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( ربي زدني علما 


لحمد لله العلي الكبير ٠‏ العلیم القدیر ٠‏ ۳۹ الخبير ٠‏ الذي جل عن 
الشبيه والنظیز ۰ وتعالی عن الشريك والوزیر ٠‏ ليس كمثله شيء وهو السميع 
الیصیر ل ,. ۱ ۱ 
وصلى الله على: رسوله محمد البشیر النذير ٠‏ السراج الثیر ٠‏ الخصوص 
بالمقام المخمود » والحوض المورود » في اليوم العبوس القمطرير ٠‏ وعلى أصحابه 
الأطهار » النجباء الأخيار » وأهل سته الا بر ار » الذين اذهب عنهم الرچس وخه هم 
بالتطهير » وعلى التابعين لهم باحسان . والمقتدين بهم في كل زمان ٠‏ 
(أما بعد) فهذا كتاب نذكر فيه أضول الفقة" والاختلاف فيه ودليل كل قول 
على المختار ونيين من ذلك ما نرتضيه » ونجِيبٍ من خالفنا فيه ۰ 
بدانا بیقدمه لطیفه في آوله » ثم أتبعناها ثمانية أبواب : 
۱ الأول : في حقيقة الحكم وأقسامه ۱ 
الثانی : في تفیل الاصول وهي : الكتابوالسنة ؛ والاجماع » 
. والاستصحاب 
الثالث : في بيان الأصول الختلف فيها 
الرابع : في تقاسيم (الكلام): والاسما» 
الخامس : في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما بقتبس مسن 
الألفاظ من اشارتها واسائها ۱ 
السادس : في القباس الذي هو فرع للاصول 
السابع : لني حم الحتهد الذي يستثمر الحکم من هذه الأدلة والقلد _ 
الثامن : فى ترجيحات الأدلة المتعارضات, 
وكا أن عن ان يسنا لب مل eS‏ الأحوال لما 
يرضيه » ويجمل عملنا صالحا » ویجعله لوجهه خالصا » بمنه 0 ۰ 


۳ 


اعلم أنك لا تعلم مني اصول الفقه قبل معرفة معنی :ادقع والفقة في اسل 
الوضع الفهم ٠‏ قال الله الى إل اين اموس مدر لاد (واحلل عقدد مسن . 
لساني يفقهوا تولي) » ذفي عرف الفقهاء : العام بأحكام الأفعال الشر عه كالجل 
والعرمة ور لاه وتتيوها اقلا يلاق ام ی و 
ولا مفسر ولا وی : ف و 

واصول الفقه آدلته الالال ی حیث الجملة لا من نعیت:ااتفصیل ۰ 
الخلاف شتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث 0 
مسألة النكاح بلا ولي ۰ والأصول لا يتعرض فيها لآحاد البائل الا على طريق 
ضرب المثال » كقولنا : الامر يقتضي الوجوب ونحوه ۰ 

فبهذا بخالف أصول الفقه فروعه ٠‏ و نظر الأصولي في وجوه الادلة السمعية 
على الأحكام القرعة 4 :والتهيوة اقتباس الأحكام من الأدلة ٠‏ 

اعام أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان » وذلك لأن ادر 57 
على ضربين : ادر ال الذوات المفردة كهامك بمعنى العالم والحادث والقدم ٠‏ 
و ادراك نسبه هذه الفردان بعضها الى بعض نفيا واثباتا » فانك تعلم اولا 

معنی العالم و الحادث والقدم مفردا 3 تنسب مفردا الى مفرد فتنسب الحادث 
الى الى الا یات فتفول : العالم حادث » وتسب القدیم اله بالنفي فتقسول 
العالم ليس بقديم ٠ ٠‏ والضرب الاول يستحيل التصديق والتكذيب فيه » اذا لا 
يتطرق الا الى خبر » واقل ما يتركب منه الخبر مفردان ٠‏ والضرب الثاني بتطرق 
اليه التصديق والتکذب ٠‏ وقد همی قوم الضرب الاول تصورا والثاني تصديقا 
وسمی آخرون الأول معرفة والثاني علما ٠‏ وسمى النحويول الول مفردا وألثاني 


۱ وينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه » فان من لا يعرف الفرد كيف يعرف 
المركب » ومن لا يعرفه معنى العالم والحادث كيف يعرف ان العالم حادث ؟ 


ومعرفة الفردات قسمان : آولی وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير 
بحث وطلب كالمو جود والشيء > ومطلوب وهو الذي يدل اسمه منه على امسر 
جملي غير مفصل » والثاني قسمان ايضا : أولى كالضروريات ٠‏ ومطلوب 
کالنظر بات ۰ فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص الا بالحد ٠‏ والمطلوب من العسلم 
لا يقتنص الا بالبرهان » .فلذ.لك قلنا مدارك العقول تنحصر فيهما ٠‏ 


والحد للقسم ثلاثة أقسام : حقيقي ورسمي و لفنلي 

فالحقيقى هو القول الدال على ماهية الشىء ٠‏ 

والماهية ما یصلح جوابا للسؤال بصيغة «ما هو» فان صیغ السؤال التي 
تتعلق بأمهات المطالب اربعة : احدها «هل» يطلب بها أما أصل الوجود واما صفته» 
والثاني «لم» سال عن العلة جو آبه باليرهان ٠‏ والثالث «أي» يطلب به سز 
ما عرف حملته 4 والرابم «ما» وجوابه بالحد ۰ وسار میم السؤال كمتى وأيان 
وأين دخل فى مطلب «هل» اذ الطلوب به صفة الوجود ۰ 


والكيفية ما بصلح جوابا" للسئوال يكيف » والاهية تتركب من الصفات 
الذانية ٠‏ والذاتی کل وصف بدخل في حقيقة الشي» دخولا لا بتصور فهم معناه 
يدون فهمه كالجسمية للفرس واللونية للسواد » اذ من فهم الفرس فهم جسما 
مخصوصا » فالحسمية داخلة فى ذات الفرسية دخولا به قوامها في الوجود » 
والعقل لو قدر عدمها بطل وجود الفرس » ولو خرجت عن الذهن بطل الفرس ٠‏ 
والوصف اللازم مالا يفارق الذات لكن فهم احقيقة غير موقوف عليه كالظل 
للفرس عند طلو ع الشمس فان لازم غير ذاتي اذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف 
على فهبه » و کون الفرس مخلوقة او موجودة او طويلة او قصيرة كلها لازمسية 
لها غير ذاتية » فاتك تفهم حقيقة الشيء وان لم تعلم وجوده ٠‏ والوصناً العارض 


سم ناکت ی 


فما بين من ضرورته أن بلازم بل تتصور مهارفته اما سرنعا كحمرة الخجسل ؛ 


و بط کصفر ة الذهب ۰ والصیا و الکهو له و الشخوخه تن عرضبه اد ۷ 


شف فم الحقيقة على نیا وتتصور ار 7 


الأوصاف آلذاتیه تنقسم الى جنس وفصل » فالجنس هو الذاتي ات 
شيئين فصاعدا مختلفين بالحقيقة » ثم هو منقسم الى عام لا أعم منه كالجوهر 
بنقسم الى جسم وغير جسم » والجسم ینقسم الى نام وغيره » والنامي ينقسبم 5 بنقبم. الى 
7 آدمي وغيره » والى خاص لا أخبصيمنه 
کالانسان ؛ ولا آعم من الجوهر الا الوجود ولب ن بداتي » ولا اخص من الانسان 
الا الأحوال المرضية_من الطول والقصر. والشيخوخة ونحوها ۰ والفصل سا 
هش غيره واه به کالاحساس في الحيوان فانه شارك الاجسام في 
الجسمية والاحساس بفصله عن غيره + فیشترط في الحد أن پذکر الجنس والفصل 
معا «وينبني آن ايذكن الجنس القریب, لیکون آدل علی ERS‏ 
على ذكر 'اليعيد بدت وان ذکرت القریب معه کررت ٠‏ فلا تقل في حد الادمي 
جسم نالق بل حيوان اعلق ٠‏ وقل في حد الخمر شراب مسكر ولا تقل جسم 
Ds‏ 
شراب بل بالعكس » وهذا لو ترك لشوش النظم ولم يخرج عن الحقيقة ٠‏ واذا 
كان للمحدود ذاتبات متعددة فلا بد من ذكر جميعها ليحصل بيان الاهية ٠‏ وينبغي 
أن فصل بالذاتيات ليكون العد قا ٠‏ فان عسر ذلك علباث فاعدل ا 
اللوازم لكي بصیر رسميا با ه واكثر الحدود رسمية لعسر درك الذاتيات ء واحترز 
من اضافة الفصل الى الجنس فلا تقل في حد الخمر مسكر الشراب فيصير الحد 
لفظيا غير حقيقى ٠‏ وأبعد من هذا ان تجعل مكان الجنس شيئا كان وزال فتقول 
في الرماد خشب مخترق فان الرماد ليس بخشب ٠‏ 


“لم 


وأما الحد الرسمي فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد اوصافه الذاتية 
واللازمة بحيث يطرد وینعکس كقوله في حد الخمر : مائع بقذف بالزيد يستحيل 
الى الحدوضة ويحفظ في الدن » تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته' 
الخمر ۷ا بخرج منه خمر ولا يدخل فيه غير خمر » واجتهد أن بکون من اللوازم 


4 


الظاهرة المروفة ٠‏ ولا تحد الشيء بأخفی منه ولا يثله في الخفاء » ولا تحد 
شيئا بنفي ضده فتقول فى ي الزوج ما لیس بفرد وفي ي الفرد ما ليس بزوج فیدور 
الأمر فا يبان » واجتهد في الایجاز ما استطمت فان احتجت فاطلب منها ما 
هو آشد مناسلية للغرض ٠‏ 


۳ لیا 00 0 أن ل 5 یر من الاول ‏ ۰ 


واسم الحد شامل لهذه الأقسام الثلائة لكن الحقيقى هو الأول ۰ فان معنى 
الحد يقرب من معنى حد الدا». وللدا ر جهات متعددة الها ينتهي الحد 000 
بذ کر جهاتها المختلفة المتعددة التى الدار محصورة بها مشهورة ٠‏ واذا سأل عن 
حد الشيء فكأنه يطلب الماني والحقائق التي بائتلافها تتم حقيقة ذلك 
وتتمیز به عا ا ی ا 
6 من الخول والخ روج ء فحد للحد اذا «هو اللفظ الجامع ا واختلف 
فى حد الحد الحقيقي فقيل ؛ هو اللفظ الفسر لمعنى المحدود على وجه یجسع 
و یمنم 4 وشل : القول الدال على ماهية الشيء و حده قول أنه نفس الشيء وذاته 
وهنها لا معارضة ينه وبين ما ذكرناه. لكون الحدود هنا غير الحدود ثم » وانما 
بقع التعارض عد التوارد على شيء واحد » يبانه أن الوجود له في الوجود اربع 
مراتب : الاولى حقيقته في نفسه » الثانية ثبوث مثال حقيقته في الذهن وهو المعبر 
عنه بالعلم ۰ الثالثة اللفظ المعبر عما في النفس » الرابعة الكنابة عن اللفظ » وهذه 
الذربعة متوازية متطابقة » فاذا المحدود ا الحانبین غير الحدود في الآخر فلا 
معارضة بينهما ٠‏ والله اعلم ١ ٠‏ 


وزعم آعل هذا 0 أن: اعد لايع اذ ی 0 
على مفردين ثم تسلسل ذلك الى أ 5 لأوليات العلومة ضرورة تکن 


8 


قل ما بسک ناء اليا والنظر وضع للتعاون على اطهار الحق فلا يوضع 
.وجه لا يمكن أثباته أو بمسر » بل طریق الاعتراض عليه بالنقض او المعارضه 
آخر ء فان عجز الستدل عن نقض حد المعترض كان منقطعا وان ابطله صنح 2 
مثال قولنا في حد الغصب اثبات اليد المادية على مال الغیر ۰ فریما قال الم 
لا نسلم أن هذا هو حد الغصب ۰ قلنا هو مطرد منمکّس» ما الحد عندك ؟ ف 
اثبات العادية المزيلة لليد الحقة » قلئا يبطل بالغاصب من الغاصب فانه غاص 
يضمن للمالك ولم بزل اليد المحقة فانها كانت زائلة ۰ 


في البرهان » وهو الذي يتوصل به الى العلوم التصديقية المطلوبة با 
وهو عبارة عن أقاويل مخصومة. ألفت. تاليف مخصوصا شرط ازم منه راي 
مطلوب الناظر » وتسمی هذه الأقاويل مقدمات » وتتطرق الخلل الى البرهاد 
جهة القدمات تارة ومن جهة التركيب تارة ومنهما تارة على متال البيت المبنى 
بختل لعوج الحيطان وانخفاض السقف الى قرب من الارض وتارة لشعث الا 
او رخاوة الجذوع وتارة لهما جميعا ٠‏ فمن يريد نظم البرهان يبتدي اولا با 
في الاجزاء الفردة ثم في القدمات التي فيها النظم والترتبب ء وأقل ما بح 
منه المقدمة مفردان ۰ وأقل ما بحصل منه البرهان مقدمتان » ثم بجمع المقدمة 
فيصوغ منهما برهان وينظر كيفية الصناعة ٠‏ 
۱ 
. وأعلم أن دلالة الألفاظ على العنی تنحصر في المطابقة والتضمن دالا 
كدلالة لفظ البيت على معنى البيتٍ » والتضمن كدلالته على السقف » ودلاله . 
الانسان على الجسم ؛ واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط ا لين جد 
من السقف لكنه لا نك عنه فهو كالرفيق الملازم ٠‏ ولا يستعمل في نظر العقز 
۱ يدل بطريق اللزوم » لأن ذلك لا بنحصر في حد اذ السقف بلزم الحائط والح 
الأس والأس الارض فلا بنحصر بل اقتصر على الأولين من المطابقة والتضنمر 
ثم اللفظ بنقسم الى ما يدل على معين کز بد وهذا الرجل ٠‏ وحده « الا 
الذي لا بمکن أن دکون منهومه الا ذلك الواحد » والی.ما يدل على واحد 


۸ 


0 اه‎ a 0 


والأرض و الاله والشمس و القمر مدلولها مقرد مع الا لب واللام فلا ا 
الشركة لم يكن لوضع الفظ بل لاستحالة وجود الصمسارله . اد الشمس فى 
الوجود واحدة ٠‏ ولو 0 وال في كل واحد شپس كان قولنا 0 
شانلا ينكل . 


۱ ثم تنقسم الالفاظ الى مترادفة ومتبايئة ومتواطثة ومشتركة » فالمترادفة أسماء 
مختلفة لسمی واحد كالليث والاسد والعقار والخمر ٠‏ فان كان آحدهما ندل 
علي السمی مع زيادة لم يكن من الترادفة کالسیف والهند والصارم ؛ فان الهند 
يدل على السيف مع زيادة نسبته الى الهند » والصارم يدل عليه مع صفة الحدة » 
فخالف اذا مفهومه مفهوم السيف ٠‏ والتباينة الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة 
كالشماء.والارض » وهي الاكثر ٠‏ والمتواطئة فهي الاسماء المنطلقة على اشياء 
متغايرة بالعدد متفقة في المعنى التي وضع الاسم عليها كالرجل ينطلق على زيد 
وعمو. » والجسم پنطاق عليهما وعلى السماء والارض لاتفاقهما في معنى الجسمية» 
والشتر که فهى الاسماء المنطلقة على مسميات مختلفة بالحقيقة كالعين للعضو الناظر 
والذهب i‏ بقع على المتضادين کالجلیل للكبير والصغير والجون للأسود 
والایض والقرء للحيض والطهر والشفق للبياض والحمرة ۰ وقد يقرب 
الشترك من المتواطىء كالحي بقع على الحيوان والنبات بظن انه من المتواطىء 
وهو من الشترك اذ المراد من حياة النبات الذي بحصل به نماؤه ومن الحیوان 
الذي بحس به وتتحرك بالارادة فيسمى هذا مشتبها والختار يطلق على القادر 

على الفعل وتركه فلذلك يصح تسمية المكره كارا عالق الى بون اكاب اي 
استعمال قدرته ودواعي ذانه فلا تحرك دواعيه من خارج وهذا غير موجسود في 


المكره » فليفهم هذا وله نظائر في النظربات تاهت ا عون تبن تشن الي 


فليستدل بالقليل على الكثير ٠‏ 
فصل في النظر في المعاني 
سسس الادراك سسی قو د ۰ والمعاني الدر كه لاه مهعم سة و تخلة 
ومعقولة ٠‏ ففي حدقنك معنى أنميزت به عن الجهة حتى صرت تبصر بها نسمى قوة 


A 


ا وشرط البصر وجود البصر » فاذا ابصرت شيئا فهو محسوس بحاسة 
البصر » فاذا افعدم البصر انعدم الابصار و بقیت؛ صورته في دماغك كأنك تنظر 
ليها نیسی ذلك تخیلاء نی الشيء تنفي الا بصار ولا تنفي التخضل تفا مخ 
تح التخيل في دماغك فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة تهب للتخيل وبا 
تباین بقية : الأعضاء كساينة العين لها ٠‏ وهذه القوة بشا رك فها الانسان البهيمة 
مهما رای الفرس ME O‏ 
تثبت الصورة في خياله لم یبادر اليه ما لم بجربه بالذوق مرة اخرىٍ ره 
E‏ قوة التخيل أشد من مباينة 
قوة التخيل قوة الابصار » ثم فيك قوة رابءة تسمى الفکرة 5 شأنها أن تقدر على 
تفصيل”الصورة التي في الخيال » وتقطيعها وتركيبها » وليس لها ادراك شىء آخر 
بل اذا خطر في الخيال صورة انسان قدر أن يجعلها نصفين نصف انسان وصف 
بما صورة انسانا يطير آذا ثبت في الخيال صورة الانسان والطنيران 


فرس » ور 
مفردين والفكرة تجمع بينهما كما تفرق بين نصفي الانسان وليس لها أن رع 
صورة لا مثل لها ٠‏ 

فصل في تاليف مفردات المعاني 


aR oS Se‏ الى اشر ار 
اثنات » كقولنا العالم حادث والعالم ليس بقديم » يسمى النحویون الأول مبتدءا 
و ی و ۳ 
أربع : قضية فى عين نحو زيد عالم » وقضية مطلقة نحو بعض الناس عالم » وقضیه 
عامة كقولنا كل جسم متحيز وقضية مهملة كقوله تعالى (ان الانسان لفي خس) 
وريما وضع بعض المغالطين المهملة مو ضع العامة كقول الشافعية الطعوم ربوي 
دليله البر والشعير فيقال ان آردت كل مطعوم فما دليله ؟ والبر والشعير ليس كل 
الطعومات » وان أردت البعض لم تلزم التتيحة اذ يحتمل أن السفر جل من البجض 
الذي ليس بربوي ٠‏ 
فصل 
وقد ذکرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة » ولا يسمى برهانا الا اذا 


e 


كانت القدمتان قطعية ۾ فان كانت ل سمسٹ شاسا فقسا ه وان كاك اه 
سوست قاسا حدلا 4 وتسميتها قياسا محاز أذ بحاصله ادر اج خصوص تسس 


عموم 4 والقیاس تقد بر شیء شيء آخر ٠‏ 
والبرغان على .خمسة أضرب : الاولى قولنا كل نیذ 0 
حرام ؛ فيازم منه أن كل نبيذ حرام قرو نكن لف المقدمتان » اذ كل عقل 
صدق بالمقدمتين صدق بالنتيجة مهما احضرهما فى الذهن » ووجه دلالته آنا جمان 
السکر صفة للنبيذ ثم حکمنا على الصفة بالتحريم فبالضرورة بدخل الوصوف فیهء 
ولو بطل قولنا النبید حرام مع کونه مسکرا بطل قولنا کل مسکر حرام » ثم اعلم 
أن کل واحدة من المقدمتين شتمل على جزآین مبتدا وخبر » فتصیر اجزاء البرهان 
الف میت تا واحد مكرر في المقدمتين فيعود الى ثلانة اذ لو بقيت آربسه لم 
تشترك القدمتان في شيء واحد مثل قولنا النبّیذ مسکر والغصوب مضمون لم 
ترتبط احداهما بالاخرى ويسمى المكرر علة فانه لو قيل لك لم حرمت النبیذ 
قلت لأنه مسكر » ويسمى ما جرى مجرى ال محكوما عليه وما جرئ مجرى 
'الحرام جكما » وما يشتمل على الحکوم عليه المقدمة الأولى وما يشتمل على الحكم 
ا ا رودا الضرب شرطان : آحدهما أن تكون الأولى مثيتة ولو كانت 
نافية لم تنتج » والثاني أن تكون الثانية عامة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب 
عمومها » فلو قلت النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم النبيذ ؛ الضرب 
الثاني أن تكون العلة حكما* في المقدمتين کقولنا لا یقتل السلم بالكافر » لان 
الكافر غير مكاف » و کل من يقتل به مكاف » فهنا ثلاثة معان : مكاف وشتل به 
والثالث الكافر والکرر المكافي فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى » وخاصية 
هذا النظم انه لا ينتج الا قضية نافية » ولهذا الضرب شرطان : أحدهما أن تختلف 
المقدمتان في النفي والاثبات » والثاني أن تكون الثانية عامة » الضرب الثالث أن 
تكون العلة مبتدأ. بها في المقدمتين وتسمية الفقهاء نقضا وینتج تنيجة خاصة كقولنا 
كل سواد عرض وكل سواد لون فيلزم منه أن بعض العرض لون » ومن الفقه كل 
بر مطعوم وكل بر ربوي فیلزم منه آن بعض المطغوم ربوي » الضرب الرابع التلازم 
ومثاله ان كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلى متطهر » ومغلوم أن الصلاة صحيحة 
فيازم أن الصلي متطهر متطهر » أو تقول ان كانت الصلاة صحيحة فالصلي متطهر ومعلوم 
أن الصلي عير متطهر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة » ووجه دلالة هذه الحملة 
5 ۱ ۱ 


أنه حمل الماهارة شرطا لمحه الصلاة فیلزم من وحود, المشروط وجود الشر عط ومن 


اتتفاء الشرط انتفاء الشروط ولا بلزم المكس > فلو قال ان كانت الصلاة صحيحة , 


فااصلي متطهر ومعلوم ان الصلي متطهر لم بصح اذ قد نفسد الصلاة بأمر آخر. 
وكذلك لو قال ومعلوم ان الصلاة غير صحيحة لا يازم منه شيء اذ لا بلزم: من 
وجود الشرط وجود المشروط ولا من اتنفاء المشروط انتفاء الشرط » وتحقيقه 
أنه متى جمل شيء لازما لشيء فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم او مساويا 
له اذ نيوت الاخص بوجب ثبوت الاعم ضرورةء و انتفاء الأعم بوجب انتفاء الاخص» 
ولا بلزم من ثبوت الاعم ثبوت الأخص » ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم > 
ومثاله اذا قلنا كل حيوان جسم فیلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم ومن 
اتتفاء الجسم اتتفاء الحيوان ولم يلزم المکس » فلذلك قلنا انه يلزم من صحة 
ابصلاة التطهير ومن اتفاء التطهير اتنفاء الصلاة ولم يلزم من تفي صحة الصلاة 
أتنفاء التطهير ولا من وجود التطهير وجود الصحة لکون التطهر آعم من الصلاة 
اما اذا كان آحدهما مساونا للاغر فيلزم الوجسود بالوجود والاتفاء بالا تتفاء 
لاستحالة تفارقهما » وهذا ظاهر كقولنا ان كان زنا الحصن موجودا فالرجم واجب 
ومعلوم ان الرجم واجب فيكون الزنا موجودا لكنه غير واجب فلا يكون الزنا 
موجودا لکن الزنا غير موجود فلا يكون الرجم واجبا » وکذلك کل معلول له 
علة واحدة » الخامس السبر والتقسیم کقولنا العالم اما حادث واما قدم لکنه 
حادث فلیس بقدیم أو لکنه قديم فلیس بحادث أو لکنه لیس بحادث فهو قديم » 
وفي الجملة کل نقيضين ينتج اثبات آحدهما تفي الآخر وتفيه اثبات الاخر ۰ ولا 
بشترط انحصار القضية في قسمين لکن من شرطه استیفاه آقسامه آما اذا لم 
بحصر احتمل أن الحق في قسم آخر فان كانت ثلائه كقولنا العدد مساو او اقل 
أو آکتر فاثبات واحد ينتج نفي الاخرین ونفي الآخرين ينتج اثبات الثالث وابطال 
واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين ۰ 


فصل 


۱ . وجميع الادلة في آقسام العلوم ترجم الى ما ذکرناه وحیث تذكر لا على 
هذا النظم فهو اما لقصور, واما لاهمال القدمتین ٠‏ ثم اهمالهما اما لوضوحهما 
وهو الغالب في الفقهیات کقول القائل هذا يجب رجمه لانه زنی وهو محصن 


۱۳ 


وترك المقدمة الأو لى لاشتهارها وهي كل من زئى وهو محصن فعليه الرجم 
واکثر أدلة القر اتی هذا قال لله تالی ( لو کان فيهما آله الا اه دتا ) له 
أنهما لم تفسد للعلم , وكذلك قوله تعالى (قل لو كان ممه آلهة كما يقولون اذن 
لأبتغوًا الى ذي العرش سبيلا) '» ثم قد بکون الاهمال للمقدمة الأولى وقد يكون 
للثانية وقد ترك احدي المقدمين للتلیسس على الخصم وذلك ترك المقدمة التي 
یسر امثالنا او پنازعه الخصم فیها استففالا للخصم واتجهلا له خدية آن صر 
بها فيتسه ذهن خصسه لنازعته فيها » وعادة الفقهاء اهمال احدی القدمتن فقولون 
في تحریم : (النبیذد) مسکر فکان حراما كالخمر ولا تتقطم المطالبة عنه ما لم برد 
الى النظم. الذي ذكرناه » والله اعلم ٠‏ 


غصل 

القن ما آذعنت اللفس الى التصدیق به وقطعت به وقطت بان قطعها به 
صحیح بحيث لو خلی لها عن صادق خلافه لم تنوقف في تكذيب النافل » کقولنا 
الواحد آقل من الائنین » وشخص واحد لا يكون في مكانين » وتصور اجتماع 
E‏ تصدق بالشيء تصدیقا جزمیا لا تنماری فيه 
ولا زه تعنیر هة العة ولو آشعرت تقشه عير ااا اوا ي ل ت 
وأصغت وحكى لهأ نقيضه عن صادق أورث ذلك توقها عندها » وهذا اعتقاد أكثر 
الخلق و کافة الخلق سوق هذا قينا الا حاذا من :الثاس + فأما ما لللفس سکون 
اليه وتصدیق به وهی تشعر بنقيضه او لا تشعر لکن ان شعرت به لم یتفر طبعها 
عن قبوله فهو دسمی ظنا ۰ وله درجات فى الميل الى النقصان والزادة لا :حصى 
فمن سمع من عدل شيئا سكنت نفسه اليه ؛ فان انضاف اليه ان زاد السكون 
حتى يصير يقينا » وبعض الناس يسمى هذا الظن يقينا ايضا ٠‏ 

ومدارك النفس خمسة : (الأول) الأوليات وهي العقليات الحضة التي قضى 
العقل بمحرده بها من غير استمانة ‏ بحس وتخيل ٠‏ كعلم الانسان دوجود تفه 
0 القدم لیس بحادث و استحاله اچتاع الشندنم 4 فهذه القضاءا تصادف مر تسمه 

قي النف حاو م ورا عر حي بس عدوا اه 


۱۳ 


| على ام سوى مجرد المقل انا المشاهدات تسام الانسان جسوع 
تس الام ةا رای ایلع 
ارات او لس > اد gel‏ 'الثلج 
و والقمر مستدیر » وهذا واضح » » لکن تطرق العلط الها لعو ارض کتطرق 
الغلط الى الابصار لبعد او قرب مفرط او ضعف في العين وخفاء في المرئى » 
وكذلك ترى الظل ساكنا وهو متخرك وكذلك الشمس والقمر ا والصبي ۱ 
ال النمو لا شین ذلك » وآسیات الغلط في الأبصار المستقيمة منها 
الا نیکا ۰ ۱ البلور ۳ ذلك ٠.‏ 
1 ا و ار 
محسوسة فان الحس شاهد حجرا يهوى بعينه آما أن كل حجر هاو فقضة عامة 
لم يشاهدها » ولیس للحس الا قضية في عين" (الخامس) المتواة ترات كالعلم بوجود 
سک ویفداد ؛ ولیس هو و + ادا للحس أذ حم اما صدق الخبر ذلك 
الى العقل » فهذه الخسة مدارك اليقين » فاما ما يتوم أنه منها ولیس منیا 
فالوهمیات والشهورات » وهي آر اء محمودة نوجب التصديق ها اما شهادة الكل 
أو الأكثر أو جماعة من الأفاضل کقو لك الكذب قبيح كو كران النعم وایلام 
البريء قبيح والانعام وشكر المنعم وانقاذ الهلكي حسن * 


ف ق 


أعلم أنك اذا 'جمعت مفرده؟ ونسبت آحدهما الى الآخر كقولك النبيذ حرام 
فلم ,صدق ببنهما العقل فلا بد من واسطة بينهما تنسب الى المحكوم علبه فتكون 
جكما له وتنسب الى الحكم فتصير حكما له فيصدق العقل به فيلزم ضرورة 
التصديق: بنسبة الحكم الى المحكوم عليه » بانه اذا قال النبيد 0000 
واسطة ريما صدق العقل بوحودها في النبيذ وصدق وصسف الحرام لتلك 


14 


الواسطة فقول النبيذ مسكر فيقول نعم اذا كان قد علم ذلك بالتحربة » فيقول 
وکل مسكر سم حرام فيقول نعم اذا كان قد حصل ذلك بالسماع فیلزم التصديق بأن 
النبيذ .حرام » فان قيل فهذه القضية ليست خارجة عن القضیتین:» قلنا هذا غلط, 
فان قولك النسذ حرام غير قولك النیید مسكر وغير قولك المسكر حرام بل هذه 
ثلاث مقدمات لا تكرير فيها » لکن قولك السکر خرام شمل النبيذ بعمومه فیدحی/ 
- فيه بالقوة لا بالعقل اذ قد بخطر العام في الذهن ولا بخطر الخاص فمن قال 
الجسم متحين قد لا يخطر بباله ذكر القطب فضلا عن ان يخطر بباله مع ذلك انه 
متحيز فالنتيجة مو جودة في أجدى المقدمتين بالقوة القريبة لا تخرج الى الفعل بمجرد 
العلم بالقدمتین مالم بحضر المقدمتين في الذهن ويخطر بباله وجه وجود النتبجة 
في المقدمتين بالقوة ولا يبعد ان ينظر الناظر الى بغلة منتفخة البطن فيظن انها حامل 
. فيقال هل تلم آن البغلة عاقر فيقول نعم فيقال هل تعلم أن هذه بغلة فيقول نعم 
ag E‏ ۲ سنح من توه امع علم :ی لعلعتی JO‏ 
فالطلوب بالنظر معلوم ام مجهول ؟ ان کان معلوما کیف تطلبه وأنت واجد » وان 
كان مجهولا فبم تعلم مطلو بك ؟ قلت هذا تقسیم غير حاصل بل ثم قسم آخر وهو 
الي آعرفه من وجه دون وجه فاني أفهم الفردات وأعلم جملة النتبحة المطلوبة 
بالقوة ولا آعلسها بالفعل فهو کطلب الق في الث فاني أعرفه بصورته وأحهله 
بمكانه » وکونه قي البیت أفهسه مفردا فهو معلوملي بالقوة واطلب حصوله من 
جهة حاسة النصر فاذا رأبته في البيت صدقت بكونه فيه ٠‏ ' 


فصل 
واذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان علة کالاستدلال بالغيم على 
المطر » وان استدللت بالمعلول على العلة أو بأحد المعلولين على الآخر فهو برهان 
. دلالة كالاستدلال بالطر على الغيم والاستدلال باجد المعلولين على الآخر كقولنا 
كل من صح طلاقه صح ظهاره والذي بصح طلاقه فيصح ظهاره » فان احدى 
النتيجنين تدل على الاخرى بواسطه العلة فانها تلازم علتها والأخرى 01 علتها 
وملازم ارم ملازم ٠‏ 


فصل 


فاما الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن تصفح امور" جزئية ليحكم بحكمها 
على مثاها كقولنا في الوتر ليس بفرض لانه يؤدي على الراحلة والفرض لا يودي 
عليها » فیقال لم قلتم ان الفرض لا يودي علیها ؟ قلنا بالاستقراء اذ رأنا القضناء 
والنذر والاداء لا يودي علیها فهدّا مختل بصلح للظنیات دون القطعیات » فنان ٠.‏ 
حكمه بأن کل فرض لا نودي على الراحلة شسنعه الخصم اذ الوتر عنده واجب . 
يؤدي عليها : فتقول : هل استقرت حکم الوتر في تصفحك وکیف وجدته ؟ فان 
قال وجدته لا .يودي على الراحلة فباطل اجماعا ثم هو مبطل القدمة الاخری على 
نفسه اذ هي الوتر .دي على الراحلة » وان قال لم آتصفحه فلم يبين الا مضل 
الأجزاء فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة » فاذا لا نت لذخي ا 
فلنشرع الان في ذكر :الأول فنقول ٠٠‏ 

NE‏ اام 


أقسام أحكام التکلیف خمسة : واجب » ومندوب » اف کرو 5 
ومحظورا ٠٠0‏ ۱ 
وجه هذه القنمة آن خطاب. الشرع Lt‏ برد" باقتضاءا 'الفعل. أو الترك ۳ 
التختیر سنهما ٠‏ فالذي برد "باقتضاء ء الفعل أمر » فان افترن “به اشعار بعدم العقاب 
على الترلك فهو ندب ٠‏ و الا شکون احايا 8 والذي برد تافتضاء اله ر لنهی» فان 
أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة » والا فحظر : وحد الواجب « ما توعد 
بالعقاب على تركه» وقيل ما يعاقب تازكه .»ا وقیل ما يذم تاركه شرعا » والفرض 
هو الواجب-علی احدی الرواتتين لاستواء حدهما وهو قول الشافعى » والثانية 
الفرض آكد » فقيل هو اسم لا بقطم بوجوبه كمذهب آبي حنيفة ٠‏ وقيل مالا 
يسامح في تک عمدا ولا سرا نع أركان الدسلاة ٠‏ قان فرش في ال فا 
زه فرش ال قالش باون اليقويل وه وبتك ای واا 
اذا سقطا » ومنه .قول الله تعالی (فاذا وجبت جنوبها). فاقتضی تاکد الفرض على 
الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لفة » ولا خلاف في انقسام الواجب الى مقطوع 
ومظنون » ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المنی ٠‏ 


۱۹ 


فصل 


والواجب ینقسم الى معین .والى مبهم في آقسام .محصورة © فیسمی واجبا 
مخرا كخصلة من خصال الكفارة » و آنکرت العتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب 
مع التخبير ۰ ولنا أنه چائز عقلا وشرعا ٠.‏ اما العقل فان السید لو قال لعسده 
ر هذا القتسص او بناء هذا الحائط في هذا الیوم آیهما فعلته 
اكتفيت به وان تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهما عليك معا بل آحدهما لا بعينه 


آهما شنت كان كلاما منقولا : ولا يمكن دعوى ايجاب الكل لأنه صرح بنقيضه 


ولا دعوى أنه ما أوجب شیثا أصلا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل ولا أنه اوجب 
واحدا معينا لأنه صرح بالتخيير فلم يبق الا أنه اوجب واحدا لا بعينه » ولأنه لا 
ستنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين لكون كل واحد منهما وافيا 
بالغر ض حسب وفاء صاحية فطلب منه قدر ما دفي بغر ضاه والتعين فضله لا تعلق 
بها الغرض قلا بطلبه منه ٠‏ واما الشرع فخصال الكفارة بل اعتاق الرقه بالاضافة 
الى اعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبة للتكاح من احد الکفاین الخاطبين وعقد 
الامامة لأحد الر حلین الصالدين لها ولا سبیل الى ۳1 الجميع ٠‏ وأجمعت الامة 

على أن جميع خصال الكفارة غير واحب ٠‏ فان قل ان كانت الخصال متساوبة 
عند الله تعالى بالنسة ال ال يو تسوية بين 
المتساويات وآن سيز بعضها بوصف شعي أن کون هو الواجب عينا نا ٠‏ قلنا ولم 
قلتم إن للافعال صفات في ذاتها لأجلها بوجبها الله سبحانه » بل الايجاب اليه 


له أن بخصص من الا و بات و احدا تالا تحات وله أن انوا حب واحدا غير معان ۱ 


و بحعل مناط التکلیف اختيا ر المكلف » ليسهل عليه الامتثال ٠‏ جواب شان أن 
النساوي سنع التعيين لكونه عبثا و حصول المصلحة بواحد منم من اجتاب 
الزائد لكو نه اضرارا. محردا حصلت المصاحة ردو نه فیکون الواجب واحد غير 
معينْ ٠‏ فان قيل فالله سبحانه بعلم ما بتعاق به الایجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب 
ويكون معينا في علم ابه سبحانه ٠‏ قلنا الله سبحانه. اذا أحب واحدا لا بعيئه علمه 
على ما هو عليه من نعته . ونعته أنه غير معين گذاك ويعلم انه تعين بفعل المكلف 
ما لم يكن متعينا قبل فعله » والله أعلم ٠‏ 


۷ روضة الناظر س ۲ 


الا زر خر و و 


قصل 

والواجب بنقسم بالاضافة الى الوقت الى مضيق وموسم ٠‏ وأنكر آکشر 
اصحاب ابی حنيفة التوسع وقالوا هو ناقض الوجوب . ولنا أن السيد لو قال 
لسده ابن هذا الحائط في هذا اليوء اما في اوله واما في وسطه واما في آخره 
STAY‏ فسها فعلت امتثلت ايجايي وان تر کت عاقتك كان كلاما معقولا 
ولا سکن دعوى أنه ما أو حب شا اصلا ولا انه اوحب مضفا لأنه صرح ضد 
ذلك فلم بق الا أنه اوجب موسعا » وقد عهدنا من الشارع تسسية هذا القسم 
واجبا بدليل ان السلاة تحب فى اول الوقت وكذلك انعقد الاجماع على انه 
ثاب راب الفرض وعلزمه نیته ولو كانت نقلا لاجرات نية النقل بل لاستحالت ايه 
الفرض من العالم كونها نقلا ؛ اذ النية قصد يترم العلم ٠‏ فان قیل الواجب ما 
بعاقب على تر که و العلاة ان آضیفت الى آخر الوقت فيعاقب على ترکها فتکون 
واجبة حينئذ , وان أضيفت الى وله فيخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها 
ا ولزمته نيته لان مله الى الفرضية 
فهو کسحل الزكاة والحامع بين الصلاتین في وقت اولاهما . قلا الاقسام ثلانه : 
فعل لا ساقب على تر که مطلقاءوهو الندوب » وقسم بعاقب على تر که مطلقا وهو 
الؤاحت اوقم يعاق على ترکه بالاضافة الى مجسوع الوقت ولا بعاقب 
بالاضافة الى يعض اجزاء الوقت ومذا قسم ثالت ختفر الی عبارة الله وحقبفته 
لايح الو جوت والندب واولى عباراته الواجب الموسم ٠‏ قالوا ليس هذا قسما 
ثالثا بل هو بالاضافة الى اولى الوقت ندب وبالاضافة الى آخره واجب بدليل 
أنه فى أول الوقت بحوز تركه دون آخره قلنا بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقاء 
وهذا لا يجوز الا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل 6 وما جاز تركه 
شرط فلس ندب : كسا أن كل واحد من خصال الكفارة و تر که الی بدل 
ومن أمر بالاعتاق فا من عبد الا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه ولا يكون ندبا 
بل واجا مخيرا کذا هذا سسى واجبا موسعا وما جاز تركه شرط فارق ما جاز 
تر که مطاتا وما لا جوز تركه مطلقا فهو قسم ثالث . واذا كان العنی متفقا عليه . 
وهو الانقساء الى الأقساء الثلائة فلا معنی للسناقشة في العبارة ٠‏ وأما تعجيل 


الزكاة فانه يجب بنية التعجيل » وما نوی أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت 


غير ما نواه في آخره ولم رفوا اسلا قهو مقطو ع لماك دان قيل قولكم اننا حاز 


۱۸ 


ركه بشرط العزم او الفعل بعده باطل فانه لو ذهل او غفل عن العزم ومات لسم 
كن عاصيا » ولان الواجب المخير ما خير الشارع فيه بين شيئين وما خير بين 
لعزم والعزم والفعل ولأن قوله صلی في الوقت لیس فيه تعرض لاعزم اصلا 
بایجابه زيادة ٠‏ قلنا اننا لم يكن عاصيا لان الغافل لا يكلف فأما ا 
اك الم على ال الا عازما على الترلك مطلقا وهو حرام » وما لا خلاص عن 
لحر ام ال به كون واحيا / هذا دليل و جو به وان لم ندل عليه العسعة ۰ 9 
فصل 

اذا أخ ر الواجب الوسع فمات في اثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا لأنه 
نعل ما ا پیج له فعله لكونه جوز له التأخير ٠‏ فان قيل ائما جاز له التأخير شرط 
IGE‏ العاقة مستورة عله ٠‏ ولو سألنا فقال على صوم 
بوه فهل بحل لي تأخيره الى غد فما جوايه ؟ ان قلنا نعم فلم أثم بالتأخير ؟ وان: 
نلنا لا فخلاف الاجماع وان قلنا ان كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم بحل 
رالا فهو بحل فيقول وما يدريني ما في علم الله فلا بد من الجزم بجواب ٠‏ فاذا 
بعنی الوجوب ونحقيقه انه لا بجوز له التأخير الا بشرط العزم ولا وخر الا الى 
رقت ولا بعلب على ظنه البقاء اليه » وان اعلم ٠‏ 

فصل 

ما لا نتم الواجب الا به بنقسم الى ما ليس الى المكلف كالقدرة واليد في 
الکتا ره و حضور الاماغ والعدد فى الجمعة فلا يوصف بوجوب » والى ما تعاق 
باختبار السد کالطهارة للصلاة والسمي الى الجسعة وغسل جزء من الرأس مسح 
الوجه وامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واحب » وهذا آولی من , 
تولنا بيجب التوصل الى الواجب با ليس بواجب ؟ اذ قولنا ما ليس بواجسب 
شناقض لکن الاصل وجب بالايجاب قصدا والوسيلة وجبت بواسطه وجسوب 
المقصود فهو واجب كيف ما كان وان اختلفت علة اسامما ۰ فان قيل لو كان 
با ترك من غسل الرأس وسوم اللبل ٠‏ قلنا ومن آنباکم أن ثواب القريب الى 


1۹ 


واذا اختطلت آخته بأجنبية » أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الوت والاخرى 
بعلة الانتاه ۰ وقال قوم المذكاة حلال لکن بحب الکف عنها وهذا متناقض اد 
ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل فاذا حرم فعل الأكل فيها 
فأي معنی لقو لا هي حلال ؟ وانسا دهم هدا في الاوهام حيث ضاهى الوصف 
بالخل والحرمة الوصف بالسواد و الساض و الاو صاف الحسة وذلك وهم على 
ما ذکر ناه » و ار آعلم ٠‏ ۱ 

الواجب الذي تقد بحد محدو د کالطماً ننه في ال ركو ع و السجود ومده 
القيام والقعود اذ زاد على أقل راجت فالز بادة ندب واختاره.ابو الخطاب » وقال 
القاضي: الجميع واجب لأن نسبة الكل الى الامر واحد والامر في نسه امر و احد 
وهو آمر ابجاب ولا بتمیز البعض عن البعض فالكل امتثال ٠‏ ولنا أن الزيادة يجوز 
تركها مطلقا من غير شر.ل ولا بدل وهذا هو الندب ٠‏ ولأن الامر انما اقتض 
ایجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب والزيادة ندب وان كان لت کت 
بعضه عن البعض فيعقل کون بعضه واجبا وبعضه دبا كما لو أدى دارا عن 
عشرين * 
القسم الثاني : المندوب 

والندب فى اللغة الدعاء الى الفعل كما قال : 

لا بسالون اخاهم ”حي بندبهم ۰ في النائبات على ما قال برهانا 
وحده في الشرع مأمور لا باحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة الى 


۲ 


قوم كونه مأمورا قالوا لأن اينه سبحانه قال (فليحذر الذين یخالبول عن أمره أ 
تسیبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) والمندوب لا بحذر فيه ذلك ولان البي 
مر قال «لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». وقد ندبهم 
الى السواك علم ان الأمر لا بتناول الندوب » ولأن الامر اقتضاء جازم لا تخبیر 
معه وفي الندب تخییر ولم يسم تارکه عاصیا ؛ ولنا أن الأمر استدعاء وطلاب ٠‏ 
والندوب مستدعی ومطلوب فیدخل في حقيقة الأمر قال ابه تعالی (ان الله بأمر 
بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى) وقال تعالى (وأم المعروف) ۰ ومن ذلك 
ما هو مندوب رلانه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر يقسي الى امر ابجاب 
وأمر استحاب » ولان فعله مطاعة » ولیس ذلك لکونه مرادا يفارق الارادة » ولا 
لکو نه موجودا فانه موجود فى غير الطاعات » ولا ل>» نه مثابا فان المتثل يكون, 
مطیعا ,ان لم ,شب وانا الثواب للترغیب في الطاعات + وقولهم أن الأمر ليس 
فيه تا .یر مسلوع وان سلما فالندوت كذلك لان التخسر عبارة عن. التسوية 
ادا تب مج حهة الاعل ار تفعت التسوية والتخير ولم سم تاركه عاصا لأنه اسم 
ذم دود أسقط الله تعالی الذم عنه لکن بسبی مخالفا وغیر مستثل ويسسى فاعله 
موافةا ومطيعا. ٠‏ وقول النبي لي «لأمرتهم بالسواك» أي امرتهم اسر جزم 
وانحاب » وقوله تعالى (فليحدر الدين بخالفون عن أمره) يدل على أن الاسر 
شتضي الوجوب ونحن نقول به : لكن يجوز صرفه الى المندوب بدليل ولا يخرج 
بذلك عن كونه امرا لما ذكر ناه في دليلنا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


القسم الثالث : امساح 


وحده ما أذن ان فى فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتارکه ولا مدحة وهو 
من الشرع ؛ وأنکر سض المعتزلة ذلك معنى الاباحه نابي الحرج عن الفعل 
والثرك وذلك ثابت قبل ورود السمع » فمعنی اباحة الشيه ترکه على ما كان قبل 
السمع + قلنا الافعال ثلاثة أقسام : قسم صرح فيه الشرع بالتخبير بين فعله وارك 
فهذا خطاب ولا ممثى للحكم الا للخطاب » وقسم لم برد فيه خطاب بالتخییر لكن 
دل دليل السمع على. نفي ' الحرج عن فعله وتركه فقد عرف بدليل السمع ولولا 
هو لعرف بدلیل العقل نفی الحرج عند ٠‏ فهدا اجتمع عله دليل العقل والسنع 


۳۱ 


فه طلب فعل ولا ترك فالکلف فيه مخير » وهذا دليل على 
الافمال فلا بقی فمل لا مدلول عليه سمعا فیکون اباحته . 


وقسم لم ترش 
على أن ما لم برد 
العموم فيما لا نتناهى من 


فصل 

واختلف فى الافعال وفي الأعيان النتفم بها قبل ورود الشرع بحكمها ٠‏ 
فقال التسسمى وأبو الخطاب والحنفية : هي على الاباحة اذ قد علم انتفاعنا بها من 
غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا ۰ 'ولأن ايه سبحانه خلق هذه الاعيان 
لحكية لا محالة ٠‏ ولا يجوز أن يكون ذلك لنفم يرجم اليه بشت أنه لنفعنا ٠‏ 
وقال ابن حامد والقاضي وبعض العتزلة : هي على الحظر لأن التصرف في ملك 
الغر غير اذنه قبيل واينه ستحانه المالك ولم بأذن ولأنه بحتمل آن في ذلك ضررا 
فالاقدام عليه حظر » وقال ابو الحسن الخرزي وطائفة الواقفية : لا حکم لها اذ 
معنی الحکم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السبع + والعقل لا سيح. شيشا ولا 
بحرمه وانسا هو معروف للترجيح. والاستواء » وقبح التصرف في ملك الغیر انما 
یعلم بتحريم الشارع ونهيه ولو حكمت فيه العادة انما قبح في حق من بتضرر . 
بالتصرف في ملكه بل يقبح النم مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار ٠‏ وهذا القول 
هو اللائق بالذهب اذ العقل لا مدخل: له فى الحظر والاباحة على ما سنذكره ان 
شاء الله تعالى » وانما تثبت الأحكام ال وقد دل السمع على الاباحة على 
العموم بقوله سبحانه (خلق لكم ما في الأرض جمیعا) وبقوله (قل انسا حرم ربي 
الفواحش) الآبة وقوله تعالی (تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم) الآبة وبقوله (فل 
لا اجد فيما أوحى الي محرما) الآبة ونحو ذلك وقول النبي مني «وما سكت الله 
عنه. فهو مما عفا عنه» وقوله «ان أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن 
شيء لم بحرم على الئان فحرم من أجل مسألته» ٠‏ وفائدة الخلاف ان من حرم 
شيا أو أباحه کفاه فيه استصجاب حال الأصل ٠‏ 


نمل 

المباح غير مأمور به : لأن الأمر استدعاء وطلب . والمباح مأذون فيه ومطلق 
له غير مد ولا لوب + ا جوز »فان لل ترك ا 
مأمور به والسکوت الباح رك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به 
قلنا فليكن المباح واحما اذا » وقد ترك الح رام الى: المندوب فلیکن واحبا وقد 
ترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حراما واجبا ولتكن الصلاة حراما اذا 
تحرم بها من عليه الزكاة وهذا باطل ۰ فان قبل فهل الاباحة تكليف ؟ قلنا من قال 
التكليف الأمر والنهي فليست الاباحة كذلك > ومن قال التكليف ما 0 
كونه من الشرع فهذا كذلك وهذا ضیف اذ بلزم عليه جميع الأحكام ٠‏ 


القسم الرابع : الکروه 


و هو ما تر که خر من خعله . وقد تطلق ذاك على المحظور 5 و قد بطلق على 


والأمر الطلق لا شناول الکروه : لأن الأمر استدعاء وطلب » والکروه غير 
مسد تی ولا مطاوت 4 ولأن الأمر ضف النهی فستحیل أن كون الشيء مأمورا 
و منها و ادا قانا ان الماح ءلم بمأمور فالمنوی عله أولى ۰ 


35 


الفسم الخامس : الحرام 


. الحرام ضد الواجب فيستحيل أن بكون الشيء الواحد واجبا حراما. طاعة 
معصية من وجه واحد الا ان: الواحد بالجنس بنقسم الى واحد نالنوع والى واحد 
بالعین أي العدد » و الواحد النو ع بحوز أن بنقسم الى واجب وحرام وتكون 
انقسامه بالاضافة لأن اختلاف الاضاذت والصفات بوجب المغايرة والمغايرة تکون 


4 


تارة بالنو ع وتارة اختلاف الوصف کالسجود ره تعالى واجب والسحود للصتم 
حرام و السجود لله تعالی غير السجود للصنم ٠‏ قال اين تعالی (لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسحدوا ينه الذي خلقهن) فالاجماع منمقد على أن الساجد للصضم 
السجود والقصد جميعا ٠‏ والساجد لله مطیم بهسا جسعا » واما الواحد 
کته فى الدار واحد بعيئه و اختلفت 


عاص بنفس ۱ 
بالعين کالصلاة في الدار المغصوبة من عرو فحر 
الز وابة فى 8 فروى أنها لا تصح اذ يؤدي أن تکود المین الواحدة من الافعالي 
حراما و اجا وهو متناقض فان ذعله في الدار وهو الكون في الدار ور کوعه وسجوده 
وقامه وقموده افعال اختيارية هو معافب علیها منهى عنها » فكيف يكون متقر با 
بما هو معاقب عليه مطیعا با هو عاص به » وروی أن الصلاة تصح لأن هذا الفعل 
الو احد له وجهان متفابر ال هو مطلوب من احدهسا مکروه من الآخر فلس ذلك 
محالا انا الحال ان بكون مطلو با من الوجه الذي بکره منه ٠‏ ففعله من حيث أن 
صلاة مطنوب مكروه من حبت أله غصب > والصلاة معقولة دون العصستب ۰ 
لفحي سكوك وا الصلاة ٠‏ وقد اجتع الوجهان المتغايران فنظيره ان يقول 
اتد لسده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فان امتثلت أعتقتك وان 
از تکیت !المي عاقتك فخاط الثوب في الدار حسن من السيد عتقه وعقويته ولو 
وك تا :إلى ادر فرق منه. الى مسلم لاستحق سلب الکافر ولزمته دية السلم 
. لتضمن الفعل الواحد أمرين. مختلفين ه ومن اختار الرواية الاولی-قال ارتكاب 
النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالاجماع كسا لو نهى المحدث عن الصلاة 
فخالف وصلى : ونية التقرب للصلاة شرط والقرب بالمعصية محال فكيف يمكن 
. التقرب به وقيامه وقعوده في الدار فعل هو غاصب به فکیسف يكون 
افتقريا مما هو عاص به وهذا محال » وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة احاعا 
لأن السلف لم يكو نوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في اماكن الغصب 
اذ هذا جهل بحقيقة الاجماع فان حققته الاتفاق من علماء أهل العصر ‏ وعدم 
النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق ‏ ولو نقل عنوم أنهم کا فيحتاج الى انه اشتهر 
فیما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه فيكون حینئد فيه اختلاف 
هل هو اجماع آم لا؟ على ما سنذكره في موضعه * 


۲ 


فصل 

مصححو الصلاة ة في الدار المغصوبة قسسوا النهي ثلاثة أقسام : الأول ما 
يرجم الى ذات النهی عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى : (لا تقريرًا الزنا) والى ما 
لا برجم الى ذات المنهى عنه فلا يضاد وجوبه مثل قوله (أقم الصلاة) مم قول 
النبي بر «لا تلبسوا الحرير» ولم بتعرض في النهي للصلاة فاذا صلى في 
ثوب حرير'اتى بالمطلوب والمكروه جميعا ٠‏ القسم الثالث ان یمود النهي الى 
وصف النهی عنه دون أصله كقوله (وأقسوا الصلاة) مع قوله (لا نقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى ولا جنبا الا عابري سبيل) وقوله عليه السلام «دعي الصلاة ايام 
اقرائكك» ونهيه عن الصلاة ة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة ونهيه عنها 
في الاوقات الخسسة فأبو حليفة يسمى اللمأتى به "على هذا الوجه فاسدا غير باطل 
وعندنا أن هذا من القسم الاول وهو قول الشافعي » فان المكروه الصلاة فى 
زمن الحيض لا الوقوع في الحیض مع بقاء الصلاة مطلوبة اذ ليس الوقوع في 
الوقت شيئا منفصلا من الابتاع ولذلك بطلت الصلاة في هذه الواضیم كلها ۰ 


الامر بالشیء اب كر ی ی ی ی 
غير قوله لا تعقد » وانسا النظر في العنی وهو ان طلب القيام هل هو بعينه طلب 
ترك القمود ؟ فقالت العتر له ی ف ها مین هر ی 
ولا پلازمه اذ پتصور ان بأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده فکیف یکون طالبا 
لا هو ذال عنه ؟ فان لم يكن ذاه لا عنه فلا يكون طالبا الا من 
حيث بعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به الا بترك ضده فیکون ترکه ذريعة بحکسم 
الضرورة لا بحکم ارتباط الطلب به حتی لو تصور مثلا الجمع بين الضدین ففعل 
كان مدتثلا فیکون من قبیل مالا نتم الواجب الا به واجب غير مأمور به ٠‏ وقال 
قوم : فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر » فالسکون عين ترك الحركة » وشغل 
الجوهر حیزا عين تفريغه للحيز النتقل عنه » والبعد من الغرب هو القرب مسن 
الشرق وهو بالاضافة الى الشرق قرب والی المغرب بعد فاذا طلب السکسون 
بالاضافة اليه آمر والی الحركة نهي ۰ وفي الجملة انا لا نعتبر في الامر الارادة بل 


Ya. 
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7 الامر امتثاله ۾ والامر بقتضي ترك الضد ضروره انه لا تحفق 


الملأمور وما اقتض. 
نيذه أقسام احكام اتتکلیف ٠‏ ولئيين الآن التكليف ما هو ؟ وشرطه : 
التكليق فى الافة الزام ما فيه كلفة اي مشقة » قالت الخنساء في صخر : 

يكون عاقلا ينهم الخطاب فاما الصبي و الحنون فغير مكلفين لأن مقتضى التكلف 

الطاعة والامتثال ولا تسكن الا شصد الامتثال » وشرط القصد العلم بالمقصود 
والفهم للتكليف اذ من لا يفهم كيف يقال له افهم ؟ ومن لا يسبع لا يقال له تكلم 
وان سم ولم يفهم كالبهيسة فهو کین لا يسمع ومن يفهم فهنا ما كغير المیز 
فخطاه منکن لکن اقتضاء الامتثال منه مع انه لا يصح منه قصد صحيح غيسر 
مسكن : ووحوب الزكاة والعرامات 2 مال الصبي والحنون لسن تکفا لھا 
اذ ستحيل التكليف شعل بوانبا معناه أن الاتلاف وملك النصاب سیب شوت هذه 

الصبى بعد البلوغ وهذا مسكن انبا المحال ان يقال لمن لا هم افهم وائنا اهلية 
ثبوت الأحكام في الذمة بالانسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به فهم 
التكليف في ثاني الحال والبهيسة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل 
فلم تهب شوت الحكم فى ,دمتها ٠‏ والشرط لا بد آن نکون حاصلا او مسکن 
الحصول على القرب فنقول هو موجود بالقوة كسا أن شرط الملكية الانسانية 
وشرط الانسانة الحياة والنطفة شت اها الملك مع عدم الحباة التى هی شرط 
لوجودها بالقوة فكذا الصبی مصيره الى العقل فصاح شوت الحكم فى ذمسه 
ولم بصلح للتكليف في الحال ء فأما الصبي المميز فتكيفه ممكن لأنه بفهم ذلك 
الا أن الشرع حط التكليف عنه تخفیفا ليظهر خفی التدر یج اذ لا سکن الوقوف 
بفتة على الحد الذي بفهم به خطاب اشارع ویعلم الرسول والرسل فنصب له 

علامه ظاهرة : وقد روی أله یکلف ۰ 


۳۹ 


فصل 


اناس والائم غير مكلف لأنه لا بفمسم فكيف يقال له : افهم » وكذا 
السكران الذي. لا يعقل » وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق 
السكران من قبيل ربط الاحكام بالاسياب وذلك مما لا ينكر ؛ فأما قوله تعالى 
(لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى) فقد قيل هذا كان في ابتداء الاسلام قبل تحريم 
الخير » والمراد منه المنع من افراط الشرب في وقت الصلاة كيلا بأتي عليه وقست 
الصلاة وهو سكران كسا يقال لا تقرب النهحد وانث شبعان معناه لا تشبع فیثفل 
علك التهجد وقال الله تعالى (ولا تسوتن الا واتنم مسلمون) أي الزموا الاسلام 
ولا تفارقوه حتى اذا جاءكم الوت أناكم وأتتم مسلمون » وقل هو خطاب لسن 
وجد منه مبادي النشاط والطرب ولم بزل عقله لأنه اذا ظهر بالبرهان استحالة 
توجه الخطاب وجب تأويل الآآبة ٠‏ 

فأما المكره فيدخل تحت التكليف لانه ينهم ویسمم وبقدر على تحقيق ما 
آمر به وتركه » وقالت المعتزلة : ذلك محال لآنه لا بصح منه فعل غير ما أكسره 
عليه ولا سقى له خيرة » وهدا غير صحيح فانه قادر على الفعل وتركه ولهذا 
بحب عليه ترك القتل اذا اكره على قتل مسلم ويأثم بفعله ‏ ویجوز ان يكلف ما 
هو على وفق الاكراه كاكراه التكافر على الاسلام وتارك الصلاة على فعلها فاذا فعلها 
قيل آدي ما کلف لکن انما تكون منه طاعة اذا كان الا نیمات ساعث الأمر دون 
باعث الاكراه ٠‏ فان كان اقدامه للخلاص وني ا ول كان ات ولا تكون 


محيبا داعي اشر ۽ وان كان تفعلها ممتثلا لامر الشارع بحيث كان يفعلها لولا. 


الاكراه فلا يمسم وقوعها طاغة وان و حدت صو رة : التخفضف ٠‏ 


فصل 


ا الر وایه ا ر مخاطبون بفرو ع ا ؟ فردى 0 
واثتفاء ا في الاسادم فكيف یجب مالا 1 امتثاله ؟ وهذا قول کشر 


یک ھج ع ححر رسب 


أصحاب الرأي ٠‏ وردوىق انهم مخاطون بها وهو قول الشافعي لأنه جائز علا 


وقد قام دليله شرعا . اما الجواز العقلي فانه لا بستنم ان يقول الشارع : بنى 
الاسلام على خمس وأتتم امورو ا وبتقدیم الشهادتین من جملتها تتکون 
الشهادتان مأمورا ها لنفسهما ولکو نها شرطا لفیرهنا کالحدث ومر بالصلاة 
فان منم الحکم في الحدث وقال انما مر بالوضوء فاذا توضا آمر بالصلاة اد 
لا تصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعحزه عن الامتغال : قلنا فاذا لو ترك الصلاة 
طول عمره لا عاقب على تركها رخو خلاف الاجساع » وينبني آن لا یسح آمره 
بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الاولسی لاشتراط تقدسهاء واما الدليل 
الشرعي فعسوم قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) واخاره اينه سحانه عن 
المشركين (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين) ذكر هذا في مسرن 
التصديق لهم تحذيرا من فعلهم ولو كان کذبا لم يحصل التحذير منه » كيف وقد 
عطف عليه (وكنا تكذب بوم الدين) كيف بعطف ذالك على ما لا-عذاب عله ؟ وقال 
اينم تمالی (والذين لا يدعون مم الله الها آخر 
في حق من جع الحظورات ۰ وفائدة الوجوب انه لو مات عوقب على تر ٩‏ وان 
اسل سقط عنه ن الاسلام يجب ما قبله » ولا بعد النسخ قبل انتسکن من 
الامتتال فكيف سعد سقوط الوجوب تالاسلام ؟ فأما الشروط العتبرة للفصل 
الکلف فيه فثلائة : احدها ان یکون معلوما للیأمور به حتی تصور قصده اليه 
وأن يكون معلوما کونه مأمورا به من جهة الله تعالی حتی بتصور فيه فصد 
الطاعة والامتثال » وهذا نختص ما بحب به قصد الطاعة والتقرب ۰ الثانی آن 
ون معدوما ٠‏ اما الوجود فلا سكن ابجاده فيستحيل: الامر به ٠‏ الثالك ان 
رکون ممكنا ۰ فان كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الامر به ٠‏ 
وقال قوم : بحوز ذلك بدليل قوله تعالى (لا تحملنا ما لا طاقة لنا به) والمحال 
لا بسال دفعه بلا الله تعالى علم أن أبا جهل لا یمن وقد امره بالایسان و کلفه 
اناه لأن تكليف الحال لا يستحيل لصيفته اذ ليس يستحيل أن يقول كونوا قردة 
كونوا ححارة ٠‏ وان أحيل طلب المستحيل للمفسدةومناقضة الحكمة فان بناء 
الأمور على ذلك في حق الله تعالی محال » اذ لا يقبح منه شي» » ولا يجب عليه ۱ 


( الآنة لأنه نس في مضاعفة العذ.اب 


الأصلح ثم الخلاف فيه وفي العباد و احد فالسفه من المخلوق ممكن 3 و و سه 


۳۸ 


استحالته قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا الا وسعها ب ولا تكلف نا الا وسعها) 


. ولان الامر استدعاء وطلب والطلب يستدعى مطلوبا وينبغى أن يكون مفهوما 


بالاتفاق ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تکلفا لعدم عقل معناه + ولو علم الأمر 
دون المأمور-لم يكن تكليفا اذ التكليف الخطاب سا فيه كلفة ؛ وما لا بفهمسه 
المخاطب ليس بخطاب وانا اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة اذ كان الامر استدعاء 
الطاعة فان لم يكن استدعاء لم يكن آمرا » والمحال لا بتصور الطاعة فيه فلا 
تصور انتدءام‌ها كسا ستحل و سا ل ؛ ولأن الاشاء 
ا وحود فى الأذفات ابل ۱۵3 فى الاعیان ٠‏ وانا توجه الامر بعد حصوله 
في العقل . والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنم طلبه » ولأا اشترطنا أن 
نكون فعدوما دى الأعيان ليتصور الطاعة فيه فلذلك شترط أن یکون موجودا 
فى الأذهان لیتصور ابجاده على وفقه ۰ ولننا اشترطنا للتكليف كونه معلوما 
ومعدوما وكون المكلف عاقلا فهما لاستحالة الامتثال بدونهما ء فکون الشىء 
مسكنا في نفسه ,اولى أن يكون شرطا , وقوله تعالى (لا تحملنا مالا طاقة لنا به) فقد 


. قيل المراد به ما شقل وشق بحبث بكاد فضی الى اهلاكه كقوله ( (اقتلوا انفسکم 
أو اخرجوا من دياركم) وكذلك قال النبي به في المماليك «لا تکلفوهم ما لا 


بطیفون» اي 0 وم ns‏ 
0 ویکن علم ابو تماق مله له تراك تارشن عليه نت 
وعنادا والعلم ؛ - 9 وله یره » وكذلك نقول : الله قادر على أن بقيم 
TT‏ :أل ابر انه لا مها الاان وخلاف خيره محال لكن استحالته 


لا ترجم الى نفس الشيء فلا تؤثر فيه ٠‏ 


ت 


و للقتضی بات فمل وکف ؛ فالفسل #الفيلاة والکف کالصوم ورا 


الز نا والشرب ۰ وقيل لا ينضي الكف الا أن تناول التلبيس ضد من آضداده ۱ 


فشا ب على ذلك لا على الترك لان أن لا تفعل ليس بشيء ولا تعلق به قدرة 
اذ لا تنعلق القدرة الا بشىء . والصحیح ان الامر فيه مستقيم فان الكف في 


NA 


ی وک وچ و 
و رو یار ا م و کی مس 


الوم مقصسو د ولذلك E‏ رط اله قه 4 و الز نا و الشرت هی عن فعاهما فرعا قب 
على الفعل » ومن لم تدر مله ذلك لا ثاب ولا بعاقب الا اذا قصد كف e‏ 
نقصد انه تلسس بضد‌ها 5 


انام وه مب السك ألم ل لاع على الاق مر 
إأحكاءها 0 بعال اقتضاء الغلة الخ لا وذلك شان 56 ا 
والثاني ! السیب و نصبهسا مقتضیین لأحكابهها حكم ˆ ۰ ی 
ام يكن موجا للد ليه بل بجمل شرع له مرا و یسح یه تعلله فقال 
لیا تفه تعذا وکذا اما ا ا وا ای تفر » ومته 
سيت علة الریش لانا اقتخت تثير الحال في حقه » ومنه الملة المقلية وهسي 

عبارة عسا لوحب الحکم لذاته كالكسر مع الاتكسار لوجت اضر 
فأستعار المقهاء ام العلة دن هذا 00 5 الا ائسا» 1 احدههما باز اء م 
الو حب الحكم لا محالة » معلى هذا لا فرق بين القتضی والشرط و الحل و الاهل 
بل العلة المجبوع ٠‏ والاهل والحل وصفان من اوصافها اخذا من العلة العقلية ٠‏ 

والثاني أللقوه بازاء القتضی للحكم وان تخلف الحكم لفو ات شرط او وحود 
مانم : و الثالث أللقوه باز el:‏ الحكة کقو هم : السافر نر خص لعلة 'المضشقتة 4 


الثاني : السبب »© وهو د فى اللغة عبارة عىا حصل الحکم عنده لا به + و و مه 

سى الحبل والطريق سیبا » فاستعار الفته اء لفظة السبب من هذا الموضع 
واستعسلوه اربعة اشاء احدها باز اء م شايل الباشرة كالحفى مم التردية > 4 
الاو ی ساح سیب والردي صاخب علة + والاني باه عة اما کا بی 
ع حا موادت د 0 000 


ا انمث اوم لكر عنده لا به + 


e 


کب کو ت سد و ت 


فصل 


ومسا بعتیر E‏ وهو ا بلزم من اتنتفائه اتذفاء الحكم كالاحصان 
مع الرجم و الحول في الزكاة فالشرط مالا وجد الشروط مع عدمه ولا بلزم أن 
پوجد عند وجوده . والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا لزم من عدمها 
عدمه فى الث مرعیات ٠‏ والشرط عقلي ولعوي وشرعي » فالعفلي كالحياة 
و العلم للارادة ٠‏ واللغوي کقوله ال دخلت الدار ر فانت طالق والشرعی کالطمارة 
SU EAE E e‏ 
للامر اذا جعله عليه ومنه قوله تعالى (فقد جاء أشراطها) اي علاماتها ۰ وعکس 
الشرط الانم وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ونصب الشيء شرطا 
أو ماما له حکم شرعي على ما قر رتاه في المقتضى للحكم ٠‏ والله أعلم . 


القسم الثاني : الصعة والفساد 


فالصحة هو اعشار الشرع الشيء e‏ 
وعلى العقود اخری فالصحيح من العبادات ما اجزأ وأسقط القضاء » والمتكلمون 
طلقو نه بازاء ما و افق الامر وان وجب القضاء كصلاة من ظن انه متطهر » و هذا 
بطل بالحج الفاسد فاته بومر باتسامه وهو فاسد ۰ واما الفقود فكل ما كان سا 
لحكم اذا افاد حكه القصود منه فهو صحیح والا فهو باطل » فالباطل هو الذي 
لم شمر . والصحيح الذي أثمر . والفاسد مرادف الباطل ؛ فهما اسمان لمسسى 
واحد ٠‏ وأبو حنيفة أثبت قسا بين الباطل والصحيح . جعل الفاسد عبارة عنه 
وزعم انه عبارة عما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه ٠‏ ولو صح له هذا 
المعنى لم بنازع في العنارة لكنه لا يصح اذ كل معنوع بوصفه فهو منم بأضله. 


فصل ف القضاء والاعادة و الاداء 


الاعادة فعل الشىء مرة أخرى ؛ والاداء فعله فى وقته » والقضاء فعله بعد 


۳۱ 


و 


آخر الوقت لم بجز له التأخير . فان آخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت 
والزكاة واجبة. على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لانه لم یمین وقتها 
تقدير وتعبين ؛ ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لم نقل انه قضاء القضاء» 
فاذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقنه شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل ٠.ولا‏ 
فرق بين فواته لير عدر او لعذر کالنوم والسهو والحیض في الصوم والمسرض 
والسفر : وقال قوم : الصيام من الحائض. بعض رمضان ليس بقضاء لانه لیس 
بو اجب اذ فعله حرام ولا يجب فعل الحوام فکیف تؤمر بها تعصئ به ؟ ولا خلاف 
في انها لو مانت لم تكن عاصية » وقيل في المريض والسافر : لا بلزمهما الصوم 
ايشا فلا بکون ما فعلانه بعد رمضان قضاء ۰ وهذا فاسد لوجوه ثلائة : احدها 
ما روى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : کنا نحیض على عهد رسول الله 
يلت نتؤمر بقضاء الصوم ولا زومر بقضاء الصلاة ۰ والآمر بالقضاء انما هو 
بیع ما قرره فيما يأني ۰ الثاني لا خلاف ين آهل العلم في انهم شم 
ار اء . الثالك ان الميادة متى آمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا 
بجحب بعده ٠‏ ویمتنع وجوب العبادة في الذمه بناء على وجوب السیب مم تعذر . 
فعلها كما في النائم والناسي وکما في الحدث تجب"علیه الصلاة مع تعذر فملها 
منه في الحال ٠‏ ودیون الادمیین تحب على المعسر مع عجزه عن آدائها ٠‏ 


فصل في العزيمة والرخصة 

العزيمة في اللسان القصد المؤكد ومنه قوله تعالى (ولم نجد له عزما ‏ فاذا 
عزمت فت و كل على الله) ٠‏ والرخصة السهولة والیسر ومنه رخص السعر اذا تراجع 
وسهل الشراء ٠‏ فأما فى عرف حسله الشرع فالمزبية الحكم الثات من غير مخالفة 
دليل شرعي وقیل ما لزم بايجاب الله تعالى الرخصة استباحة المحظور مع قيام 
الحاظر وقل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ولا يسمى مالم بخالف 
الدليل رخصة وان كان فيه سعة كاسقاط صوم شوال واباحة المباحات لكن ما 
حط عنا من الاصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازا لا وجب 
على غبرنا فاذا قابا آنفسنا به حن اطلاق ذلك ۰ فأما اباحة 
التيمم ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة لن رخصة 
وان کان مم عدسه فهو معحسوز عنه قلا سکن تكليف استعماله 


۳۳ 


الماء مع استحالته فكيف يقال السبب قائم ؟ فان قبل فكيف يسمى اکل الميت.ة 
رخصه مع وجوبه في حال الضرورة ؟ قلنا یسمی رخصة من حيث أن فيه سعة اذا 
لم یکلفه الله تعالى اهلاك نفسه » ولکون سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل 
ونجاسته ٠‏ ويجوز أن سى عزيمة من حیث وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل 
الجهتين » فأما الحكم الثابت على خلاف العموم فان كان الحكم في بقية الصور 
لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرايا الخصوص من الزابنة المنهى 
عنها"فهو حينئذ زخصة » وان كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة كاباحة 
الرجوع في الهبة لاوالد المخصوص من واه عليه السلام «العائد فى هبته کالعاند 
اداه بلجو يك لزن ون للحي سرج رجه الرجوع في البة غير موجود 
في الولد ۰ 


باب في ادلة الاحكام 


الأصول أربعة ۱ : كناب الله وسنة رسوله ب والاجماع ودليل العفل 
المبقى على النفي الأصاي سيت الصحابي وشرع من قبلنا وسنذکر 
ذلك أن شاء الله تعالی ۰ 

وأصل الأحكاءكلها من الله سبحانه » اذ قول الرسول بر اخبار عن الله 
بكذا » والاجساع يدل على السنة ؛ فاذا نظرنا الى ظهور الحكم عندنا فلا بظهر 
الا بقول الرسول لل تا لا نسم الکلام من اه تعلی ولا عن چیریل ره 
السلام وانما ظهر لتا من رسول الله ا » والاجما ع بدل على أنهم ادوا 
الى قوله لکن اذا لم رر الا وا المذارك 0 الاصول التی بيجب فيها 
ال م الی ما ا 

وكتاب الله سمحا زه هو كلامه »> وهو القرآن الذي نزل 4 جيريل عليه السلام 
على النبي ته ؛ وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو باطل قال الله تعالى (واذ 
صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فليا حضروا قالوا أنصتوا الى 
قوله ‏ انا سيعنا كتابا أنزل من بعد موسى ‏ وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا) 
فخبر الله تعالى أنهم اسشیعو ! القرآن و ميو ۵ قرآنا وكتانا 0 وقال تعالی (حب 


و الکتاب لین انا جعلناه قرآنا عرییا) وقال تعالی (وانه في ام الکتاب لدینا) 
وقال (انه لقرآن کریم في کتاب مکنون بل هو قرآن محيد في لوح محفوظ) 
سماه قرآنا وکتابا ٠‏ وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين وهو ما تقل الينا بين 
دفتي الصحف نقلا متواترا وقدناه بالمصاحف ٠‏ لأن الصحابة رضى الله عنم 
بالنوا في نقله وتجریده عما سواه حتی کرهوا التعاشير والنقط كيلا يختلط بفیر 
فنعلم أن المكتوب ؛ فى المصحف هو القرآن وما خرج منه اذ يستحيل في العرف 
والعادة مع توافر الدواعي على حفظ القرآن أن همل بعضه فلا يثقل او تخلط 
به ما ليس منه ٠ه‏ 
فصل 


فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضى الله عنه «فصيام ثلاثة 
اا ل e‏ اولس اله طاطاة: لر اعد ردروا 
لم نقله من القرآن احتمل أن بكون مذهبا واحتمل أن يكون خبرا ومع التردد 
١‏ پسل به و المح اه حة لاه پخبر أله سمعه من لني عق إلا لم ین 
قرآنا فهو خبر فانه ریما سمع الشيء ء من النبي ي تفسیرا فظنه قر آنا وربما 
ا ا 
أنه كان يجوز مثل ذلك ۰ وهذا يجوز في الحديث دون القرآن » ففي الحملة 
لا بخرج عن كونه مسموعا من النبي بل ومو قله مرن سا کت 
كان ٠‏ وقولهم يجوز أن يكون مذهبا قلنا لا بجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي 
هو عن و عن رسولهقرآنا»والصحایة رضي الله عم لا بجوز نسبة 
الکذب الیهم في حدیث النبي يله ولا.في غيره فکیف یکذبون في جعل مذاهبهم 
قرا نا ؟ هذا باطل قينا ٠‏ 


والقرآن پشتمل على الحقيقة والجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه 


۳ 


الأصلي على وجه يصح كثوله (واخفض لهما جناح الذل ‏ واسثل القرية ‏ جدارا 
پر بد أن پنقض - او جاء أحد منکم من الغائط ‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ب فسن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ان الذين پوذون الله) أي أولياء الله وذلك كله 
محاز ز لانه استعمال اللفظ في غير موضوعه » ومن منم فقد كابر ومن سلم وقال 


لا أسميه محازا فیو نزاع في عبارة لا فائدة في الشاحه فيه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


فصل 


قال القاضي : ليس في القرآن لشظ بغير العربية لأن الله تعالى قال (ولو جعلناه 
قر آنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آناته أأعجمي وعر بي) ولو كان فيه لغة العجم 
لم يكن عر بيا محضا وآبات كثيرة في هذا المعنى » ولان الله سبحانه تحداهم 
بالاتیال بسورة من مثله ولا نتحداهم بما ليس من لسانهم ولا بحسنونه » وروی 
عن ابن عباس وعکرمه رضي الله عنهما أنهما قالا فيه آلفاظ بغير العرية قالوا 
«ناشئة اللیل» بالحبشیه و «مشکاة» هندية و (استبرق) فارسية ٠‏ وفال من نصر 
هذا : اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعحمية لا بخرجه عن كونه عرسا 
دعن اطلاق هذا الاسم عله ولا مود للعرب ححة فان الفا الفارسي سی 
فارسيا وان کان فيه آحاد كلسات عرية ۰ ویسکن الجمع بين القولين بأن تكون 
هذه الكلمات اصلها عير العر سه ثم عر بها العرب واستسلتها فصارت من لسانها 
تعر ينها واستعمالها لها وان كان أصلها أعحسا ٠‏ 

فصل 

وفی کتاب الله سبحانه محکم ومتشابه كما قال تعالى (هو الذي أنزل عليك 
الکتاب منه آبات محکمات هن آم الکتاب وأخر متشایهات) قال القاضي : الحکم 
الممسر والتشابه الجمل » لأن الله سبحانه سمی الحکمات آم الکتاب وأم الشيء 
الاصل الذي لم يتقدمه غيره فیجب أن يكون الحکم غير محتاج الى غیره بل 
هو أصل نفسه ولیس الا ما ذكرناه ٠‏ وقال ابن عقيل : المتشابه هو الذي ضض 
علمه على غير العلماء المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض كقوله تعالى (هذا 
يوم لا ينطقون) وقال في اخرى (قالوا با وبلینا من بعثنا من مرقدنا) ونحو ذلك 
وقال آخرون : التشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والحکم ما عداهء 
و فال آخرون : الحکم الوعد و الوعيد والحرام والحازل والمتشابه القصص والامثال 


۳۵ 


والصحيح أن التشابه ما ورد فى صفات الله سبحائه مما يجب الایمان به ويحرم 
التمرض وله كقوله تعالى (الرحمن على العرش استوی ب بل يداه مس 
لا خلقت بيدي سا ویقی وجه ريك - نجري باعینا) ونحوه فیذا اتفق السلف 
رحمهم الله على الاقرار به وامراره على وجهك وترك تأويله فان الله سبحانه دم 
المنتغين لتأويله وقر نهم في الذم بالذین ستغون الفتنة وسماهم اهل زبغ ولیس 
فى طلب تأويل ما ذکروه من المجل وغيرة ها يذم به صاحبه بل سدح عليه أذ هو 
طريق الى معرفة الأحكاء ريد الحلال من الحرام ولان في الابة قراتن تدل علی 
أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه وأن الوقف الصحیح عاد قوله تعالى 
(وما بعلم تأويله الا الله) لفظا ومعنی اما اللفنظ فلانه لو أراد عطف الراسخين لقال 
وشولون آمنا به بالواو » وأما المعنى فلانه ذم مبتعی التأويل ولو كان ذلك 
للراسخین معلوما لكان مبتعیه درا لا مذموها ولان قو لهم آمنا به یدل على 
نوع تفویض وتسلیم لشيء لم بقفوا على معناه سیما اذا اتبعوه بقولهم كل من 
عند رينا فذكرهم ربهم ها هنا يسلي الثقة به والتسلیم لأمره وانه صدر منه وجاء 
من عنده كسا جاء من عنده المحكم » ولأن لفظة «أما» لتفصيل الحمل فذكره لها 
في قلوبهم في هذه الصفة وهم الراسخون ولو كانوا بعلمون تأويله لم يخالفوا 
القسم الأول في ابتغاء التأويل ‏ واذ قد ثبت آنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز 
حبله علی غیر ما ذکرناه لان ما ذکر من الوجوه لا بعلم تأویله كثير من الناس ٠‏ 
فان قيل فكيف يخاطب الله الخلق بسا لا يعقلونه » آم كيف پنزل على رسوله مالا 
طبع على تأويله » قلنا بجوز أن یکلفهم الايمان بالا بطلمون على تأويله لیختبر 
عم كما قال تعالى [ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدين منکم والصابرین ب وما 
جعلنا القبلة التي كنت علیها الا لنعلم ب الابة ب وماجعلتا الزوا التي ریسا 
الا فتنة للناس) وكا اختبرهم بالابمان بالحروق المقطعة مع أنه لا بعلم معناها * 
والله أعلم + 
0 بات النسخ 


۱ النسخ في اللعة الرفع والازالة ٠‏ ومله E SEN‏ الشمس الثلل 3 لیب ت الر بح 
الاثر ٠‏ وقد ساق لارادة ما شبه النقل كقولهم نسخت الكتاب ٠‏ فأها اللسخ في 


7 


بخطاب متراخ عنه : و معنى الرفع ازالة الي ء على وجه لولاه لبقي ثابتا على 
مثال رفع حكم الاحارة بالنسخ فان داك شارق زوال حکها بانتضاء ما ۰ 
و قد نا الحد بالخطاب التقدم أن اتداء العيادات في الشرع مزل لحکم العقل 
من د دراءة الد مه ولیست بنسح ۰ وقد ناه بالخطات الثاني لأن زوال الک الوت 
وال لیس بنسخ 2 وقولنا تر أيه عه لأنه او كان متصلا 4 کان سانا 
د لمعنى 0 و | له دة و ۰ ۷ و yy‏ مدة 
ا الي" ن الأول 5 
ذكروه تخصيص ٠‏ على آن تسج العيادة قل قل وقتها والتمكن 0 مل امتثالها جانز 
ولیس فيه بان 0 ٠‏ وحد المعتزلة النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل 
الحكم الثا ست بالثص قد لمتقدم زائل علی وحه لولاه لكان ثانا » ولا لن 
لت الرفع قد الوا الحد عنه ء ٠‏ فان فيل | لحد رد 0 بالرفم لا يصح 
فالثات لا بسکن رخمه وما لا ات ليه یه الي رفعه ٠‏ الثانى أن خطاب 
تعالى قدب و فلا سکن رقعه ۰ الثالث أن الله تعالى انما آشته 2 فالنهي دي 
الى أن نقاب الحسن قبيحا ٠‏ الرابع أن ما آمر به ان آراد وجوده كيف ينمي 
عله حتی لر غير مر اد » الخامس أنه ندل على البداء وا نه ندل على أنه بدا له 
وین تور سس 8 في حق الله 0 :. أما الاول فاد 
ی العقود. 04 لو قال قاثل ان الكسر اما 6 برد 00 معدو م او موجود 9 
و اعدامه و الوجود لا شکسر کی رد مح و مین 
استحكام البنية ما لمق لولا الكسر وندرك تفر نه دين کسره ۱ 
لتناهی الخلل فه كما ندرك تفرقته بين فسنم الاجارة و ین زوال حكمها لانقضاء 
مدتها 4 و هذا فارق التخصیص النسخ فان التخصیض ندل على انه ار ند باللفظ 
البعضر ٠‏ وأما الثاني كانه از e‏ نسخ رقع تذلق الخطاب: بالکلف كما يزول 
تعلقة به لطر بان العحز a‏ ودعو د مود القدرة والعقل و غلاب في نمسه 
لا يتغير ٠‏ وآما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل وقد 


۳۷ 


خاح ساد كحت خخ72 E‏ 


بجواز النسخ قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما أمر به في وقت واحد ٠‏ 


والرام ينبني على أن الأمر مشروط بالارادة وهو غير صحيح وأما الخامس ففاسد 0 - 
فانهم ان أرادوا أن الله تعالی أباح ما حرم ونهى عما أمر به ذهو حااز لمحو الله ما ١‏ 


بشماء و شت ولا تنافضص كا آباح الأكل ليلا وحرمه نهارا وان ارادوا أنه انکشفت 
له ما لم نکن عالما به فلا ازم من النسخ ذان الله تعالى بعام أنه بأمرهم أمر مطلق 


مأمورون به في علم الله تعالى الى وقت النسخ او ابدا ؟ ان قلتم الى وقت النسخ 
فهو بيان مدة العبادة وان قلتم ابدا فقد تغير علمه ومعاومه ٠‏ قلنا بل هم مأمورون 
فى عله الى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام 


الحکم كا يعلم الله اليم الطلق مفيدا لحكمة الى أن بنقطم بالفسخ ولا بملسه ۱ 
في نهسه قاصرا ويعلم أن الفسخ سیکون فینقطع الحکم به لا لقصوره في نفسه* ۱ 
فان قبل فسا الفرق بين النسخ والتخصيص ؟ قانا هما مشتركان من حيث ان كان ١‏ 
" واحد وج اختصاص عض متناول اللفظ » مفترقان من حيث أن التخصيص 
" بان أن الخصوص غير مراد باللفظ » والنسخ بخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه 
کقوله صم آبدا يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة ۰ وكذاك افترقا في 
وجوه سلة أحدها أن النسخ شترط تراخیه والتخصیص بحوز اقترانه ٠‏ واللاني 
أن النسخ يدخل في الامر بمأمور واحد بخلاف التخصيص ٠‏ الثالث أن النسخ 
لا يكون الا بخطاب ؛ والتخصیص يجوز بادلة العقل والقرائن والرابع أن النسخ : 
لا بدخل الاخبار والتخصیص بخلافه ٠‏ والخامس أن النسخ لا يبقى معه دلالة 
اللفظ على ما تحته والتخصیص لا ينتفي معه ذلك ۰ والسادس ان النسخ في ۱ 
القطو ع به لا بجوز الا بمثله والتخصیص فيه جائز بالقیاس وخبر الواحد وساثر ۰ 
الأدلة + ١‏ 
وقد أنكر قوم النسيخ ؛ وهو فاسد لأن النسخ حائز عقلا وقد قام دليلة 
شرعا » آنا العقل فلا بمتنع أن کون الشيء مصاحة في زمان دون زمان » ولا 
بعد أن الله بعلم مصلحة عباده في أن بأمرهم بأمر مطاق حتى يستعيدوا له فيثابوا 
وبمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ثم يخففه عنهم ٠‏ فأما دليله شرعا 
۳۸ 


فقال الله تعالى (ما ننسخ من اب او نلسها نات بخير منها او مثلها ‏ واذا بدلنا 
آية مكان آية) وقد أجمعت الامة على أن شربعة محمد بل قد نسخت ما خالفها 
من شرائم الانبياء قبله وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الاختین وآدم عليه 
السلام كان يزوج بناته من بنيه » وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء 


فصل 
يجوز نسخ تلاوة الا" بة دون حکمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما 
معا ٠.‏ وأحال قوم نسخ اللفظ فان اللفظ انما نزل لیتلی وئاب عليه فكيف برفع 
ومنع آخرون نشخ الحكم دون التلاوة لأنها دليل عليه فكيف يرفع: المدلول مع 
بقاء الدليل ؟ قلنا هو متصور عقلا وواقم » اما المتصور فان التلاوة وكتابتها في 
القرآن وانعقات الصلاة بها من آحکامها وكل حکم فهو قابل للنسخ ٠‏ وأما م 
بالمكلف في الايجاب وغيره فهو حكم ايضا فيقبل النسخ » فأما الدليل على وقوعه 
فقد نسخ قوله تعالی (وعلی الذین بطیقو نه فدیه طعام مسکین) وبقرت تلاوتها ؛ 
والوصية للوالدين والاقر ین وقد تظاهرت الاخار بنسخ آية. الرجم رما 
باق » وقولهم كيف ترفم التلاوة ؟ قلنا لا ستئم أن يكون القصود الحکم دو 
تلع تک الب ممین ٠‏ وقرليم کیت رم اللول مع ا" یر تن 
انما کون دلیلا عند اتفکاکه عما برفم حکمه والناسخ مزیل لحکمه فلا يبقى دلیلا 
والله أعلم + 
فصل 
يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال نحو ان تقول في رمضان حجوا 
في هذه السنة وتقول قبل يوم عرفة لا تحجوا » وأتكرت العتزلة ذلك لأنه بغضی 
الى أن بكون الشىء الواحد على وجه واحد مأمورا منهيا حستا قبيحا مصلحصة 
مفسدة ‏ ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قدیم فكيف يأمر بالشيء وينمي 
عنه في وقت واحد وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا » ودليله شرعا قصة ابراهيم عليه 
السلام فان الله سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى (وفدینه بذبح 
عظيم) وقد اعتاص هذا على القدريه ة حتى تعسفوا في تأويله من ستة اوجه : 
اهدها أنه کان دان ام لك الثاني انه لم ومر بالذیح وانما كلف العزم 
۳۹ 


على الفعل لامتحان سره في صبره عليه ٠‏ الثالث انه لم ينسخ لكن قلسب الله 
را اجر ی ان المأمور 4 الاضجاع و مقدمات 
الدبح بدليل ود صدةت ارو و با ۰ الخامس أته دبح امتثاللا 'فالتأم الجرح واندمل 
* تدليل الاب ٠‏ السادس أنه انا أخير انه مر به في الستشل فان لفظه لفظ 
الاستقال ل اناف ولواب من وحهين : احدهيا يعم جميع ما ذكروه» 
والثاني انا نفرد كل وحه هم | ذكروه بحوات . اما الأول فاو صح شيء ء من ذلك 
لم بحتج الى فداء ولم 9 ۰ والحواب الثاني اما قولهم كان 

منأما لا اصل له قلنا مناما ت الاأسياء عليهم السلاه و حي وكانوا بعر فول الله تعالى 
به ولو كان مناما لا اصل له لم يجز له قصد الذبح والتل لاجبين » ویدل على 
فساده قول ولده عليه السلام (افعل م و مر ) ولو لم مر كان ذلك كذباء والثاني 
فا سد لو حهین : احدهیا اه سماه دحا بقو له اني ارى في المنام اني اد بحلث العزم 
لا سمى ذبحا » والآخر أن العزم لا بحب مالم دعتقد وجوب المعزوم عليه » ولسو 
١‏ یکن العزوم عليه و اجبا كان أن براهيم عليه السلام احق سعر قله من القدر به ۰ 
والثالك لا يصح عندهم لأته اذا عل الله انه يقاب عنقه حديدا یکون امرا بما سلم 
امتنانه ٠‏ والرايم فاسد لكونه لا مى ذبدا ٠‏ والخامس فاسد اذ لو صح كان 
TT‏ رك نقله ولم بنقل وانما هو اختراع من القدرية » ومعضی 
قوله (قد صدفت) أي عملت عمل صدق » والتصديق غير التحقيق ٠‏ وقولهم انه 
أخبر انه يمر به في المستقبل فاسد اذ لو اراد ذلك لوجد الامر به في المستقبل 
اي الور امم لاني أرى 


واذا تكون كريمة ادسى لها واذا بحاس الحيس يدعى جندب 


وقولهم إنه بفضی النى ان یکون الشي» مأمورا منهیا فلا يمتنع اون 
مأمورا من وجه منهیا عنه من وجه آخر كسا ومر بالصلاة مع الطهارة وینهی عنها 
مع الحدث کذا ها هنا يجوز ان یجمل بقاء حکمه شرطا في الامر فيقال افعل ما 
آمرك به ان لم يزل حکم امرنا عنك بالنهي ٠‏ فان قيل فاذا علم الله سبحانه انسه 
سينهي عنه فما معنى امره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعا ؟ قلنا بصح اذا كانت عاقبته 
الامر ملتبسة على الملأمور ولامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المائع له مسن 


e 


من انواع اللهو والفساد وريما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه » لهأءا جوزوا 
الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الامور فقالوا يجوز ان يعد الله سبحانه 
على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما بحبطها وعلى اأعصية عقابا بشرط ما يكوهها من 
التوبة والله سی بعالم بعاتية أمره انه يجوز أن يكون الشيء 
مأمورا منويا في حالين » اذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف 
هو عليه قبل الأمر به ؛ ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك » وقولمم ان 
الکلام قدم فسکون أمرا بالشيء ء ونهيا عله في حال واحد ٠‏ قلنا نتصور الامتحان 
به اذا سمعه المكلف في وقتين » ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ ولو سمعهما 
في وقت واحد لم جز » اما جرال فیجوز أن يسمعهما في وقت واحد ويثومر 
بتبليغ الأمة في وقنين فيأمرهم بسالة الكفار مطلقا وباستقبال بت القدس سم 
جقاح عه به ذلك + واه ماه ال أو 


فصل 
والزيادة على النص ليس بنسخ » وهي على ثلاث مراتب : آحدها أن لا تتعلق ` 
الزيادة بالمزيد عليه كما اذا أوجب الصلاة ثم اوجب الصوم فلا نعلم فيه خلافا » 
لان المع رفع الحکم وتبدیله ولم بتنسر حکم آلزبد عله بل بقي وجوسه 
واجزاوه ٠‏ 
فان وی اوه ب یه اه با على وس له E‏ 
لقا ا ا مس و توا تفه ا 
اة ی لان الد كان عو الخد كابلا يجوز 
الاقتصار عليه وتتعلق به تفسيق ورد الشهادة وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادةء 
ولنا أن النسخ هو رفع حکم الخطاب » وحکم الخطاب بالحد وجوبه واجزائره عن 
نفسه وهو باق وانما انضم اليه الأمر بشيء آخر فوجب الاتيان به فأشبه الأمر 
بالصيام بعد الصلاة + فاما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا بل القصود 
الوجوب والاجزاء وهما باقيان ولهذا لو اوجب الشرع الصلاة فقط كانت كلية 
أوجبه الله وكماله » فاذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب » 
ولیس*بنسخ اتفاقا ٠‏ واما الاقنصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ لأن 
وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره وانما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به ثم رفع 


لف 


المفهوم كتخصيص العموم فانه رفع بعض مقتضى اللفظ فبحوز يخر الواحد ٠‏ 
ثم انما يستقيم هذا ان لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التعريب بعده ولا 
سبيل الى معرفة بل لعلة وردتنا بالاسقاط الفهوم متصلا به او قرب منه.» واما 
التفسيق ورد الشهادة فانما بتعلق بالقذف لا بالحد » ثم لو سلم تعلقه بالحد فهو 
تابلعم غير مقصود فصار کحل‌النکاخ بعد العدة ثم تصرف الشر ع في العدة بردها 
بن حول اريمة اشهر وعدر لیس تصرفا في حل التعاخ' بل في .تفس العدة 4 فان 
قيل قوله تعالی (واستشهدوا شهیدین من رجالکم) يقتضي ان لا بحکم بأقل منهما 
والخکم بشاهد ويمين نسخ له ۰ قلنا هذا انما استفید من مفهوم اللفظ وقد اجبنا 
عليه ٠‏ 


الرتية الثالثة ان تنعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث یکون وجود 
المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا كزيادة النية في الطهارة وركعة في الصلاة 
. فذهب بعض من وافق في الرتبة الثانية الى ان الزيادة ها هنا نسخ اذ كان حكم 
المزيد عليه الاجزاء والصحة قد ارتفع وليس بصحيح لأن النسخ رفع حكم الخطاب 
بمجموعة .والخطاب اقتضی الوجوب والاجزاء والوجوب باق بحاله وانما ارتفع 
الاجزاء وهو بعض ما اقتضى اللفظ فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم ٠‏ ثم انم 
يستقيم ان لو ثبت الاجزاء واستقر ثم وردت الزيادة بعده ولم یثبت بل بوت 
الزيادة بالقياس المقارن للفظ او لخبر يحتمل ان يكون متضلا بيانا للشرط فلا 
۱ معلى لدعوى استقراره بالتحكم ثم لا يصح هذا من اصحاب الشافعي فانهيم 
اشترطوا النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة واصلها ثابت بالکتاب ۰ فان قبل 
فالطهارة المنوية غير الطهارة بلا ية وهي نوع آخر فاشتراط النية موجب رفع 
الأولى بالكلية ٠‏ قلنا هذا باطل فانها لو كانت غيرها لوجب أن لا تصح الطهارة 
المنوية عند من لا يوجب النية لكو نها غير مأمور بها ٠‏ 


ولسخ جز العبادة بها او شرطها لیس شسخ لحملتها ۰ و قال الخالفون في 
الرتبة الثانية من الزيادة هو نسخ لأن الرکعات الأربع غير الركعتين وزيادة بدلیل 
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ما لو أتى بصلاة الصبح أربعا فانها لا تصح ؛ ولأن الركعتين كانت لا تجزی فصارت 
مجزية وهذا تغيير وتبديل » وليس بصحيح لان الرفع والازالة انما تناول الجزه 
والشرطة خاصة وما سوى ذلك باق بحاله فهو كالصارة كانت الى بيت القدس ثم 
نسخ ذلك الى الكعبة فلم يكن نسخا للصلاة وقولهم هي غيرها قد سبق جوابه ٠‏ 
وانما لا تصبح الصبح اذا صلاها اربعا لاخلاله بالسلام والتشهد في موضعه ۰ 
وقولهم كانت غير مجزية معناه او وجودها كعدمها وهذا حكم عتلى ليس من 
الشرع والنسيخ رفع ما ثبت بالشرع » وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل 
في براءة الذمة ولسس بنسخه 
فصل 

يجوز نسخ العبادة الى غير بدل » وقيل لا يجوز لقوله تعالى (ما نشسخ مسن 
آبة أو تسها نأت بخير منها أو مثلها) ٠‏ ولنا انه متصور عقلا ٠‏ وقد قام دليل»ه 
شرعا » آما العقل فان حقيقة النسخ الرفع والازاله » ويمكن الرفم من غير ندل ۰ 
ولا یمتنم أن يعلم الله تعالی الصلحة في رفع الحکم وردهم الى ما كان من الحکم 
الأصاي ٠‏ وأما الشر ع فان الله سبحانه نسخ النمي عن ادخار لحوم الاضاحي و تقدم 
الصدقة أمام المناجاة الى غير بدل » فاما الآبة فانها وردت في التلاوة وليس للحكم 
فيها ذكر ۰ على انه بجوز أن یکون رفعها خبرا منها في الوقت الثاني لكونها لو 
وحدت فيه كانت مفسدة ١ ٠‏ 

فصل 

يجوز النسخ بالأخف والأثقل ٠‏ وأنكر بعض اهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل 
لقوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر) وقال (الآن خفف الله عنكم 
يريد الله أن يخفف عنکم) ولان الله تعالى رووف فلا يليق به التثقيل والتشديد ٠‏ 
ولنا أنه لا يمتنع لذاته ولا يمنع أن تكون المصلحة في التدریج والترقي من الاخف 
الى الأثقل كما في ابتداء التكليف وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام بعین 
الصيام وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف الى وجوب الاتيان بها وحرم الخمر ونکل 
التعة والحمر الأهلية وآمر الصحابة بترك القتال والاعراض ثم نسخ بايجاب 
الجهاد ٠‏ والآبات التى احتجوا بها وردت في صور خاصه أريد بها التخفيف وليس 


۳ 


فيه منم ارادة التثقيل » وقواهم ان الله رووف » لا 9 من الشكليف بالاثقل كما 
فى التكليف ابتداء وتلط الرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح بعلها ٠‏ 
فصل 
دا نول للناسخ قبل یکون نسخا في حق من ل ؟ قال القاضي : ظاهر 
كلام أحسد رحسه الله أنه لا يكون نسخا لان أهل قبا بلعهم نسخ الصلاة الى بيت 
المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا سا مضى من صلاتهم ٠‏ وقال ابو الخطاب : خر ج 
أن يكون نسخا بناء على توله في الوك رك بعزل الموكل وان لم يعلم لأن 
النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم اذ العلم لا تأثير له الا في نفي العذر ولا ستضع 
وجوب القضاء على المعذور کالحائض والنالم والقبلة سقط استقيالها في حق 
المعذور فلهذا لم يجب على آهل قبا الاعادة.ه وقال من نصر الأول النسخ بالناسخ 
لكن العلم شرط لأن الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه ٠‏ 
فصل 
يجوز نسخ القران بالقرآن والسنة المتواترة بىئلها والاحاد بالاحاد والسنه 
بالقرآن كما نسخ التوجه الى ببت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي رمضان وجواز 
تأخير الصلاة حالةالخوف بالق ر آن وهو في‌السنة فأما نسخ القرآن بالسنةالمتواترةفقال 
أحمد رحبه الله لا ينسخ القرآن الا قرآن بجي: بعده قال القاضي : ظاهره أنه منع 
منه عقلا وشرعا وقال أبو الخطاب ونعض الشافعية يجوز ذلك لأن الكل من عند 
الله ولم يعتبر التجانس والعقل لا يحيله فان الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه 
على لسان رسوله يله بوحي غير نظم القرآن » وان جوزنا له النسخ بالاجتهاد 
فالادن في الاجتهاد من الله تعالى وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله 
(لا وصية لوارث) ونسخ امساك الزانية في السوت قوله «قد جمل الله لين سبيلا 
البکر بالبكر جلد مائة وتغريم عام » والثيب بالثيب الجلد والرجم» ولنا قول الله 
تعالی (ما تسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها) والسنة لا تساوي 
۱ القرآن ولا تكون خيرا منه ٠‏ وقد روى الدار قطني في سننه عن حابر أن اللسي 
لَه قال «القرآن پنسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن» ولانه لا يجوز نسخ 
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تلاوة القرآن والفاظه بالسنة فكذلك حكمه ٠‏ وأما الوصية فانها نسخت بآبة 
المواريث قاله ابن عمر وابن عباس وقد اشار النبي ب الى هذا بقوله «الق"الله 
تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث» ٠‏ وأما الآنة الأخرى فان الله 
سبحانه آمر بامساكهن الى غاية بجعل لهن سبيلا » فبين النبي يلع أن الله جل 
لهن السبيل وليس ذلك پنسخ + والله أعلم ٠‏ 
فصل 

فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا اذا لا يستنم 
أن قول الشارع تعبد ناكم باللسخ بخبر الواحد » وغیر حالز شرعا » وقال قوم 

من أهل الظاهر يجوز » وقالت طائفة يجوز في زمن النبي وَل ولا تجوز بعده 
لأن أهل قا قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة وكان النبي وَل سعث احساد 
الصحابة الى أطراف دا ر الاسلام فيتقلون الناسخ واللسوخ » ولانه تجوز 
التخصيص به فجاز النسخ به کالتواتر ٠‏ ولنا اجماع الصحابة على ان القرآن 
و التواتر لا بدفع بخبر الواحد فلا ذاهب الى تجويزه حتى قال عمر لا ندع کتاب 
را وسنة نبينا لقول امرآة لا ندري أصدقت آم كذبت ء 

فصل 

فأما الاجماع فلا ينسخ ولا پنسخ به لأنه لا يكون الا بعد انقراض زمن 
النص والنسخ لا يكون الا بنص ء ولا ينسخ بالاجماع لأن النسخ انما يكون لنص 
والاجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما من الخطاً وهذا يفضي الى اجماعهم 
على الخطاً ٠‏ فان قيل فيجوز أن, بكو نوا ظفروا بنص كان خفيا هو أقوى من النص 
الأول أو ا اا ی ی 
الاجماع 


طائفة فقالت م اك ل افش 


ه16 


مس هعرج یتست مت ملد 


هتسه 5 رود 
هیوست ge RRR‏ بجر ات نوتاه iTS‏ کب ته کات تج 
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ویاجماع وبخر الواحد والتخصیص بجع ذلك جائز ام فكيف تساو بان؟ 
والتخصيص يان والنسخ رفم والبيان تقرير والرفع ا؛ 
فصل 

والتنبيه ينسخ وبنسخ به لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح مله ٠‏ 
ومنع بعض الشافمية وقالوا هو قياس جلي : وليس بصحيح واننا هو مفهوم الخطاب 
ولأنه بحری مجرى النطق في الدلالة فلا شر تسميته قياسا » واذا نستخ اسيم 
في النطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه ٠‏ 9 
ذلك بعض الحنفية لانه نسخ بالقياس » ولیس بصحیح » لأن هذه فروع تابعة لاصل 
فاذا سقط حكم الاصل سقط الفرع ٠‏ 


فصل 
فيما يعرف به اللسخ 

اعلىم أن ذلكلا يعرف بدليل العقل ولا بقياس بل بمحرد النقل وذاك مسن 
طرق : احدها أن يكون في اللفظ كقوله «کنت نهیشکم عن زيارة القبور فزوروها». 
«كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تتتفعوا بها» الثاني أن يذكز الراوي تاريخ 
سماعه فيقول سمعت عام الفتح ويكون النسوخ معلوما بقدمه ٠‏ الثالث أن تجمع 
الأمة على ان هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر ٠‏ والرابع أن ينقل الراوي ٠:‏ 
الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها ٠‏ الخامس 
أن يكون راوي-أحد الخبرين اسلم في آخر حياة النبي ب والآخر لم يصحب 
النبي يله إلا في أول الاسلام كرواية طلق بن علي الحنفسي وأبي هريرة في 
الوضوء من مسح الفرج ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ : 


الاصل الثاني من الادلة ‏ سئة الذبي لغ 


وقوله رسول الله ره حجة لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله سبحانه 
بطاعته و تحذ ره ر مخالفة آمره وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها فاما من 
بلعه بالاخبار عنه فينقسم في حقه قسمين تواترا وآحادا ٠‏ وألفاظ الرواية فى تقل 
الأخبار خمسة.:فأقواها ان يقول سمعت رسول الله لله او اخبرني أو حدثني أو 
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شافهني فهذا لا بتطرق اليه الاحتمال وهو الاصل في الرواية » قال ل 
الله امرءا سم مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها» الحديث ٠‏ الرتية الثانية أن قول 
قال رسول الله ملم كذا فهذا ظاهرة النقل وليس نصا صريحا لاحتمال أن يكون 
قد سمعه من غيره عنه كما روى أبو هريرة انه قال من اصبح جنبا فلا صوم له 
فلما استکشف قال : حدثني الفضل بن عباس ٠‏ وروی ابن عباس قوله انما ار با 
في النسيئة فلما روجع اخبر انه سمعه من اسامة بن زيد فهذا حكمه حكم :نعسم 
الذى قله » لأن الظاهر أن الصحابى لا يقول ذلك الا وقد سمعه من البى يلم 
لذن قوله ذلك بوهم السماع فلا يقدم عليه الا عن سماع بخلاف غير الصعنابي > 
ولهذا اتفق السلف على قبول الاخبار مع أن أكثرها هكذا » ولو قدر انه مرسل 
فمرسل الصحابة حجة على ما سيأتي ٠‏ الرتبة الثالثة ان يقول الصحابي آمر رسول 
لله ل بكذا أو نهى عن كذا » فیتطرق اليه احتمالان : احدهما في سماعه كما 
TS‏ 
TT‏ ی یا هت 
e‏ ذلك الا اذا علم انه امر » وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أم 
الصحابة 2 پیب حمل نهر قولي وفغلمم على السلامة مهما سکن > ولهذا لو ال 
قال رسول الله له او شرط شرطا او وقت وقتا فیلزمنا اتباعه » ثم هذا اننا 
يستقيم أن لو كان الخلاف في الامر مبنيا على اختلاف الصحابه فيه ولم شت 
ذلك » والظاهر انه لم يكن بنهم فيه اختلاف اذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم 
في الاحکام وأقوالهم في الحلال والحرام » وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا 
أن يكون مبنيا على اختلافهم كما انهم اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع 
مع عدم اختلاف الصحابة فيه » فاذا قال الصحابي أمر رسول الله برل او نمی 
لا يكون الا بعد سماغه ما هو أمر حقيقة ۰ 


الرتبة الرابعة أن يقول أمرنا سكذا او نهانا فيتطرق اليه من الاحتمالات ما 
مضى.» واحتمال خر وهو أن يكون الآمر غير النبى عه من اة لمة والعلماء ٠‏ 
وذهبت طائفة الى أنه لا بحتج به لهذا الاحتسال ٠‏ وذهب الأكثرون الى أنه لا بحمل 
الا على أمر الله وأمر رسوله لأنه يريد به اثبات الشرع واقامة حجته فلا بحمل على 
قول من لا بحنج بقوله ٠‏ وفي معناه قوله من السبنة كذا والسنة جائزة بكذا فالظاهر 


¥ 


أنه ل بريد الا سئة رسول الله ٠‏ يللم دون سنة م شره ممن لا تحب طاعته ٠‏ ولا فرق 
بن قول الصحابى ذلك في حياة النبي يله او بعد موته » وقول التابسي 
والصحابي في ذلك سواء الا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر ۰ 

الرتبة الخامسة أن يقول كنا تفعل او كانوا يفعلون » فمتى أضيف الى زمن 
رسول الله للم فهو دلبل على جوازه » لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على 
أنه اراد ما عليه النبي ی فسكت عنه ليكون دليلا مثل قول ابن عسر : كنا نفاضل 
على عمد رسول الله ب فنقول أبو بکر ثم عمر ثم عشمان فيبلغم ذلك رسول الله 
سل فلا بنکره ۰ وقال كنا نخاير اربعين سنة ۰ وقالت عائشة كانوا لا يقطعون 
فى الشىء التافه فان قال الصحابي كانوا ,يفعلون فقال أبو الخطاب یکون قلا 
للاجماع لتناول اللفظ ااه + وقال بعض أصحاب الشافعي لا يدل ذلك على فعل 
الج ما لم يصرح بنقله عن اهل الاجماع ٠‏ قال ابو الخطاب : واد! قال الصحابي 
هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسیسر وجب الرجوع الى 
تفسیر ه + ۱ 

وحد الخبر هو الذي, يتطرق اليه التصديق او التکذب وهو قسمان : تواتر 
وآحاد فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وان لم یدل عليه دليل آخر ۰ ولیس في 
الاخبار ما بعلم صدقه بمجرده الا التواتر » وما عداه انما بعلم صدقه بدليل آخر 
ال فا فان نا نم استحالة كون الألف اقل مم من الواحد واستحالة اجتماع الضدین » 
بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم لهم وليس مدرکا بالحواس ٠‏ ثم 
لا بستريب عاقلفي أن في الدنيا بلدة تسمى مكة ولا نشك في وجود الانبياء بل في 
و ی لي 
كيد وول شار هب a‏ 
لخالفتکم لزمنا ترك المحسوسات'لمخالفة السوفسطائية ٠‏ 
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8 عسل ل كسم رع حمس موا یی ھی سحا ای صب و امات 


فصل 
قال القاضي تس یز CAE aE‏ 
مضطرین اليه کالعلم بوجود مکه . و ولأن العلم النظري هو الذي يجوز ان بعرض 
فيه الشك وتختلف فيه الأحوال فيعليه بعض الناس دون بعض ولا علمه النساء 
والصییان ومن ليس من آهل النظر ولا من ترك النظر قصدا » وقال ابو الخطاب: 
هو نظري لانه لم نفد العلم بنفسه ما لم يتنظم في النفس مقدمتان : احداهما أن 
E‏ ی ی تا سا 
الثاني انهم قد اتفقوا على الاخبار عن الواقعة فينبني العلم بالصدق على القدمتین » 
وا هب شتا تشن ها وان ام کل تمارک موه فا ترصن 
. حصل التصديق » ورب واسئلة حاضرة في الذهن لا شعر الانسان توسطهيا 
كقولنا : الاثنان نصف الاربعة فانا لا نعلم ذلك الا بواسطة ان النصف أحد جزءي 
الجملة المساوي للاخر والائنان كذلك فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية في 
الذهن ٠‏ ولهذا لو قبل ستة وثلاثون نصف اثنتين وسبعين افتقر فيه الى تأمل و نظر» 
والضروري عبارة عن.الاولى الذي بحصل بير واسطة كقولنا القديم ليس محدثا 
والمعدوم ليس موجودا . لا عما نجد انفسنا مضطرین اليه وهو بحصل ذون تشكيل 
واسطة في الذهن کالعلوم المحسوسة والعلم بالتجربة كقولنا الماء مرو والخمر مسكر 
و الصحیح الاول فان اللفظ بدل عليه لاشتقاقه منه والقول الآخر محرد اختبار لا 
دلبل عليه ٠‏ ۱ 
١ 5,‏ 
ذهب قوم الى ان ما حصل العام في واقعة تفيده في كل واقعة وما حصله 
لشخص بحصله لكل شخص بشارکه في السماع ولا يجوز ان يختلف » وهذا انما 
يصح اذا تجرد الخبر عن القرائن . فان اقترنت به قرائن جار ان تختلف به الوقائع 
والاشخاص لأن القرائن قد تورث العلم وان لم يكن فيه اخبار فلا ببعد ان تنضيم 
القرائن الى الاخبار فيقوم تعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين ولا بنكشف 
هذا الا سعرفة القرائن وكيفية دلالتها فنقول : لا شك انا تمرف أمور! ليست 
محسوسة اذ تمرف من غيرنا حبه لانسان وبغضه اباه وخوفه منه وخحله ٠‏ وهذه 
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احوال نی النفس لا بتماق بها الحس قد پدل علیها دلالات آحادها لیست قطمه 
1 00 النها الخال لكن يل ی بها الى ا اا والثالث ۱ 
و کده واو آذردت آحادها لتطرق الها الاحتیال ی ال حصل القطم باجتماعها ۱ 
كما ان قول لصي ۱ 0 بعمل القطم بالاجتناع ١‏ 
قانا نوكا يديه اجن لصاحبه فأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله له وحضور 
| محالسه لمشاهدته وملازمته في تر دداته وآمور من هذا الحنس وکل واحد منها ادا ۱ 
۱ انف د بحتل ان خرن لراك يعم لا لحم لمن تنتهي كثرة هذه الدلالات الى ۱ 
حد بحا ل نا الم القلمي بحبه » وكذلك تشهد الصبي برشع مرة بعد آخسری ۱ 
فیحصل لنا علم بوصول اللبن الى جوفه وان لم نشاهد اللبن لكن حركة الصبي في ۱ 
الامتصاص EEE)‏ بكائه مع كونه لم يتناول طعاما آخر وان ۱ 
ى المرأة الشابة لا بخلو من لبن والصبي لا بخلو عن طبع باعث على الامتصاص 
93 من القرا؟ ن فلا بعد أن بحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن 
تنضم اليه ولو تحرد عن القرا؛ ن لم بفد العلم و التجر بة تدل على هذا » وكذلك 1 
الیدد الكثير رسا بخبرود عن ر بقتضي ابالة الاك وسياسة اظهاره والمخبرون 1 
من جنود لك فیتصور اجتساعهم تحت ضط الابالة بالاتفاق على الكذب ولو 
كانوا متفر قبن خارجین عن ضبط اللك لم بتطرق اليهم هذا الوهم فهذا يوثر في, 
اللفوس تأثيرا لا شکر ٠‏ ۱ 


فصل 1 

وللتواتر ثلائة شروط : الأول ان بخبروا عن علم ضروري مستند الى 
محسوس اذ لو اخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم وعن صدق الانبياء لم بحصل 
لنا العلم بخبرهم ٠‏ الثائي ان يستوى طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي 
كمال العدد لأن خبر كل عصر يستقل بنفسه فلا بد من وجود الشروط فيه ولاجل 
ذلك لم بحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام 
تکذیب كل ناسخ لشربعته ٠‏ الشرط الثالث في العدد الذي بحصل به التواتلسر 
واختلف الناس فيه فمنهم من قال بحصل باثنين ومنهم من قال بحصل بأريعة وقال 
قوم بخمسة وقال قوم بعشرين وقال آخرون بسیعین وقيل غير ذلك ٠‏ والصحيح 
اله لس له عدد محصور ۰ فانا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود 


۵ + 


الانبياء عليهم السلام ولا سبیل الى: معرفته فانه لو قتل.رخل في السوق وانصرف 
جماعة فأخرو نا بقتله فان قول الأول : بحرك الظن والثاني والثالث تركده ولا 
' بال بتزاید حتى بصير ضروريا لا يسكننا تشسكيك انفسنا ليد باك ور اف 
على اللحئلة. التي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن 
الوقوف عليه ولكن درك تلك اللحظة عسير فائه تتزايد قوة الاعتقاد تزايدا خفي 
التدريج کتزاید عقل الصبي المميز الى ان يبل حد التکلیف وتزايد ضوء الصبح 
الى أن ينتهئ الى حد الکمال فلذلك تعذر على القوة البشرية ادراكه » فاما ما ذهب 
الله الخسصون بالاعداد فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه » وتعارض 
أقوالهم يدل على فادها ٠‏ فان قيل فكيف تعلدون حصول العلم بالتواتر واتتسم 
لا تعلمون آقل عدده » قلنا كما نعلم أن الخبز مشيع والاء مرو وان كنا لا نعلم اقل 
مقدار بحصل به ذلك فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا انا 
نستدل یکمال العدد على حصول العلم ٠‏ ۱ 


لیس من شرط التواثر أن تكون الخبرون مسلمن ولا عدولا ء لأن افضاءه 
الى العلم من حیث انهم مع کثرتوم ۳ اجتساعهم على الکدب وتواماؤهم 
عله ٠‏ ويمكن ذلك فى الکفار کامکانه في السلنن ۰ ولا شتسرط اشا أن 
لا .بحصرهم عدد ولا تحويهم بلد » فان الحجیج اذا اخبروا بواقعة صدتهم عن الحج 
وأهل الجمعة اذا اخبروا عن ناثبة في الحمغة منعت من الصلاة علم صدفهم مم 
دخو لهم تحت الحصر وقد حواهم مسخد فضلا عن البلد ٠‏ 


فه.سل 
ولا يجوز على آهل التواتر کتمان ما بحتاج الى نقله ومعرفته » واتکر ذلك 
الامامیه ولیس بصحیح لذن كتمان ذلك يجري في القبح مجری الاخبار عنه بخلاف 


ماهو به فلم یجز وقوغ ذلك منهم وتواطؤهم عليه ».فان قیل قد ترك النصاری اقل 
کلام عيسى في الهد ٠‏ قلنا لأن كاده في الهد قبل ظهوره واتباعهم له .۰ 


اه 
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القسم الثاني اخسار الاحاد 
203 وهي ما عدا التواتر 


اختلفت الروابة عن امامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد » فروی 
آنه لا بحصل به وهو قول الاکثرین والتأخرین من اصحابنا لانا نعلم ضرورة انا 
لا نصدق کل خبر نسمعه ولو كان مفیدا للعلم لا صح ورود خبرین متعارضین 
لااستحالة اجتماع الضدین ولجاز نسخ القرآن والاخدار المتواترة به لکونه سنزلتها 
في افادة العلم ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولأستوى في ذلك العدل والفاسق 
كما في التواتر ۰ وروی عن احند انه قال في اخبار الرئية بقطع على العلم بها 
وهذا بحتعل ان يكون فى اخبار الرئية وما آشهها مما کثرت رواته وتلقته الامة 
بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون اذن من التواتر » اذ ليس للمتواتر 
عدد محصور » و تنل ان كون خر الواحد عنده منیدا للعلم وهو قول جماعة 
بخبر الواحد فيما نقله الالمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم واتقانمم 
ونقل من طرق متساوية و تلقته الامة بالقول ولم پنکره منهم منکر فان الصدق 
والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيئا سمعاه او رآیاه لم نتطرق الى سامعمسا 
شك ولا رب مع ما تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من ثقتهما وأمانتمما ولذلك 
واعتقاد ما فیها ولان اتفاق الامة على قبولها اجماع منهم على صحتها والاجماع 
ححة قاطعة فاما التعارض فيما هذا سبيله فلا بسوغ الا كما سوغ في الاخبار 
المتواترة وكي الكتاب وقولهم انا لا نصدق كل خبر نسمعه فلاننا انما جعلناه مفيدا 
للعلم لما افترن به من قرائن زبادة الثقة وتلقي الامة له بالقبول » ولذلك اختلف خبر 
العدل والفاسق + واما الحکم بشاهد واحد فغير لازم فان الحاكم لا بحکم بعلمه 


: وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا لأنه يحتمل ان يكون كذبا والعمل 
به عمل بالشك و اقدام على الجمل فتقیح الحواله على الحهل : بل اذا آمرنا الشر ع 


o 


أمر فلیم‌فناه لتكون على بصيرة اما مستثلون واما مخالفون ؛ والجواب أن هذا 
ان صدر من مقر بالشرع فلا يتسكن منه لأنه تعبد بالحكم بالشهادة والشلى بالفتيا 
والتوجه الى الكعة بالاجتنهاد عند الاشتباه"» وانا نید الظن كسا فيد بالشعل 
المتواتر والتوحه الى الكعبة عند عدم معابنتها فلم يستحل ان بلحق الظنون. بالمعلوم 
وان صدر من منکر للشرع يقال له أي استحالة في أن بجمل الله تعالى الظن علامة 0 
للوجوب والظن مدرك بالحس فیکون الوجوب معلوما ؛ فیقال له اذا ظننت صدق 1 
الشاهد والرسول والحالف فاحکم به ولست متعندا سعرفه صدقه بل بالعسل به ۱ 
طاثر نتوه غرابا اوحست علیکم کدا وجعلت ظنكم علامة كسا جعلت زوال 
الشمس علامة على وجوب الصلاة ٠‏ ۱ 

وقال ابو الخطاب : العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور لاله : 
أحدها انا لو فرضنا السل على القطع : نعطلت الأحكام لندرة القو الم وقلة مدارك 
القين : الثاني أن النبي عرب مبعوث الى الكافة ولا سکنه مشافهة جميعهم ولا 
ابلاغیم بالتو اتر » الثالث انا اذا نلننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى 
و سول عله السلام فالاحتیاط السل بالراجح : وقال الاکترون : لا بجب 
التعبد _بخبر E‏ عقلا بو تسف اتود رهم عنم تست ۵ یل 
الاحكام لامكان البقاء على البراءة الاصلة والاستصحاب والنبى عليه السلام 

فأما التعید بخبر الو احد سا فهو قول الجسهور خلافا لأكثر القدرية وبعض 
اهل الظاهر , ولنا دليلان قاطعان : احدها اجماع الصحابة رضي الله عنهم على 


قل بدائقة الو :الك ليت ب وال لاصيا ان لشوائر عاديا فل 0 
الله عنه لا حاءته الحدة تطلب ميراثها نشد 


بمجسوعها ٠‏ ومنها ان الصديق رضي 
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شعبة ان لتو أعطاها السدس فرجع الى قولهما وعمل به عمر بعده + وروی عن 
عبر في وقائع كثيرة منها قصة الجنين حين قال أذكر الله امرء! سمع من رسول اله 
في الجنين » فقام حسل بن مالك .بن النابغة وقال : كنت بين جارتين لي فضربت 
احداهنا الأخرى بسسطح فقتلتها وجنینها فقضی النبي سل في‌الجنین بعسرة ؛ 
فقال عبر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره » وكان لا يورث المرأة من دية زوجها 
حتی أخبره الضحاك أن رسول الله صلق كنب اليه ان بورث امرأة اشيم الضبابي 
من دية زوجها » ورجم الى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي ج في ' 
المجوس سنوا بهم سنة أهل الکتاب » وأخذ عثمان بخبر فريعة بنت مالك في 
الكنى بعد أن أرسل اليها وسألها وعلي كان يقول : كنت اذا سمعت من النبي 
لو حديثا تفعني الله بما شاء منه ان ينفعني » واذا حدثني عنه غيره استحلفته 
فاذا حلف لي صدقته ٠‏ وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر ان النبي بلتم قال دما 
من عبد بذنب فیتوضاً ثم بصلي ركعتين وستغفر الشهالا غفر الله له» ٠‏ ولا اختلف 
المهاجرون والانصار في الغسل من الحامعة ارسلوا أبا موسى الى عالشة فروت لهم 
عن النبي مَل «اذا مس الختان الختان وجب الفسل» فرجعوا الى قولها ٠‏ 
واشتهر اهل قبا الى خبر الواحد في التحول الى الكعبة ٠‏ وروی آنس قال : كنت 
أسقي ابا عبيدة وأبا طلحة وابي بن كعب شرابا من فضيح اذ أتانا آت فقال : ان 
الخمرة قد حرمت ٠‏ فقال ابو طلحة : يا أنس قم الى هذه الجرار فاكسرها فكسرتهاء 
ورجم ابن عباس الى حديث آبي سعيد في الصرف.وابن عمر الى حديث رافع بن 
خديج في المخابرة وكان زيد بن ثابت بری ان لا نصدر الحائض حتى تطوف فقال 
له ابن عباس : سل فلانة الأنصارية هل آمرها النبي ,َل بذلك فأخبرته فرجع زيد 
ضحك وقال لأبن عباس : ما اراك الا قد صدقت ٠‏ والاخبار في هذا آکثر مسن 


واتفق التابعون عليه ابضا وانما حدث الاختلاف بعدهم ٠‏ فان قيل لعلهم 


عبلوا بأسباب قارئت هذه الاخبار لا بنجردها كما انهم اخذوا بالسوم وعملسوا 


بهسيفة الأمر والنهي ولم يكن ذلك صریحا فيها ٠‏ قلنا قد صرحوا بان العمل بالاخبار 
لقول عمر لولا هذا لقضینا بغیره وتقدير قربنة وسبب ها هنا كتقدير قرائن مع نص 
الکتاب والاخبار التواثرة وذلك ببطل جميع الأدلة وأما العموم وصيفة الاسر 
والنهي فانها ثابتة يجب الأخذ بها ولها دلالات ظاهرة تعبد نا بالعمل بمقتضاها وعملهم 


o 


بها دليل على صحة دلالانها فهي كمسئلتنا وانما انکرها من لا يعتد بخلافة واعتذروا 
بانهلم پنقل عنهم في صيغة الامر والعموم تصريح ۸ فان قبل فقد تركوا العمل بأخبار 
كثيرة فلم يقبل النبي لِك خبر ذي الیدین » ولم بقبل ابو بكر خبر المغيرة وحده 
في ميراث الجدة » وعسر لم بقبل خبر ابي موسى في الاستئذان ورد علي خبسر 
معقل بن سنان الاشجعي في بروع ٠‏ وردت عالشه خبر ابن عسر في تعذيب س المت 
بكاء آهله عليه ٠‏ قلنا الجواب من وجهين : احدهما ان هذا ححة عليهم فانهم قد 
قبلوا الاخبار التي توقفوا عنها بسوافقة غير الراوي له ولم يبل بذلك رتبة التواتر 
ولا خرج عن رانبة الأحاد الى رتبة التواتر ٠‏ والثاني ان توقفهم كان لمعان مختصة 
بهم ۰ فتوقف النبي وَل في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا وخذ 
فيه بقول الواحد ٠‏ واما ابو بكر رضي الله عنه فلم برد خبر الغيرة وانما طسلب 
الاستظهار بقول آخر » ولیس فيه ما يدل على انه لا يقبل قوله لو انفرد ٠‏ واما عمر 
رضي الله عنه فانه كان .يفعل ذلك سياسة لیتثبت الناس في رواية الحدیث وقد 
صرح به فقال اني لم اتهسك ولكن خشیت ان بتقول الناس على رسول الله بل 
وعائشة لم ترد خبر ابن عسر وانما تأولته » الدليل الثاني ما تواتر من انفاذ رسول 
الله َل امراءه ورسله وقضاته وسعاته الى الاطراف لتبليغ لحم والقضاء 
و اخذ الصدقات وتبلیغ الزسالة » ومن ع العلوم انه كان بحب عليهم تلقي نلقى ذلك 
بالقبول لیکون مفیدا » واللبي بل مامور بتلیغ الرسالة ولم يكن لیلنها بمن 
لا يكتفي به ٠‏ دلیل ثالث ان الاجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فیما يخبر 


به عن ظنه » فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه اولى » فان تطرق الغلط ٠‏ 


الی الفتي كتطرق الغلط الى الراوي ان كان محتهدا وان كان مصیبا فانما يكون 
مصیبا اذا لم بفرط وربما ظن انه لم یفرط ويكون قد فرط وهذا عند من بج‌وز 


تقلید مقلد بعض الائمة اولی فانه اذا جاز ان پروي مذهب غیره لم يجوز ان يردي ۱ 


قول غيره ٠‏ فان قيل هذا قباس لا فيد الا الظن وخبر الواحد اصل لا ثبت بالظن 
1 ثم الفرق پینهما ان هذا حال ضرورة فانا لو کلفنا كل احد الاجتهاد تعذر + قلنا لا 

انه مظنون بل هو مقطوع بانه اذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به 
في التكاح ولم یت باختلاف الروى فيه ولم يختلف ها هنا الا الروی عنه فان 


نت 


هذا بروی عن ظنه وهذا بروی عن غيره » وقولهم انه فضي الى تعذر الاحکام 
یی كذلك فان العامي يرجم الى البراءة الأملية واستصحاب الحال كما فلتم في 
المجتهد اذا لم بجد قابطنا ٠‏ ش 
فصل 

وذهب الجبائى الى ان خبر الواحد اننا يقيل اذا رواه عن النبي بلي اثنان 
م پرویه عن كل واحد منهما اثنان الى ان يصير في زماننا الى حد یتعذر معه اثبات 
دو املا » وقاسه على الشهادة » وهذا باطل يما ذكرناه من الدليل على قبول 
خير الواحد ولا يصح قياسه على الشهادة ٠‏ فان الرواية تخالف الشهادة في أشياء 
كثيرة » وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا اربعة كما يعتبر ذلك في الشهادة فيه٠‏ 

فصل 

ويعتبر في الراوي المقبول روایته اربنة شروط : الاسلام والتکلف والعدالة 
والضیط » اما الاسلام فلا خلاف في اعتباره فان الكافر متهم في الدين ؛ فان قيل 
هذا تجه فى كافر لا یمن بنبینا مق اذ لا بلیق بالسياسة تحکیمه في دين لا بست 
تعظیمه اما الكافر المتأول فانه معظم للدينممتنع من المعصية غير عالم انه كافر فلم 
لا تقل روايته ؟ قلنا كل كافر متأول فاليهودي ایضا متأول » فان المعاند هو الذي 
يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه وهذا يندر » بل تورع هذا من الكذب كتورع 
اليهودي فلا بلتفت الى هذا ولا يستفاد هذا المنصب بغير الاسلام ٠‏ وقال ابو 
الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين : ان كان داعية فلا شبل خيره فانه لا رمن 
ان يضع حديثا على موافقة هواه » وان لم يكن داعية فكلام أحمد رحمه الله بحتمل 
الامرين القبول وعدمه فانه قد قال احتملوا الحديث من المرجئة » وقال بكتب عن 
القدري اذا لم يكن داعية ٠‏ واستعظم الرواية عن سعيد العوفي وقال هو جهي 
امتحن فأجاب ٠‏ واختار ابو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لا ذكرناه وان توهم 
الکذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية وامتناعه منها وهو مذهب الشافعي» 
ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في الذاهب والاهواء » 
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والثاني التكليف فلا يقبل خبر الصبي و الجنون لكونه لا بمرف الله تعالى ولا بخافه 
ولا بلحقه مآثم فالثقة به ادنى من الثقة بقول الفاسق لکونه یعرف الله تعالى ويخافه 
ويتعلق الاثم به ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبره به عن نفسه وهو الاقرار » ففيما 
یخبر به عن غيره أولى » اما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول لأنه 
لا خلل في سماعه ولا آدائه ولذلك اتفق السلف على قبول اخبار اصاغر الصحابة 
كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن 
بشير و نظرانهم ۰ وعلی ذلك درج السلف والخلف في احضارهم الصبيان محالس 
السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سسعوه قبل البلوغ ٠‏ والثالث الضبط فمن لم 
نكن حالة السماع ممن يضبط ليژدي في الآخرة على الوجه له بحصل الثقة بقوله, 
الرابع : العدالة فلا يقبل خبر الفاسق » لأن الله تعالى قال : (با ايها الذين آمنوا ان 
عاك اسن نبا خی وهذا جر عن لاد حلى تول اس وان بول 
بخاف الله سبحانه خوفا اه 


فصل. 

ولا قبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في احدى الروابتين وهو 
مذهب الشافعي » والاخرى يقبل مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط 
وهو مذهب ابي حنيفة ٠‏ ووجهه اربعة ادلة ٠‏ أحدها ان النبي بل قبل شهادة 
الاعرابي برئرية الهلال ولم يعرف منه الا الاسلام ٠‏ الثاني ان الصحابة كانوا يقبلون 
رواية الاعراب والعبيدٍ والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق ٠‏ الثالث انه لو اسلم ثم 
روى او شهد فان قلتم لا تقبل فبعيد وان قلتم تقبل فلا مستند لذلك الا اسلامه 
مع عدم ظهور الفسق منه » فاذا مضى لذلك زمان فلا يجوز ان يجعل ذلك مستندا 
لرد روابته ٠‏ الرابع انه لو اخبز بطهارة الماء او نجاسته او انه على لهارة قبل ذلك 
حتى يصلح الاكتمام به ولو اخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وانها خالية عن زوج 
قبل قوله حتی ينبني على ذلك الوطء ۰ ووجه الروابه الأولى خمسة امور : احدها 
ان مستند قبول خبر الواحد الاجماع والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبسر 
الفاسق» والمجهول الخال ليس بعد ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. 
الثاني أن الفسق مانع كالصبي والكفر فالشك فيه كالشك في الصبي والكفر من 


وف 


غير فرق » الثالث أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته وان منعوا في الال فقد سار 
فى العقوبات » وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وان اختلفا في بقبة 
الشروط ٠‏ والرابع ان المقلد اذا شك في بلوغ المنتي درحة الاجتهاد لم بحز تقليده 
بل قد سلسوا انه لو شك في عدالته وفسقه لم جز تنقلبده ۰ 
واي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حکانته خيرا عن غيره » الخامس 
اه لا تین رواة افرع ماله رهن شاهد لاصل فلم پجب تمبیسه ان کان تون 
الجهول مقبولا » فان قالوا يجب تعبينه لعل الحاكم يعرف يفسقه فيرد شعاد * 
لا اذا كانت العدالة هي الاسلام من غير لمورفسق فقد عرف ذلك فلم يجب الت 
واما قبول النبی مق قول اغراي فان کر امرایا لا بمنم كونه معلوم العدالة 
عنده اما يخبر عنه او تزكية من عرف حاله ؛ واما بوحي » فسن سلم لكم أنه كان 
مجهولا ؟ وأما الصحابة فانسا قبلوا قول ازواج النبي لا وقول من عرفوا حاله 
ممن هو مشهور العدالة عندهم وحيث جهلوا ردوا » جواب ثان : اد الصحات 4 
رضي الله عنم لا تعتبر معرفة دلك فيهم لاه مجمع على عدالتهم بتزكية النصس ۴۳ 
بخلاف غيرهم » واما الحديث العهد بالاسلام فلا يسلم قبول قوله له قد يسم 
العاذب وييقي حل طبعه ء وان سلمنا قبول ر فد لك لبلراوة اس دم 
الاسلام » وشتان بين من هو في طراوة البداية وین من نآ عليه بلول الا : 
فان قين اذا كانت العدالة الامر اطل واصله الخوف ولا بشاهد بل بستدل عليه 
بما غلب على الظن فاصل ذلك الخوف دلالة ظاهرة فلتكتف به » قلنا المشاهدة 
والتجربة دلت على ان فساق المسلميئ اكثر من عدولهم فلا سکاف اتفسنا فيس 
عرفناه بقینا ثم هلا اكتفى به شهادة العقوبات وشاهد الاصل وحال الفتي 
وسائر ما سلموه + واما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لیس 
الحاجة الى العاملات » واما الخبر عن نحاسة الاء وقلته فلا تسلمه ٠‏ 
فصل 


ولا شترط في الروابةالمذكورة فان الصحابءة قبلوا قولعائشة وغيرها منالنساء» 
و المع فان الصحابة کانوا يروون عن عائشة رضي الله غنها اعتمادا على صوتها 
وهم كالضرير في حقها ولا بشترط کون الر اوي فقيها لقوله (رب حامل فقه غير فقیه* 


OA: 


ورب حامل فقه الى من هو افقه منه) وكانت الصحابة تقبل خبر الاعرابى السذی" 


لا يروي الا حديثا واحدا ؛ ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة لان حكمها عام 
لا تختص بشخص فيؤثر فيه ذلك » ولا شترط معرفة نسب الراوي فان حدشه 
بقبل ولو لم يكن له نسب فالجهل بالنسب اولی ان لا قدح » ولو ذكر اسم شخص 
مر دد بين مجر و ح وعدل كلا شل حد سه المتردد ۰ 
في التزكية والجرح 

اعلم انه بسع الجرح والتعديل من واحد فى الرواية لأن العدالة التى تثبت 
بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة وكذلك تقبل تزكية الصد 
والمرأة كسا تقبل روابتهسا ٠‏ واختلفت الرواية في قبول الجرح اذا لم ,بين نسبه 
فروي انه يقل لأن اسباب الجرح معلومةفالظاهر انه لا بجرح الا بما يعلمه » وروی 
انه لا تقبل لاختلاف الناس فيما بحصل به الحرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره 
فيجب بيانه ليعلم ٠‏ وقيل هذا بختلف باختلاف المزكى » فسن حصلت الاقة سصيرته 
و ضطه نکتفی باطلاقه ه ومن عرفت عدالټه دون بصيرته فنستفصله » اما اذا تعارض 
الجرح والتعدیل قدمنا الجرح فانه اطلاع على زيادة خفیت على العدل » فان زاد 
عدد العدل على الجارح فقد قیل بقدم التعدیل وهو ضعیف لان سبب التقدیسم 
زبادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد ۰ 

في التعديل » وذلك اما بقول واما بالرواية عنه او بالسل بخبره او بالحکم 
به و اعلاها صرب القول » وتعامه ان يقول هو عدل رضي وسين السب » الثاني 
أن بروی عنه وهل ذلك تعدیل له ؟ على روااتین والصحیح انه ان عرف من عادته 
او تضریح قوله انه لا بستجيز الرواية الا عن العدل كانت الرواية تعدیلا له والا 
فلا 4 اذ من عادة اکثر هم الر واه عمن لو كلفوا البناء عليه لسكتوا فليس فيه 
تصربح بالتعدیل» فان قيل لو"روی عن فاسق كان غاشا في الدين» قلنا لم بوجب‌علی 
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n‏ هی سس دج 


ره لس ب پل تال سمعت ندا ال کذا رتسو قا ور 
ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث الى من اراد الول ۰ الثالت الصمل بالخبر .أت 
ا 
للدي ا لل 0 
حك ذلك حكم التعدیل القول من غير ذكر الست ۰ الرابع ان يحكم بشهادته 
وذلاك اقوى متوکیته بالقول »اما تركه الحکم بشهادته فيس بجرح ٩‏ 8 
في شهادته لأسباب سوى الجرح ٠‏ 
فصل 

والذي عليه سلف الامة وجمهور الخلف ان الصحابة رضي الله عنهم معلومة 
عدالتهم بتعديل لله تعالی وثنائه عليهم + قال الله تعالی (والسابقود الأولون) وقال 
وقال (محصد لتو ل اق ولد مه اتداة قسحین 


(لقد رضى الله عن المؤمنين) 
ران ائله اختار ی واختار لى 


الکفار) وقال النبي مه «خير الناس قر ني» وقال 
أصحابا وأصهارا وأنصارا» فأي تعدیل اصح من تعدیل علام العیوب وتعديل رسوله 
يه ؟ ولو لم يرد لكان فیما اشتهر وتواتر من حالتهم في طاعة الله تعالى وطاعة 
و نم وبذل الهج ما يکمي في القطع بمدالتهم : وهذا تتاول من بقع عليه 
اسم الصحابي ويحصل ذلك صحته ساعة وركوته مع الا سان به وبحصل لنا 
۱ ذلك بخبره عن نفسه او عن غیره اله صحب النبي ينم . فان قيل قوله 
نهادة غه فكيف يقبل ؟ قلنا اننا هو خبر عن نفسه بسا پترتب عليه حكم شرعي 
بوچ العمل لا بلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة فهو كرواية الصحابي عن النبي 


الحدود و القدف ان كان لفك الشهادة فلا برد خر ه لأن تقصان العدد ليس 


من فعله ؛ ولهذا روى الناس عن ابي بكر واتفقوا. على ذلك وضو محدود في القذف 


و" 


فصل 
في كيفية الروابة 


وهي على اربع مراتب : اعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الاخبار ليروي 
عنه » وذلك سلط الراو ی ان يفول حدتتي واخرنيوقا ل خلال وسمعته قول ؛ 
اثانية از يقرا على الشیخ فیقول نعم او يسكت فتجوز الروابة به خلافا لبعض 
اهل الظاهر ولنا أنه لو لم يكن صحيحا لم بسكت ٠‏ نعم لو كان ثم مخيلة اکراه 
أو غفلة لا كتفي بسكو ته . وهذا بساط الراوي على ان بقول أنبأنا وحدثنا فلان 
قراءة عليه . وهل پجوز ان بقول أخبرنا وحدانا ؟ على روایتین احداهما لا يجوز 
كما لا يجوز ان بقول سسعت من فلان . والاخرى يجوز وهو قول اكثر الفقهاءه 
.لأنه اذا آقر به كقوله نعم والجواب بنعم كالخبر بدليل شوت احكام الاقرار به 
ولذلك بقول اشهدني علیی. تفسه وكذلك اذا قال الشيخ اخبرنا او حدثنا هل بحوز 
للراوي عنه ابدال احدی اللفظتين بالاخرى ؟ على روابتين ٠‏ وهل يجوز أن يقول 
سمعت فلانا ؟ فقد قيل لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وذلك كذب : الا اذا 
هریج قوله او بقرينة انه بريد القراءة على على الشيخ ٠‏ الثالث (الاجازة) وهو ان 

بقول آجزت لك ان تروي عني الکتاب الفلاني او ما صح عندلك من مسموعاتسي» 
ل (المناولة) وهو أن قول خد هذا الکتاب فاروه عني فهو کالاحازة ء لأن 
مجرد المناولة دون اللفظ لا يغنى واللفظ وحده يكفى وكلاهما تجوز الرواية به 
فیقول حدئني او أخبرني اجازة » فان لم يقل اجازة لم بجز وجوزه قوم وهو فاسد 
لأنه بشعر سساعه منه وهو كذب » وحكى عن ابى حنيفة وابى بوسف انه لا تحوز 
الرواية بالناولة والاجازة » وليس بصحيح لأن الود نة ها ال لا 
الطرق ؛ وقوله هذا الکتاب مسموعي فاروه عني في التعريف كقراءته والقراءة 
عليه + فاما ان قال سماعي ولم بقل اروه عبي فلا تجوز الرواية عنه لانه لم يأذن 
فلعله لا يجوز الرواية لخال بعرفه ٠‏ وكذا لو قال عندي شهادة لا بشهد بها ما لم 
بقل اذنت لك ان تشهد علی شهادتي » فالرواية شهادة والانسان قد تساهل في 
العلام لکن عند الحزم با توقف ۰ وكذلك لو وجد شینا مکتوبا بخطه لا بروبه 
هتکن وز أن فرل وككدت بط علان اما اذا قال الیل هد اة ت 
صحیح البخاري ليس له أن بروى عنه » وهل بلزم العمل به ؟ فقيل ان كان مقلدا 
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به لأنث فرضه تقليد الحتهد وان كان محتهدا ازمه لأن اصحاب 
الئن البلاد وكان الناس سمدون 
واحد مله فان ذلك تفا سكون ۰ 


فلئيس له العمل 
رسول اله ی كانوا يحملون صحف الصدقات 
عليها بشهادة حاملها رھ ما دوك ان سمعها كل 
الف وغابة الظن n‏ 

فصل 

3 نه جاز له ان يرويه وان لم یذ کر سماعه اذا غلب 
على ظنه انه سسعه ويه قال O‏ ابو حنيفة لا یجوز قیاسا علی اشادة 
ولیا ما ذكرناه من . اعشساد الصحابة على كتب النبي ِل ولان مبني الرواية على 
ی هم ی 


اطسو اي نعدیت من مما یز ان روه عنه لأن روایته عله 
او ال مه ی ا 
لم یجز أن يروي یلا منها مع الشكك لا ذکرتا ء فان غلب علی طنه فى بعلا يدم 
انه مسموع فقال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن » وقيل لا يجوز لأنه سکن 
با العم بها وی يجوز ان يرويه مع الشاك فيه شم ل" 1 
امامنا ET E‏ 0 ۳ 
وليين بصحیح لا الراوي غدل ل جازم بالروابة فلا تکذبه بل قال لست آذکره فیمکن 
الجمع بين قولیهما ان کون نسيه نان النسيان غالب على الانسان » واي محدث 
بحفظ جیم حديثه ؟ نیب العمل به جمعا بين قوليهما ۰ والشهادة تفارق. اردا 
في امور كثيرة منها : متها : انه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على الاصل » والرواية 


35 1 ب 


س کت ۳ سم مي حي كدعبي موسي 


ملقم سر اميد جر ما مجو د م هیا 


كاده فان الصحابهة كاد بعضهم پروي عن بعض مم القدرة علی مراجعة اللبی 
عله ولهذا كان بلزمهم قول قول رساه وسعاته من غير مراجعة + واهل قبا تحولوا 
الى القبلة بقول واحد من غير مراجعة » وابو طلحة واصحابه قبلوا خبر الواحد فى 
تحريم الخمر من غير مراجعة » والله أعلم ٠‏ وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن عن 
سهيل عن ايبه عن ابي هربرة ان النبي مه قضى باليمين مع الشاهد ثم نسبه 
سهیل فکان بعده بقول : خدئني ريبعة عني اني حدئنه * فلا شکره احد ی 
التامن هه 
فصل 
انفراد الثقه في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظا او معنی ؛ لانه لو 
انفرد بحديث لقل فكذلك اذا انفرد بزيادة » وغیر ممتنع ان تفرد بحفظ الزيادة 
اذ ان المت ل أن بكون النبي ول ذكر ذلك في مجلسين وذكر الزيادة في احدهما 
ولم يحضرها الناقص » وبحتمل ان راوي الناقض دخل في اثناء المجلس أو عرض 
2 في اثناء ما بزعحه او ما بدهشه عن الاصغاء او بوجب له القيام قبل التمام 4 او 
سمع الكل ونسي الزيادة » والراوي للتسام عدل جازم بالرواية فلا یکذبه مع 
امكان تصديقه » فان علم ان السماع كان في مجلس واحد فقال ابو الخطاب : 
يقدم قول الاكثرين وذوي الضبط > فان تساووا في الحفظ والضبط قدم قول 
الثبت » وقال القاضي » اذا تساوين على روابتين ٠‏ 
فصل 
وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر 
والاظهر والعام والاعم عند الجمهور فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا بختلف الناس 
فيه كالالفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصب والاراقة والحظر والتحرنم 
والمعرفة والعلم. وسائر مالا بشك فيه ولا بتطرق اليه الاستنباط والفهم ٠‏ ولا يجوز 
الا فيهسا فهسه قطعا دون ما فهسه بنوع استنباط واستدلال بختلف فيه ٠‏ ولا بجوز 
ايضا للجاهل سواقم الخطاب ودقائق الالفاظ + ومنع منه بعض اصحاب الحديث 
مطاقا تقو ل النبي :ع «تضر ان امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها » فرب مبلغ 
اوعی من سامع» ۰ ولنا الاجساع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم فاذا جاز 


۳ 


کک 


كلمة عر بية سحمية ترادفها فبعربية اولى . وكذلك كان سفراء النبي لا 
#۷ , وهذا لأنا علم انه لا يمتد بالفظ وانما المقصود هم 
ذلك ان الخطب التحدة والوقائع رواها 
الشاهد شاهدا 


اندال 
بلعو نهم او امره بلعتهم 
العنی وانصاله الى الخاق ء و دل على 
الصحاءة بالفاظ مختلفة » ولأن الشهادة آکد من الرواية » ولو سمع 
يشهد بالعجمية جاز ان يشهد شهادته بالعربية » ولانه تجوز الرواية عن غير النبي 
ل المعنى فكذلك عنه فان الكذب فيهما حرام والحدت ححة لنا لأنه ذكر العلة 
سمع ولهذا لا يعد کذبا ٠‏ قال ابو الخطاب 


فقد روى كما 
ما قصد ابصال الحكم باللفظ 


آخر ان من روی بالعنی 
لا بحوز ان سدل لفظا بأظهر منه » لأن الشارع ر 
الخفى تارة و بالجلي اخر ی : 
فصل 

بلقم مراسيل اصحاب النبي له مقبولة عند الجمهور » وشد قوم فقالوا لا بقبل 
مرسل الصحابي الا اذا عرف بصربح خبره او بعادته أنه لا پروي الا عن صحابي 
والا فلا لأنه قد يروي عمن لم تشت لنا صحبته » وهذا ليس يصحيح فان الامة 
اتفقت على قبول روانة ابن عباس ونظراله من اصاغر الصحابة مم اكثارهم واكثر 
روایتهم عن النبي مه مراسيل » قال البراء بن عازب ما كل ما حدثنا. به عن 
رسول اله يلل سمعناه منه غر اثنا لا "تکذب ۰ وكثير منهم. كان برسل الحديث 
فاذا استكشف قال حدثني به فلان كابي هريرة وابن عباس وغیرهما ٠‏ والظاهر 
انهم لا بروون الا عن صحابي : + الصحابة معلومة عدالتهم فان رووا'عن غسير 
صحابي فلا بر وود الا عن من علو | عدالنه ۰ والروابة عن غير عدل وهم بعيد لا 
بلتفت اليه ولا بعول عليه ٠‏ 

فأما مراسيل غير الضحابة وهو ان يقول قال النبي بيه من لم يعاصره او 
قول قال أبو هريرة من لم. در که ففها رواتان : احداهما تقبل اختارها القاضي 
وهو مذهب مالك وابي حنيفة وجاعة من المتكلمين » والاخري لا تقبل وهو قول 
الاقم وبعض اهل الحديث » واهل الظاهر » ولهم دليلان : أحدهما انه لو ذكر 
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سو سج ال ق وب ی هة 


مح مات د اه برق مور روسب د a‏ 


قت لم شاع 


شيخه ولم یمدله وبقي مجهولا عندنا لې تقبله فاذا لم سه فالجهل أتم » اذ من 
لا تمرف عينه كيف تعرف عدالته ٠‏ الثاني أن شهادة الفرع لا تقبل مالم يسين 
شاهد الأصل فکذا الرواية : وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا 
یوجب فرقا في هذا المعنى کا لا بوجب فرقا في قبول رواية الجروح الجمول» 
ووجه الروابة الأولة )١(‏ او الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز ان يخبر عن النبي 


۳3 بقول ويحزم به الا بعد ان يعلم ثقة ناقله وعدالته ولا محل له الزام الا 


عبادة او تعلیل حرام او تحریم مباح بآمر مشكوك فيه فظهر ان عدالته مستقرة 
عنده فهو بمنزلة قو له أخبر ني فالان وهو ثقة عدل 4 4 ولو شك في الحدیث ذكر من 
حدثه لتکون العهدة عليه دون » ولهذا قال ابراهیم النخعي وت مت اف 
واسندت فقد حدثني واحد ٠‏ ولذا ارسلت فقد حدثنی جماعة جنه » واما الجهول 
فان الرواية عنه ليس بتعديل له في احدى اروابتين » وفي الاخرى تكون تعديلا 
على ما عفتی ولا كذلك هيا والروابة #ارق الشهادة فى انور کیره ١‏ مها 
اللفظ "و الحلس و العدد و الذ کور یه واللحرية عندهم و المحز عن شهود -- 
والحرية عندهم وان لا جوز شوود الفرع الشهادة حتى تحملهم آباها شهو 

الاصلى فیقو لوا اشههدو | ع ى شهادتنا والروانة تخالف هذا فحاز ۳ 
الحكم ٠١‏ 


قا | خير اأواحد فسا نم 4 الساوی كرفع اليدين في الصلاة ومس 


الذكر رر شین ٠‏ وقال أكثر الحنفة لا بقبل لأن ما تعم به البلوى 


كخر وج النجاسة من ع السيلين تود کت وتنتقض به الطهارة ٠‏ ولا بحل للنبي 
بل أن لا نشیم حکسه اذ بودي الى الخفاء الشريعة وابطال صلاة الخلق فتجت 
الاشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي على نقله فكيف يخفى حکسه وتقف روابته على 


5 الو احد ۰ و لا آن الصحا به قلو ا خمر عائشة في الغسل من الجاع بدون الانزال» 


ل الراوي - 0 با ي 
والقياس ستتبط ل الجر وقرع له فلان ا ا 4 ْ 


۱1( اي روانة قبول المو سل 
6 روضة اللاظر ب ه 


ذكروه ببطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الاقامة فانه مما 
تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد ولم يكلف الله تعالى رسوله مر اشاعة 
جميع الأحكام بل كلفه اشاعة البعض ورد الخاق في البعض الى خبر الواحد كما 
ردهم الى القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه ان يقول لا تبیعوا الكين 
بالمكيل والطعوم الطعوم حتی بستعني عن الاستنباط من الاشياء السته : فیجوز 
أنّ یکون ما تعم به البلوی من جملة ما بقتضي مصلحه الخلق ان يرد فيه الى خبر 
الواحد ۰ : 1 

ول خبر الواحد فى الحدود وما يسقط بالشبهات» وحكى عن الكرخي انه لا 
ل لأنه مظنون فبكون ذلك شبهة فلا قبل لقوله عليه السلام «ادرأوا الحدود 
بالشبهات» وهذا غير صحيح فان الحدود حكم شرعي یثبت بالشهادة فيقبل فيه 
خبر الواحد كسائر الأحكام » ولان ما يقبل فيه القياس المستنبط. من خر الواحد 
فهو بالشبوت بخبر الواحد أولى ٠‏ وما ذكروه يبطل الشهادة والقياس فانهستا 


ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس » وحكى عن مالك أن القياس يقدم 
عليه » وقال ابو حنيفة اذا خالف الاصول أو معنی الأصول لم بحنج ره وهو فاسد 
فان معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي مَل وقد عرفنا من 
الصحابة رضي الله عنهم في محاري اجتهاداتهم انیم کانوا يغدلون الى القياس 
عند عدم النص » ولذلك قدم عم حديث حمل بن مالك في غرة الحنين » وكان 


. فاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدم منافعها فلما روی عن النبي ۱ مله 


أنه قال في كل اصبع عشر من الابل رجع عنه الى الخبر وكان سحضر من الصحابة 
ولأن قول النبي بر كلام المغصوم وقوله » والقياس استنباط الراوي » و کلام 
المعصوم آبلغ في اثارة غلبة الظن ثم اصحاب أبي حنيفة قد اوجبوا الوضوء بالنبيد 
في السفر دون الحضر وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها وحکموا 
في القسامة بخلاف القیاس وهو مخالف: للاصول ٠‏ 
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فصل : الاصل في الاجماع 
ومعنى الاجماع في اللغة الاتفاق » يقال أجمعت الجماعة على كذا اذا اتفقوا 
قال ألله تعالى (فأجمعوا ام ر کم وشرکاء کم) ومعنی الاجماع في الشر ع اتفاق علماء 
العصر من امة محمد بلي على آمر من أمور الدين ٠‏ ووجوده متصور » فان الامة 


مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر اركان الاسلام ٠‏ وكيف یمنع تصوره .. 


والامة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطم مغرضون للعقاب بمخالفتها » وكما 
لا بستنم .اتفاقهم على الأكل والشرب لا نمتنم اتفاقهم على امر من امور الذین » 
واذا جاز اتفاق اليهود مع‌کثرتهم على باطل فلم لا يجوز اتفاق اهل الحق عليه ٠‏ 
وبعرف الاجماع بالاخبار والمشافهة فان الذين يعتبر قولهم. في الاجماع هم 
العلماء المجتهدون وهم مشتهرون معروفون فيمكن تعرف قولمم من الآفاق ٠‏ 
والاجماع حجة قاطعة عند الجمهور » وقال النظام ليس بحجة وقال الاجماع كل قول 
قامت حجته » ليدفم عن نفسه شناعة قوله » وهذا خلاف اللغة والعرف ٠‏ ولنا 
دليلان : احدهسا قول الله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ونتبع غير سبیل الم نين) الب » وهذا بوجب اتباع سبيل المومنين ويحرم مخالفتهم 
فان قيل انما توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معا او على ترك 
احدهما شرط ترك الآخر فالتارك لأحدهما بمفرده لا لحق به الوعيد ٠‏ ومن وجه 
۳ وهو أنه نبا ألحق الوعيد لتاركك سبيلهم اذا بان له الحق فيه لقوله تعالسی 
(من بعد ما تبین له الهدى) والحق في هذه المسألة من جملة الهدی فیدخل فیها ۰ 
ويحتمل انه توعد على تسرك سبياهم فيما صاروا فيه ممنین ويحتمل انه اراد 
با أؤمنين جمیع الأمة الى قيام الساعة فلا يحصل الاجماع بقول آهل عصر ولان 
المخالف من جبلة المؤمنين فلا يكون تاركا لاتباع. سبيلهم بأسرهم ٠‏ ولو قدر 
انه لم يرد شيئا من ذلك غير انه لا بنقطع الاحتمال والاجماع اصل لا ثبت بالظن» 
قلنا التوعد على الشيئين بقتضي ان یکون الوعهد على كل واحد منهما منفردا او 
هنا معا ولا بجوز ان يكون لاحقا بأحدهما معينا والآخر لا يلحق به وعيد كقول 
القائل من زنا أو شرب ماء عوقب "» وهذا لا بدخل في القسم الثاني لأن مشاقة 
الرسول بمفردها تلبت بها العقوبة فثبت انه من الة م الاول » واما الثاني فلا يصح 


ا 


فانه توعد على اتباع غير سبيل المومنين مطلقا من غير شرط وانما ذكر تبين الهدی 
عقيب قوله (ومن شافق الرسول) وليس بشرط لالحاق الوعيد على اة الرسول 
اتفاقا فلان لا يكون شرطا لترك اتباع سبیل المؤمنين مع انه لم يذكر معه اولي ٠‏ 

واما الثالث فنوع تأويل وحسل اللفظ على صورة واحدة ٠‏ الدليل الثاني من السنة 
قول النبي مار ولتم ابش على هاا وروی لا تجتمع على خطأ وفي 
لفظ «لم نکن الله ليجمع هذه الامة على خطأ» وقال «ما رآه السلنون حسنا فهو 
عند الله حسن وما رآوه قبيحا فهو عند الله فیح» ٠‏ وقال «من فارق الحماعة شيرا 


فد خلم ردقه ۰ الاسلام من عنقه) و «من فارق الجساعة ماث میته ۰ حاهلیه» وال ۲ 


«علیکم بالسواد الأعظم» وقال «ثلاث لا ل عليهن قل قلب مسلم : اخلاص العمل 
له : والناصحة لولاة الامر » ولزوم جماعة السلمین» وهی عن الشذوذ وقال 
«من شذ شذ في النار» وقال : «لا ترال طائفة من امتي على الحق لا یضرهم 
من خذاعم حتی تأي أمر الله» وقال «من اراد بحبوحة الحنة فليازم الجماعة » 
كان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» وهذه الاخبار لم تزل ظاهر ند 
مشهورة في الصحابة والتابعين لم يدفعها احد من السلف والخلف » 
وهي وان لم بتواتر آحادها حصل لنا بجسوعها العلم. الضروري 
أن البي سل واج الس 3 ۳3 
أنفسنا مضطرین الى (تصديق) شجاعة علي وسخاء حاتم وعلم عائشة وان لم يكن 

آحاد الاخبار فيها متواترا بل يجوز على کل واحد منها الکذب لو جردنا لنش 
اليه ولا یجوز علی الضوع ویشبه ذلك ما بحضل فية العلم بمجموع فرائن آحاد 
بها لا ينفك عن الاحتسال ویحصل بمجموعها العلم الضروري ۰ ومن وجه آخر أن 


هذه الاحادیث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابمین پتمسکون بها في البات 


الاجساع ولا ظهر فيه احد خلافا الى زمن النظام وستحیل في مطرد العادة 
ومستقرها تواقق الامم في اعصار مطردة على على التسليم لا لم تقم الحجة بصحته. 
مع اختلاف الطباع وتباين الذاهب في الرد والقبول » ولذلك لم ينفك حكم ثبت 
بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وابداء تردد فيه » ومن وجه آخر وهو ان 
المحتجين بهذه الاخبار اثبتوا بها اصلا مقطوعا به وهو الاحماع الذي یحکم به 
على كتاب الله وسنة رسوله > ويستحيل في العادة التسليم بر يرفعون به الکتاب 


A 


القطو ع به الا اذا استند مقطوع به » أما رفم المقطوع به دما ليس بمقطوع فليس 
معلوما حتى لا تعجب متعجب ولا بقول قائل كيف ترفعون الكتاب القاطم باجساع 
مستنده الى خبر غير معلوم الصحة » وكيف يذهل عنه جميع الامة .الى زمن النظام 
فيختص بالتشيه له ؟ هذا وجه الاستدال . 


ولا يشترط في أهل الاجماع أن بلغوا عدد التواتر لأن الحجة فى قولهم 


لصيانة الأمة عن الخطاً بالأدلة المذكورة » فاذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم 
فهم على الحق يقينا صيانة لهم عن الاتفاق على الخطا ٠‏ 

ولا اختلاف فى اعتبار علساء العصر من أمل الاجتهاد فى الاجماع 4 وانه له 
يعتد بقول الصبيان والمجانين » فأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين » وقال 
قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة » ولهذا القول يرجم الى 
ابطال الاجباع اذ لا يتصور قول الامة كلهم في حادثة واحدة » وان تصور فمن 
الذي بنقل قول جیعهم مع کثر تهم وتفرقهم في البوادي والامصار والقرى » لان 
عصمة الأمة عن الخطاً الا عصدة من تنصور منه الاصابة لأهليته والعامي اذا قال 
الجهال الذين افتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ؛ وقد وردت اخبار كثيرة بایجاب 
ا مر اجعة للعلیاء وريم الفتوی بالجهل والهوی ٠‏ 


النسبة الى ما لم بحصل علسه وان حصل علما سواه » فأما الاصولي الذي لا يعرف 


1۹ 


تفاصيل الفروع والفقبه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة بالاصول او النحوي 
اذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو فلا بعتد بقولهم ايضا ٠‏ وقال قوم لا 
بنعقد الاجساع بدونهم » لأن الاصولي مثلا العارف بمدارك الاحكام وكيفية تلقيها . 
اراد وان لم بحفظ الفروع » وآبة ذلك ان العباس وطلحة والزییر ونظراءهم ممن 
لم ينصب تسه للفتيا نصب العبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ يمتد بخلافهم » و كيف 
لا يعتد بهم وهم بصلحون للامامة العظسى وقد سن e‏ في الشورى ولم 
يكونوا يحفظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوعة بعد » لكن عرفوا الكتاب 
والسنة وکانوا أهلا لفهمهما » والحافظ للفروع قد لا بحفظ دقائق مسائل الحيض : 
والوصايا ٠‏ فأصل هذه الفروع لأصل هذه الدقائق » ولنا أن من لا يعرف الاحکام 
منه لا شکنه الاستنباط » وكذلك من يعرف النصوص ولا يدزي كيف يتلقى 
فان قبل فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية ؟ قلنا اجتهادية ٠‏ فمتى جوزنا أن يكون 
قول واحد من هؤلاء معتبرا فخالف لم ببق الاجماع حجة قاطعة ٠‏ 

ولا يعتد في الاجماع بقول كافر سواء بتأويل او بغيره » فأما الفاسق 
باعتقاد أو فمل فقال القاضي لآ يعتد بهم وهو قول جماعة لقوله تعالى ( وكذلك 
جعلناكم امة وسطا لتكو نوا شهداء على الناس ) أي عدولا وهذا غير عدل فلا تقبل 
رواته ولا شهادته ولا قوله في الاجماع ولانه لا بقبل قوله منفردا فكذلك مع 
غيره ؛ وقال آبو الخطاب : یعتبر بهم لذخولهم في قوله تعالى (ويتبع غير سبیسل 
الوّمنین) وقوله عليه السلام اه متي على خطأ» ٠‏ ۱ 


(سالة) واذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعند بخلافه في 
الاجماع عند الجمهور واختاره ابو الخطاب » وقال القاضي وبعض الشافعية : 
لا بمتد © وقد اوماً احمد رضي الله عنه الى القولين » وجه قول القاضي ال الصحا بة 


Ye 


شاهدوا التنزيل وهم اعلم بالتأويل .واعرف بالمقاصد وقولوم حجة على من بعد هم 
فیم مم این کے الفا ولذات دا تفسیرهم. د نشة على أبي 
سلمة حين خالف ابن عباس قالت : انما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصیح 
فصاح لصراحها ٠‏ ووجه الأول انه ادا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الامة فاجماع غره 
لا كون اجماع كل الامة والحجة اجماع الكل » نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد 
اجماعهم فهو مسبوق بالاجماع فهو کمن اسلم بعد تمام الاجباع » ولا خلاف ان 
الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاذ التابعين ك 
القضاء و كت ب اليه «ما لم تجد في السنة اجتهد رايك» ٠‏ وقد علم ان كثيرا مسن 
اصحاب عبد الله كعلقسة والاسود وغيرهما وسعبد بن المسيب وفقهاء الد ا 
يفتون في عصر الصحابة رضي الله عنهم فكيف لا بمتد بخلافهم وقد روى الامام 
احمد في الزهد ان أنسا سئل عن مسألة فقال : سلوا مولانا الحسن فانه غاب 
| وحضرنا وحفظ ونسينا » وانما بفضل الصحابي بفضيلة الصحبة اليس فيكم ابو 
الشعثاء؛ بعنی جابر بن زید» وروی نحوه عن جار بن عبد الله وانما فضل الصحابة 
بفضيلة الصحبة ولو كانت هذه الفضيلة تخص الاجماع لسقط قول متاخري الصحابة 
بقول متقدميهم وقول التقدم منهم بقول العشرة وقول العشرة نقول الخلفاء وقو 
بقول ابى بكر وعمر رضى الله عنهما » وانکار عائشة على ابى سلمة مخالفة ابن 
عباس قد خالفها أبو هريرة فقال «نا مع ابن آخي» ثم هي تضية في عين يحتمل 
انها انكرت عليه ترك النأدب مع ابن عباس او لم تره رتبة الاجتهاد او غير ذلك 
من الحتملات ٠‏ والله اعلم ٠‏ ۱ ۱ 


' ولا ينمقد الاجماع بقول الاكثرين من :اهل المصر في قول الجمهور ٠‏ وقال 
محمك بن جر ر وابو بكر الرازي شعقد وقد اوماً اليه احید رحمه الله ٠‏ ووحیه 


أن مخالفة الواحد شذوذ » وقد هی عن الشذوذ » وقال علية السلام 2 عليكم ۱ 


بالسواد الاعظم» وقال «النيطان مع الواحد وهو من الائنین أبعد» ولنا ان العصمة 
انما تثبت للامة بکلیتها ؛ ليس هذا اجماع الجميع بل هو مختلف فيه.وقد قال 
الله تعالی (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه 


۷۱ 


الى الله) . فان قيل قد بطلق اسم الكل على الاکثر ؛ قلنا هذا محاز لا الجسم 
المرف حقيقة في الاستفراق ولهذا يصلح ان يقال انهم ليسوا كل الؤمنين ولا 
بجوز التخصيص بالتحكم » وقد وردت نصوص تدل على ظة اهل الحق وذم 
الاكثرين كقوله تعالى (ولكن اكثرهم لا يعقلون) ونحوها ٠‏ وقال (وقليل ۲ هم)» 
(کم من فلة قليلة غلبت فئة كثيرة ‏ وقليل من عبادي الثنکور) ٠‏ وقال لام 
۳ أ الدين غرسا وسيعود كما ندا فطو بى للغر باء» دلبل بأن اجماع الصحابة على 
تحو بز الخالفة للاحاد فانفرد ابن مسعود بخس مسال في الفرالض واين عباس 
بيثلها ٠‏ فان قيل : فقد انکروا على ابن عباس القول بالتعة وانما الربا في النسیتهء 
وأقكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة » وانکر ابن عباس على من خالفه 

فى العول والجد ؛ قلنا انما اتكروا عليهم لخالفتهم السنة المشهورة والادلة 
ا مب الى انوا لیم ورد تار ا قارف له 
الاجماع فلا حجة في انكارهم ؛ والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق » ولمله اراد 
به الشاذ من الجماعة الخارج على الامام على وجه شر الفتنه كفعل الخوارج 3 
وهذا الجواب عن الحديث الآخر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

فصل 

واجماع اهل الدينة لیس بحجة + وقال مالك هو حجة لأنها معدن العم 
ومنزل الوحي وبها اولاد الصحابة فيستحيل اتفاقهم على الغير وخروجهم عنهم ٠‏ 
ولنا أن المصبة تنبت للامة بكليتها » وليس اهل الدينة كل الامة » وقد خرج من 
المدينة من هو اعلم من الباقين بها كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وابي عبيدة 
وابي موسى وغيرهم من الصحابة فلا ينعقد الاجماع بدونهم » وقولهم يستحيل 
خروج الحق عنهم تحكم » اذ لا يستحيل ان يسمع رجل حديثا من النبي لله . 
في سفر او في المدينة ثم بخرج منها قبل نقله » وفضل المدينة لا بوجب انعقاد 
الاجباع بأهلها » فان مكة افضل منها ولا اثر لها في الاجماع » ولأن اجماعهم لو 
كان حجة لوجب ان یکون حجة في جميع الازمنة » ولا خلاف في ان قولهم لا بمند. 
به فى زماننا فضلا عن أن يكون اجماعا ٠‏ 


ف 


فصل 
واتفاق الائمة الخلفاء الاربمة ليس باجساع » وقد نقل عن احمد رحمه الله 
ما يدل على انه لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم » والصحيح ان ذلك لیس 
پاجماع. لا ذكر ناه » و کلام احسد في احدى الزواتين عنه بدل على أن قولهم ححة) 
ولا لزم من کل ما هو حجة ان یکون اجماعا ٠‏ 


(مسألة) ظاهر کلام احمد رحبه الله ان انقراض العصر شرط في صحه الاجماع 
وهو قول بعض الشافعية » وقد اومأ الى ان ذلك ليس بشرط : بل لو اتفقث كلمة 
الامة ولو فى لحظة واحدة انعقد الاجماع وهو قول الجمهور واختاره ابو الخطاب» 
العصر ٠‏ الثاني : ان حقيقة الاجماع الاتفاق » وقد وجد ودوام "ذلك استدامة لَه 
في زمن اواخر الصحابة كانس وغيره » ولو اشترط انقراض العصر لم بجز ذلك 
الرابع ان هذا يودي الى تعذر الا. ساع وما دام واحد من التابعين لا يستقر الاجماع 
منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم وهذا خبط ٠‏ ووجه الاول امران : احداهما 
ذكره الامام احسد وهو ان ام الولد كان حكنها حکم الامة باجماع ثم اعتقهن 
عمر وخالفه علي بعد موته » وحد الخمر في زمن ابي بكر اربعين مم جلد عمر ثمانين 
جلدة علي اربعين ولو لم بشترط انقراض العصر لم بجز ذلك ٠‏ الثاني ان الصحابة 


لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ بکل واحند. 


من القولين فلو رجعوا الى قول واحد صارت المسألة اجماعا » ولو لسم يشترط 
انقراض العصر لم بجز ذلك لأنه يفضي الى خطا احد الاجماعين فان قبل 
لا نسلم ان اختلافهم اجساع على تسويم خط احد الاجساعين ثم ان سلمنا تصوره 
فلا نسلم ان اختلافهم اجماع على تسویغ الخلاف بل كل طائفة تقول الحق معنا 
اتفقوا زال القول الآخر لعدم من یفتی به ٠‏ الثالث لا نسلم ان اجماعهم به ل 


الاختلاف اجماع صحيح » قلنا هذا متصور عقلا اذ لا يمتنع ان بتغیر اجتهاد المجتهد: 


ولا نحجر عليه ان يوافق مخالفه فمن ذهب الى. تصحيح النكاح بفیر ولي لم لا 
و ان وافق من ابطل اذا ظهر له دلیل بطللانه 4 واذا انفرد الواحد عن المحنابة 


۷۳ 


كاتفراد ابن عباس في مسألة العول لم لا يجوز ان برجم الى قولهم ؟ وقد. اجمع 
الصحابة رضي لله عنهم على قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف ؛ والى أن الائمة من 
قريش » والى امامة ابي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف ٠‏ ولا خلاف في تجويز 
ذلك في القطعيات فلم لا يجوز في الظنيات » ومنم ذلك بناء على تعارض الاجماعين 
ينبني على ان الاجماعتم في بعض العصر هو محل النزاع فکیف يجعل دليسلا 
عليه ؛ والثانى باطل اذ لا خلاف في ان فرض الحتهد فى مسائل الاجتهاد وما 
وده ال ان المقلذ تقليد اي المجتهدين شاء ٠‏ والثالك دلیله اجماع 
الصحابة على خلافة ابی نكر بعد الاختلاف ندل على صحته ۰ 


(مسألة) اجماع اهل كل عصر حجة كاجماع الصحابة خلافا لداود ؛ وقد أوماً 
اخمد رحمه الله الى نحو ذلك لأن الواجب اتباع سبیل الو مين جميعهم والصحابة 
ل لم يخر جوا فن الومنین ولا:من الامة + ولذلك لو.اجمع التابغون على أحد 
قولي الصحابة لم بصر اجماعا ولا ينعقد الاجماع دون الغائب فکذلك الميت » 
ومقتضى هذا ان لا ينعقد الاجماع للصحابة ؛ لكن لو اعتثر نا ذلك لم يتتفسع 
بالاجماع فاعتبر نا قول.من دخل في الوجود دون بن لم يوجدء او تقول الآية والخير, 
تناولا الموجوذين اللذين كان وجودهما حين نزول الآية » اد العدوم لا بوصفء 
بایمان ولا انه من الامة » ولأنه يحتمل ان يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثه 
قول لم نعلمه يخالف ما اجمع عليه التابعون فلا ينعقد اجماعهم بخلافه » ولنا ما 
ذكر ناه من الادلة على قبول الاجماع من غير تفريق بين عصر وعصر ۰ والتابعون اذا 
اجمعوا فهو اجماع من الامة ومن خالفهم سالك غير سبیل المؤمنين ويستحيل بحکم ۱ 
العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم كما سبق ؛ ولأنه اجماع اهل العصر: فكان حجة 
کاجماع الصحابة 6 وما ذكروه باطل اذ يلزم على مساقه ان لا ينعقد الاجماع' بعد 
"وت من مات من الصحابة في عصر النبي و بعده بعد نزول الآية كشهداء 
1 أحد واليمامة ء ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة له بحسم ت الاجماع 
وكما بطل على القطم الالثفات الى اللاحقين بطل الالتفات الى الماضين فالماضي لا 
يعتبر والمستقبل لا ينتظر وكلية الأمة حاصلة لكل الموجودين في كل وقت » وبدخل 


VE 


فى ذلك الغاف لانه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة » والميت لا تصور 
في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفمل ٠‏ بل الطفل والمجنون لا بر أنه 
طل مته امکان الوفاق والخلاف قالیت اولی » وما ذکر من احتمال مخالفة واحد 
من الصحابة بطل بالیت الاول من الصحاية فان امکان خلافه لا يكون كحقيقة 
مخالفته » وهذا التحقیق لأنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج اذ ما من حکم 
الا تصور تقدیر نسخه ولم ینقل » واجماع الصحابة یحتمل ان يكون واحد منهم 
اضمر الخالفة واظهر الموافقة لسبب او رجم بعد ان وافق والخبر بحتمل ان يكون 
کذبا فلا بلتفت الى هذه الاحتمالات ٠‏ 
فصا 

واذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على احدهما :قال ابو الخطاب 
والحنفية : يكون اجماعا لقوله عليه السلام «لا ثزال طائفة من امتي على الحق» 
وغيره من النصوص » ولأنه اتفاق اهل عصر فهو كما لو اختلف على قولنا 
ثم اتفقوا على احدهما » وقال القاضي وبعض الشافعية : لا يكون اجماعا لأنه فتيا 
بعض الامة لأن الذين توا على القول الاخر من الامة لا یبطل مذهبهم بموتهسم 
ولذلك بقال خالف احمد او وافقه بعد موته فأشبه ما اذا اختلفوا على قواين فانفرض 
القائل بأحدهما ٠‏ فان قيل ان ثبت نعت الكلية للاابعين فيكون خلاف قولهم حرام 
وان لم يكو نوا كل الامة فلا يكون قولهم اجماعا » اما ان كونوا كل الامة 
شيء دون شيء فهذا مناقض ٠‏ قلنا الكلية تثبت بالاضافة الى مسألة حدئت في 
زمنهم اما ما أقتى به الصحابي فقوله لا بسقط بموته ولو مات القائل تاجمع عليها 
الباقون على خلافه كان اجماعا ٠‏ ومن وجه آخر ان اختلاف الصجابة على قولين 
اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل منهنا فلا بطل اجماعهم بقول من سواهم ٠‏ 

EE 

اذا اختلف الصحابة على قولين لم بجز احداث قول ثالث في قول الجمهور ٠‏ 
وقال بعض الحنفية وبعض اهل الظاهر يجوز لأمور ثلاثة : احدها أن الصحابة 
خاضوا خوض محتهدين ولم. بصرحوا ننحريم قول ثالث » الثاني انه لو استدل 


ye 


الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال » والتعليل بغيرهما لأنهم لم يصرحوا 
ببطلانه كذا هنا ٠‏ الثالث انهم لو اختلفوا في مسألتين غذهب بعضهم الى الجواز 
قبهسا وذهب اللآاخرون الى التحريم فهسا فذهاب التابعي الى التجويز في احداسا 
والتحريم في الاخرى كان جائزا وهو قول ثالث » ولنا ان ذلك بوجب نسبه الامة 
الى تضیبم الحق والغفلة عنه فانه لو كان الحق في القول الثالث كانت الامة قد 
ضيعته وغفلت عنه وخلا العصر عن قائم لله بحجته ولم ببق منهم على أحد وذلك 
محال » وقولهم لم صرحوا بتحريم قول ثالث ؛ قلنا ولو اتمقوا على قول واحد فهو 
كذلك ولم بجوزوا خلافهم ٠‏ فأما اذا عللوا بعلة فيجوز بسواها لأنه ليس من فرض 
دينهم الاطلاع على جميع الادلة بل یکفیهم معرفة الحق بدليل واحد وليس في 
الاطلاع علی.علة اخرى نسبة الى تضبيع الحق بخلاف مسألتنا ٠‏ واما اذا اختلفوا 


فى مسألتين فانهم ان صرحوا بالتسوية بين المسالتين فهو كمسالتنا لا يجوز التفريق» ‏ 
وان لم بصرحوا به جاز التفريق لأن قوله في كل مسألة موافق .مذهب طائفة » ' 


ودعوى المخالفة للاجماع هنا جهل بمعنی المخالفة اذ المخالفة تفي ما أثبتوه او اثبات 
ما نفوه ولم تەق اهل العصر على اثبات او نفي في حکم واحد لبکون القول 
بالتفي والاثبات مخالفا ولا يلتثم الحكم من المسلسين بل نقول لا يخاو الانسان 
من خطاً ومعصية والخطأ موجود من جسيع الامة وليس محالا انما المحال الخطأ 
بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة ٠‏ ولهذا يجوز ان تنقسم الامة في مسألتين 
الى فرقتين فتخطىء فرقة في مسالة وتصيب فیها الاخرى وتخط » في السسالة 
الاخری وتصیب فیها المخطئة الاولی ۰ والله آعلم ٠‏ ۱ 
فصل 

اذ قال بعض الصحابة قولا فاتتشر في بقية الصحابة فسكتوا فان لم يكن قولا 
في تکلیف فليس باجماع » وان كان فعن احمد رضي اله عنه ما يدل على انه اجماع 
وبه قال أكثر النشافعية » وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون اجساعا ٠‏ وقال جماعة 
آخرون لا يكون حجة ولا يكون اجماعا » وقال جماعة آخرون لا يكون حجة ولا 
اجماعا ولا تنسب الى ساكت قولا الا ان تدل قرائن الاحوال على انهم سکستوا 
مضمرین لثرضا وتحويز الاخذ به » وقد يسكت من غير اضمار الرضا لسبعه 


۷۹ 


بت یدب تین یک 


اسیاب : احدها ان يكون لانع في باطنه لا بطلع عليه ؛ الثاني ان يعتقد ان كل 
مجتهد مصيب ٠‏ الثالث ان لا ری الانکار في المجتهدات » ويرى ذلك القول 
سائعا لمن اداه اجتهاده اليه وان لم يكن هو موانقا » الرایم ان لا برى البدار 
في الانکار 0 ينتظر زو اله 0 او 
شتعل عنه ۰ الخامس ان يعام انه لو انكر لم بلتفت اليه وناله ذل وهو ان كما 
قال ابن عبا io‏ بالعول في زمن عمر رضي الله عنه : كان 
ا ا أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه فيمهلة 
النظر » السابع ان يسكت لظنه ان غيره قد كفاه الاتكار واغناه عن الاظهار لأنه فرض 
'كفاية ورکون قد غلط فيه واخطاً في وهمه ۰ ولنا ادخال الساكت لا يخاو من سبعة 
اقسام : احدها أن يكون لم پنظر في المسألة : الثاني ان بنظر فيها فلا ین له 
الحكم وكلاهما خلاف الظاهر لأن الدواعي متوفرة والادلة ظاهرة وترك النظر 
خلاف عادة العلماء عند النازلة ثم يفضي ذلك الى خلو الارض عن قائم لله بحجته » 
الثالك ان سکتوا تقية فلا ظهر سببها ثم بظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث 
ل ل بع ان يكون سكوتهم لعارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر 
ثم , وان ا مس ان یعتقد ان كل محتهمد 
تم بي رل ا من الصحابة » ولهذا غاب بعضهم على بعض وانكر 


بعضهم على بعض مسالل اتتحلوها » ثم العادة ان من ینتحل مذهبا يناظر عليه 


ويدعو اله كنا نشاهد في زمننا ٠‏ السادس ان لا بری الاتكار فى المجتهدات > 
وهو بعيد لا ذكرناه فلبت ان سكوته كان لموافقته » ومن وجه آخر ان التا بعين 
كانوا اذا اشكل عليهم مسألة فنقل اليهم قول صحابي منتشر وسکوت البافین 
كانوا لا بجوزون العدول عنه فهو اجماع منهم على كونه حجة ٠‏ ومن وجه آخر 


انه لو لم يكن هذا اجماعا لتعذر وجود الاجماع اذ لم ينقل الینا في مسالة قول . 


كل علماء » العصر مصرحا به + وقول من قال هو حجة وليس باجماع غير صحيحء 
ال ا و عدن اول العضر » والله 


أعلم ٠‏ 
(مسألة) جوز أن بنعقد الاجماع عن من اناد قاس نکن حبة »وال قوم 
لا شصور ذلك اذ كيف تصور اتفاق الامة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها 


يف 


على مظنون » ام كيف نجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس ؟ وقال آخرون: 
: ان القول بالاجتهاد يفتتح باب الاجتهاد ولا يجب » ولنا 


ف اد 
م طرق الاحتمال + واذا جا اتفاق أكثر الامم على بالل س مع انه ليس لهم دلبل 
قطمى ولا لني - لم لا نجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب ؟ واما منع تصوره 
بناء على الخلاف فى القياس فانا نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون علي 
والخلاف حدث بعدهم » وان فرض ذلك بعد حدوث الخلاف فیستند اهل القباس 
اليه والآخرون الى اجتهاد في مظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس » فانه قد 
بن غير القياس قياسا وكذلك بالعکس ».واذا ثبت تصوره فيكون حجه لأ سبق من 
الادلة على الاجماع ٠‏ 
فصل 

الاجماع ينقسم الى مقطوع ومظنون ٠‏ فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مح 
الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله اهل التواتر » والمظنون ما اختلف 
فيه احد القيدين بأن توجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر واجماع 
التابعين على احد قو لي الصحابة » أو بوجد القول من البعض والسكوت مسن 
الباقين » او توجد شروطه لکن ينقله آحاد ٠‏ وذهب قوم الى ان الاجماع لا يثبت 
بخير الواحد لان الاجماع دليل قاطم بحکم به على الكتاب والسئة » وخر الواحد 
لا يقطخ به فكيف ثبت به القطوع + وليسن ذلك بصحيح فان الظن متبع في 
الشرعيات والاجماع المنتقول بطريق الآحاد يغلب على الظن فیکون ذلك دليلا 
كالنص المنقول بطريق الآحاد ٠‏ وقولهم هو دليل قاطم » قلنا قول النبي سه ايضا 
دليل قاطم في حق من شافهه او بلغه بالتواتر واذا نقله الآحاد كان مظنونا وهو 
حجة » فالاجماع كذلك بل هو اولى فاه اقوى من النص لتطرق النسخ الى النص 
وسلامة الاجماع منه فان النسخ انما يكون بنص والاجماع لا يكون الا بعد 
القراض زمن النص ٠‏ 00130007 


۷۸ 


فصل 


الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع » نحو اختلاف الناس في دية الكتابي 
فقيل دبه المسلم وقيل النصف وقل الثلث » فالقائل انها الثلث ليس هو متمسكا 
بالاجماع لأن وجوب الثلث متفق عليه وانما الخلاف في سقوط الزيادة وهو 
مختلف فيه فكيف بکون اجماعا ولو کال اجساعا كان مخالفا خارقا للاجماع و هدا 
ظاهر الفساد ٠‏ والله تعالی أعلم ٠‏ 


الاصل الرابع. 
استصحاب الحال ودليل العقل 


اعلم ان الاحكام السسعية لا تدرك بالعقل » لكن دل العقل على براءة الذمة 

من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل .بعثة الرسل ٠‏ فالنظر 

في الأحكام اما في اثباتها واما في نفيها ؛ فأما الاثبات فالعقل قاصر عنه » واا 
التفي فالعقل قد دل عليه الى ان يرد دليل السمع الناقل عنه فیتتیض دليلا على 
احد الشطرين + ومثاله للا دل السسع على خمس صلوات شت السادسة غير واجية 
لا لتصریح السمع بنفیها فان لفظه قاصر على ابحاب الخسة لكن كان وجوبها 
منتفيا ولا مثبت للوجوب فیبقی على النفي الأصل » واذا اوجب عبادة على قادر 
بقى العاجز على ما كان عليه » ولو اوجبها فى وقت بقيت فى غيره على البراءة 
الاسلية ٠‏ فان قيل اذا كان العقل انما كان دليلا بشرط ان لا برد سمع فبعد وضع 
الشرع لا بعلم نفي السمع 1 ومنتها کم عدم العلم بوروده وعدم العلم ليس بح 
ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفي. مستندا الى انه لم يبلغه دليل + قلنا اتتفاء الدليل 
قد بعلم وقد بظن ٠‏ فانا نعلم انه لا دلبلل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة 
اذ ړلو كان لنقل واتنشر ولم بخف على جمیم الامة وهذا علم بعدم الدليل لأ عدم 
علم الدليل فان عدم العلم بالدليل ليس حجة » والعلم بعدم الدليل حجة واما الظن 
فان المجتهد اذا بحث عن مدارك الادلة فلم بظهر له مع اهليته واطلاعه على مدارك 
الادلة وقدرته على الاستقصاء وشدة بحثه وعناته غلب على ظنه اتتفاء الدليل 
فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل لأنه ظن استند الى بحث واجتهاد وهذا 


۷۹ 


غانة الواجب على المجتهد » واما العامى فلا قدرة له فاث الذي بقدر على التردد في 


بنه لطلب متاع اذا قتع وبالغ امكنه القطم بنفي المتاع » والاعمی الذى لا يعرف 
یت ولا يدري با فيه لا پسکنهادعءنفي الجاع » فان قيل لیس للاستقصاء نب 
مدو بل للمجتهد پداية ووسط ونهاية فى يحل له ال يتفي الدليل السدمي 
والست محصور وطلب اليقين فيه ممکن ومدارك الشر ع غير محصورة فان الاخبار 
كثيرة وربما غاب راوي الحديث ٠‏ قلنا مهما علم الانسان انه قد بلغ وسعه فلم بجد 
ناه الرجو ع الى دلیل العقل » فان الاخبار قد دونت والصحاح قد صنفت فما دخل 
يا محم رديوق اتهی ذلك الى الجتهدین واوردها في مسائل الخلاف ٠‏ فان قبل 
ر لا يحون واجبا لا دلیل عليه او له دليل لم بيلذنا ؟ قان اما إيجاب مالا دليل عليه 


بدلنا على عدم الدليل على ما ذکر ناه ۰ 


واما استصحاب دلیل الشرع كاستصحاب العموم الى ان يرد تخصیص > 
واستصحاب النص الى ان برد نسيخ » واستصحاب حکم دل الشر ع على ثبوته في 
دوامة کاللك الثابت و شعل الذمة بالاتلاف والالتزام » وكذلك الحكم تتكرار 
اللز وم اذا تکررت الاسباب كتكرار شهر رمضان وأوقات الصلوات ٠‏ فالاستصحاب 
اذن عبارة عن التمسك بدلیل عفلي او شرعي » ولیس راجعا الى عدم الدليل بل 
الى دلیل ظن مغ انتفاء الغیر او العلم به ٠‏ ۱ 1 


فصل 


فأما استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف بحجة في قول الأكثرين + وقال 
بعض الفقهاء هو دليل واختاره ابو اسحاق بن شاقلا + مثاله ان بقول في المتيمم 
اذا رأى الماء في اثناء الصلاة الاجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها » فنجین 
نستصص ذلك حتى يأتينا دلبل بزلا عنه » وهذا فاسد لأن الاجماع انما دل على 
دوامها حال العدم 4 فاما مع الوحود فهو مختلف فيه » ولا اجماع مع الاختلاف: 
واستصحان:الاجماع عند اتتفاء الاجماع محال » وهذا كما ان العقل دل على البراءة 
الأصلية بشرط عدم دليل السمع فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السبع » وهذا لان 


A: 


فمحال لانه تكليف مالا بطاق ولذلك نفينا الاحكام قبل ورود الشرع والبحسث 


كل دليل يضاده تفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه » والاجماع بضاده نفس 
الخلاف والسوم والنص » ودليل العقل لا بضاده نفس الاختلاف فلذلك صح 
استصجابه معه ٠‏ 
فصل 

والنافي للحكم پلزمه الدلیل » وقال قوم في الشرعيات كقولنا » وفي العقليات 
لا دلبل عليه مطلقا لأمرين : احدهما أن المدعي عليه الدين لا دليل عليه ٠‏ والثاني 
أن الدليل على النفى متعذر فكيف يكلف مالا بسكن كاقامة الدليل علی براءة الذمةه 
ولنا قوله تعالی (وقالوا لن بدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى ٠‏ تلك امانيهم» 
قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) ومن المعنى يقال للنافي ما ادعيت نفيه علمته 
آم انت شاك فيه ؟ فان آقر بالشك فهو معترف بالجهل » وان ادعى العلم فأما أن 
بعلم بنظر او تقلید » فان ادعی العلم بتقلید فهو ايضا معترف پعمی نفسه وانما 
یدعی البصيرة لفیره » وان كان بنظر فیحتاج الى بيانه » ولانه لو اسقط الدلیل عن 
النافي لم يعجز المثبت عن التعییر عن مقصود الباته بالنفي فیقول بدل قوله محدث 
ليس بقدیم وبدل قوله قادر ليس بعاجز ٠‏ وقولهم ان الدعی عليه الدين لا دليل عليه 
عنه أجوبة : احدها المنم فان اليسين دليل لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند 
عدمها ٠‏ واختصت الشکر لرجحان جانبه بالید التى هی دلبل اللكث ء سل 
الكذب فیها لا يسنم کو نها دلیلا لاحتمال الکذب في الشهادة » الثاني نما لم تحتج 
الى دليل لوجود اليد التي هي دلیل الملك اذ الظاهر اذ ماني ید اسان که 
الثالث انما لم يجب عليه الدليل لعجزه عنه اذ لا سبيل النى اقامة دليل على النفي 
فان ذلك انا بعرف بأن پلازم الشاهد من اول وجوده الى وقت الدعوى فيعلم 
اتنفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبته للخطاب وهو محال ٠‏ وشفل الذمة ايضا 
لا سبيل الى معرفته فان الشاهد لا بحصل الا الظن یجریان سب اللزوم من اتلاف 
او ره وذلك في الاضي اما في الجال فانه بحوز براءتها أداء أو ابراء فاکتفی 
بالشهادة عبى سیب الازوم م اكتفى هینا بالسین لقون الع لق «اليينة علسی 
الدعي واليسين على من آنکر» ابا في مسالتن. فیمکن اقامة الدليل ان كان اانزاع 
في الشرعیات فقد یصادق الدلیل عليه من الاجماع كنفي وجوب صلاة الضحصی 


٩  رظانلا روضة‎ 0000 


geiek riy FRIESE meng |TM pares qampa gan anger arana 


وصوم شوال > او نص كقوله «لا زكاة في الحلى » ولا زكاة في العلوفق» أو 
بمفهوم او بقياس كقياس الخضروات على الرمان في تفي وجوب الزكاة » وان عدم 
الأدلة: فيتمسك باستصحاب النفي الاصلى الثابت بدليل العقل ٠‏ واما: العقليات 
سکن نفيها فان اثباتها يفضي الى محال » وما أفضى الى المحال محال + ويمكن 
الدلل عليه بدليل اللازم فان اتغاء احد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر كقوله 
تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) فاتتفاء الفساد دليل على اتتفاء اله ثان ۰ 


هذا بیان - اصول مختاف فيها ‏ وهي اربعة 


0 الاول شرع من قبلنا ‏ اذا لم يصرح شرعنا بنسخه ‏ هل هو شرع لا + وهل 
كان النبي يلد متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله ؟ فيه روايتان : احدهما 
انه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية 'ء والثانية ليس بشرع لنا » وعن 
الشافعية کالذهیین ٠‏ وجه انه ليس بشرغ.لنا سبعة أدلة : الاول قوله تعالى (لكل 
متكم جعلنا شرعة ومنهاجا) فدل على ان كل نبي اختص بشريعة لم بشارکه فيها 
ش غيره ۰ الثاني قوله عليه السلام «بشت الى الاحمر والاسود » وكل نبي بعث الى 
قومه » فدل‌علی أذكل نبي بختص. شرعةقومه » ومشاركتنا لهم قمنع الاختصاص ٠‏ 
الثالك انالبي لَه رای بوما بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال « ما هذا 
ألم آت بها بيضاء نقية» ؟ لو ادركني موسى حيا ما وسعه الا اتباغي » الرابع ان 
النبي ولا بعث معاذا الى اليمن قال : بم تحكم ؟ فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد 
ولم يذكر شرع من قبلنا وصوبه بر » ولو كانت من مدارك الاحكام لم ينجز 
العدول الى الاجتهاد الا بعد العجز عنها فان قيل اندرجت التوراة والانجيل 
تحت الکتاب فانه اسم جنس بعم كل كتاب ٠‏ قلنا : اطلاق اسم الكتاب لا فم 
منه السلسون غير القرآن » كيف ولم يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب ولا 
الرجوع اليها » الخامس لو كان النبي ِنَع متعبدا بها للزمه مراجعتها والبحث 
عنها : و لكان لا ينتظر الوحي ولا بتوقف في الظهار والمواريث ونحوها » ولم بعهد 
منه ذلك الا في ية الرجم لببين انه ليس بمخالف لدينهم ٠‏ السادس انه لو كسان 
مدركا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية ولوجب على الصحابة مراجعتها في 


AY 


تعرف الاحكام ولم يفعلوا ٠‏ السابع اطباق الامة على ان هذه الشريعة شريعة رسول 
الله یل بجملتها ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا ٠‏ ووجه الرواد.ة 
الاخرى خمس آبات وثلاثة احاديث » اما الآبات فقوله تعالى : (اولئك الذين هدى 
لله فبهداهم اقتده) وقوله (انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم بها النبيون 
الذين اسلموا) وقوله (ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم ) وقوله (شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا) وقوله (ومن لم بحكم بسا انزل الله فأولئك هم الکافرون) 
فان قیل آما الابات الثلاث فالمراد بها التوحيد بدليل آنه أمره باتباع هد ىجميعهم 
أوما وصى به جلتهم : وشرانعهم مختلفة وناسخة منسوخة فيدل على انه اراد 
الهدی الشترك » والملة عبارة عن اصل الدين بدليل قوله تعالى (ومن برغب عسن 
دلة ابراهيم الا من سفه نفسه) ولا يجوز تسفيه الانبياء الذين خالفوا شربعة ابراهيم 
عليه السلاء ؛ والهدى والنور اصل الدين والتوحيد ٠‏ قلنا الشريعة من جمله الهدى 
فتدخل في عموم قوله تعالى (فبهداهم اقنده) وهي من جسلة ما اوصی الله به 
الانبیاء عليهم السلاه ٠‏ قولهم في شرائعهم الناستخ والنسوخ » قلنا » انما بقع 
الناسخ دون النسوخ كما في الشريعة الواحدة ٠‏ واما الاحاديث فمنها انه قضى 
في السن بالقصاص وقال «كتاب الله القصاص»ولیس في القرآن قصاص في 
السن الا في قوله تعالی (السن بالسن) الثاني مراجعة التوراة في رجم الزانسین» 
الثالث قوله : من ناء عن ضلاة او نسیها فلیصاها اذا ذکرها » اقم الصلاة لذکری۰ 
وهذا خطاب لوسی عليه السلام ٠‏ وقد اجيب عن الاول بانه دخل في عموم قوله 
تعالى (فسن اعتدى عليكم فاعندو | عليه سثل ما اعتدی علیکم) ٠‏ وعن الثاني با ه 
راج التوراة لن کذبهم وانه لیس بسخالف لشريمتهم ۰ ومن العنی ان شسرع 
الله تعالى الحکم في حق امة بال على تعلق الصلحة به » فانه حكيم لا تخلو حکمته 


عن مصلحة : ویدل على اعتبار الشرع له فلا يجوز العدول عنه حتی بدل على نسخه ` 


دليل كسا فى الشربعة الواحدة ٠‏ واما قوله تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) 
فان المشاركة في بعض الشربعة لا تسنع نسبتها بكمالها الى المبعوث نظرا الى الا کش 
بتحريف اهلها وتبديلهم . لذلكك انكر النبي يله می عبر كتاب التوراة ٠‏ وصوب 


AT 


سس سلجم ا ا رواد رو زبس ساسا اک اس سس اتف ود 


> 


Ea TT 


معاذا في اعراضه عن كتبهم ؛ ولم بدزمه ولا الصحابة الرجوع اليها ولا البحث عنهاء 
وانسا الواجب الرجوع الى ما ثبتت منها بشرعنا كآية القصاص واارجم ونحوها 
وهو مما تشمنه الکتاب والسنة فسکون منهما فلا بحوز العدول الى الاجتهاد مع ۱ 
وجوده ٠‏ 


(الاصل الثاني من الختلف فيه قول الصحابي اذا لم ظهر له مخالف) 


فروی انه حجة يقدم على القیاس ویخص به السوم » وهو قول مالك ۱ 
والشافي في القديم وبمض الحنفية + وروی ما يدل على اه لیس بحچه وبه قال ۱ 
. عامة المتكلسين والشافعي.في الحدند واختاره ابو الخظاب ؛ لأن الصحابي بجوز 
عليه الثلط والخطأ والسهو ولم تثبت عصبته ‏ وكيف تجوز عصمة من يجوز عليهم 
الاختلاف وقد جوز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر ابو بكر وعبر على من خالفهماء 
فاتتفاء الدليل على العصمة ووقوع الخلاف يبنهم و تجويزهم مخا لفتهم ثلاثة ادلة ۰ 
وقال قوم :. الححة قول الخلفاء الر اشدین لقوله عليه السلام (علیکم بسنتي وسنه 
الخلفاء الراشدين) ٠‏ وذهب آخرون الى آن الحجة قول ابى بكر وعمر رضی الله 
Sg NOE U EE‏ ای e‏ 
الاولى قوله عليه السلام «اصحابي كالنجوم بام اقتديتم اهتدیتم» ٠‏ فان قیل 
هذا خطاب لعوام عصره بدلیل ان الصحابي غير داخل فيه ۰ قلنا : اللفظ عام » 
لکن خرج منه الصحابي بقرينة انهم الذين امر بتقليدهم وجعل الامر لغيرهم ٠‏ 
ومن وجه آخر وهو ان الصجابة أقرب الي المسوات وأبعد من الخطأ لأنهم حضروا 
التنزيل وسیعوا کلام الرسول مئه و هم اعلم بالتأويل واعرف بالمقاصد فيكون 
قولهم اولى كالعلساء مع العامة : وما ذکروه من عدم العصبه فلا بازم فان المحتهد: 
غير معصوم ویازه العامني تقلیده وقول من خص الالمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح 
لا ذكر نا من ا في غيرهم وتخصيصهم بالامر ل ۱ 
اراد الاقتداء هم في اسيرتهم وعدایم وتحتدل انه ذکر هم لکونهم من جمله مسن 
بحب الاقتداء بهم ۰ . ١‏ ۱ 


۸ 


واذا اشتلف الصحابه على قولين لم بجز لاسجتهد الاخد بقول يعضوم مسن 
غير دايل خلافا لبعض الحنفية وبعض التکلسین انه يجوز ذاك ما لم شکر على 
القابل قواه 8 لان اختلافمم اجساع على تسو يغ . الخلاف والأخا کل واحدك من 
القولين : ولهدا رفم عير الى قوں معاذ في ترك رجم الر اه م وهذا فاسد كان قول 
الصّحابة لا يزيد على الکتاب والسنة : ولو تعارض دايلان من كتاب او سنه 
لم بحز الأخذ بواحد منيسا بدون الترجيح ۵ ولأننا نعام ان اجد القولين صواب 
و الاخر خطاً ۳ نعام ذلك اللا بالد ثبل ۳ و انما يدل اختلافهم على تسو الاجتهاد 
فى كلا القولين اما على الاخذ به فكلا » واما رجوع عمر الى معاد غلانه بان له 
الحق بدليله فرجع اليه ٠‏ 


الثالث : الاستحسان 


ولا دد اولا من كه.ه : وله اه معان : احدها ان ار اد به العدول Ses‏ : 
الساله گن نظا گر ها لدلیل خاص من کتاب او تن 0 قال القاضی سوب ۳ القول 
تالاستحسان مذهب احما. رحسه الله : وهو ان تتراك حكسا الى حكم معو آولی منهه 
وها مسا لا تثکر :وان اختلف فى نسسته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات 
مع الاتماق فى العنی الثانى انه ما ستحسنه المحتهد سقاه » حکی عن ابی حنیفه 
أنه قال هو ححة سسكا بقوله تعالى (الذين مستسعون القول فيتبعون احسنه) » 
و (اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم) ویقول النبي بق «ما رآه السلمون 
أحرة وكذلك نظا ره اذ التقدير في مثله فبیح فا ستحسنوا تر که 4 ولا علی‌افساده 
مسلكان : الاول ان هذا لا بعرف من ضرورة العقل ونظره ولم برد من سمع‌متو اتر 
ولا نقل آحاد 4 و مهسا اتتفی الدليل وجب النفي 4 الثاني انا نعلم باجماع الامة 
قبلهم على ان العالم لن له الحكم سجر د هواه وشهوته من غير نظر في الادلة» 
والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المحرد فهو کاستحسان العامي » وأي فرق 
بين العامي والعالم غير معر فه الاد له الشرعة و تمیجز صححها عن ا : ولعل 
مستند استحسانه وهم و خال آذا عرض على الادلة لم بحصل منه طائل ٠‏ روی‌عن 


As 


الشافعر ي رحسه الله انه قال : من استحسن فقد شرع ولا بعث معاد الى اليمن لم 
بقل SBS ١‏ الكتاب والسنة والاجتهاد فقط » واما اتباع احسن ما 
ازل البنا من ربا فواجب + فلیپینوا آن هذا معا آنزل الينا فضلاعن ان یکون من 
احسنه ٠‏ والخبر دلیل على ان الاجماع حجة ولا خلف فيه » ثم بازمهم استحسان 
العوام والصبيان . فان فرقوا بأنهم لیسوا اهلا للنظر قلنا اذا كان لا بنظر في الادلة 
فأي فائدة ثر ى اهل النظر ؟ وما استشهدوا به لأجل الشفه فو فى تقدیر ذلك جريانه 
في عصر النبي مق وتقريره مع معرفته به لأجل المشقة في تقدير الماء الصبوب 
في الحمام ومدة المقام » والمشقة سیب الرخصة ٠‏ ویحتیل ان يقال دخول الحسام 
مستباح‌بالفرینة والماء متلف شر الع هن دة حالالحمامي؛ نما بدله له انار تضی 
الحسامى و اکتفی به عوضا و الا طالبه بالمزيد ان شاء ٠‏ فهذا امر نقاس والقیاس حجةه 
الثالث قو لهم المراد به دليل ينقدح في نفس الجتهد لا بقدر على التعبیر عنه و هد ا 
هو بين ؛ فان مالا يعبر عنه لا بدري اهو وهم او نحقيق ؛ فلا بد من اظهاره ليعتبر 
بأدلة الشريعة فلتصححه أو تزيفه ٠‏ 


الاستصلاح أو المصلحة المرسلة 


الرابم من الاصول ااه : الاستصلاح » وهو اتباع المصلحة الر سلفه 
والمصاحة هي جاب المنفعة او دفع المضرة ؛ وه ي على لاه اقسام : قسم شهد الشرع 
باعشار ها نهدا هو القباس وهو اقتياس ی الحكم من معقول النص او الاجماع ¢ 
القسم الثاني ما شهد ببطلانه كابجاب الصوم بالوقاع : ف رتفنان على الك از 
العتق سهل عليه فلا نزجر > والكفارة وضعت لاز جر فهذا لا خلاف في بطلانه 
لمخالفته النص » وفتح هذا بودي الى تغيير حدود الشرع » الثالث ما لم يشهد له 
كتسليط اولي على 0 الصعيرة فذلك 5 ضر و رة اله لكنه محتاج | السسه 
الثاني ا بقع موقع ا ين والزیین ورغاية حسن از في ي البادات واا 
كاعتبار الولي في النکاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لكونه مشعرا 
بتوقان نفسها الى الرجال فلا بلیق ذلك بالروءة ففوض ذلك الى الولى حملا 


كلم 


للخلق على احسن الناهج : ولو امکن تعلیل ذلك شصور رأي المرأة في اتتماد 
الأزواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان. من الضرب‌الاول»ء ولكن لا صح ذلك في 
سلب عبادتها ٠‏ فهذان الضر بان لا تعلم خلافا في اله لا يجوز التسيك سسا مسن 
غير اصل ‏ فانه لو جاز ذلك كان وضعا لاشرع بالراي ؛ ولا احتجنا الى بعثه الرسل» 
ولکان العامي يساوي العالم في ذلك فان كل احد يعرف مصاحة نفبه ؛ الضرب 
ا ما بقعم ع في رتية : الضروریات وهي ما عرف من الشارع الالتمات الها وهي 

: ان د عليهم دينهم وانفسهم وعقلهم ونسبهم ومالهم ؛ ومثاله قفاء 
" بقتل الکافر الضل وعقوبة البتوع الداعي الى البدع صيانة لدینهم + 
وقضاوّه بالقصاص ۰ اد به حفظ النفوس » وابحابه حد الشرب اذ به حفسظ 
العقول » وایجابه حد الزنا حفظا للنسل والانساب » وايجابه زجر السارق حفظا 
للاموال ٠-وتفويت‏ هذه الاصول الخسة والزجر عنها يستحيل ۰ فذهب مالك 
وبعض الشافعيةالى ان هذه المصلحة حجة لأنا قد علمنا ان ذلك من مقاصد الشرع» 
وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن 
الاجوال وتفاريق الامارات + فيسسى ذلك مصلحة مرسلة ؛ ولا نسميه قیانسا » لأن 
القياس بر جم الى اصل معين ٠‏ والصحيح أن ذلك ليس بحجة » لأنه ما عرف من . 
الشارع ا على الدماء بكل طريق » ولذلك لم يشرع المثلة وان كانت ابلغ 
الردع و الزجر ۰ ولم بشرع القتل ۶ فى السرقة وشرب الخمر » فاذا ات حکسا 
لمصلحة من هذه الصالح لم يعلم ال الشرع حافظ “على تلك الصلحة بائبات ذلك 
الحكم كان وضعا للشرع بالرآي وحكما بالعقل الجرد كما حكى ان مالكا قال يجوز 
قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثین ولا نعلم ان الشرع حافظ على مصلحتهم 
بهذا الطريق فلا بشرع مثله ٠‏ 

باب فى تقأاسيم الكلام والاسماء 


اختلف في ميدأ اللعاث 1 فذهب قوم ۳ انها توقيقية 4 لأن سس يا شم 
اليا بخطات ومناداة وداع الى الو ضم » ولا بكون ذلك الا عن لفظ معلوم قىل 
الاجتساع للاصطلاح ٠‏ وقال آخرون هي اصطلاحية اذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن 


AY 


لفقل صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سایق ٠‏ وقال القاضي ؛ يجوز 
ان تكون توفيفية ویجوز ان تکود اصطلاحية ویجوز ان يكون بعضها توفيقية 
وبعضها اصطلاحية وان کون بععها ثبت قياسا » فان جميع ذلك متصور فسي 
العثل ٠‏ اما التوقيف ذان الله سبحانه قادر على ان بخلق لخلقه العلم بأن هذه الاساء 
قصدت للدلالة على السمیات» وأما الاصطلاح فبآن‌تجمع دواعي العقلاء للاشتغال 
با هو مهم وحاجتهم من تعر ف الامور الغائبة فيبتدىء واحد ونتبعه آخر حتى ثم 
الاسطلاح ۰ اما الواقح منها فلا مطسم في معرفته بقینا اذا لم برد به نص ولا مجال 
للعقل والبرهان في معرفته ٠‏ ثم هذا امر لا پرتبط به تعبد علي ؛ ولا يرهق الى 
اعتقاده فى الخو ضس فيه فضول . فلا حاجة الى التطو بل ٠‏ والاشيه انها توفيقية 
لقو له تعالی (و عم آده الاسماء کلها) فان قيل بحتمل انه الهيه وضع ذلك ثم نسبه 
الى تعلسه لأنه الوادي اليه ه و بحتیل انه کال موضوعا قبل آده بوضع خلق آ خرن 
فعله ما تو اضح عليه غبره . و بحتسل انه اراد السماء والارض وما في الحنة والثار 
دون الاسامي التي حدثت مسمياتها ٠‏ قلنا هذا نوع تأویل بحتاج.الی دلیل * 
فصل 

قال القاضی يعقوب : يجوز أن تثبت الامساء قیاسا کنسمية النبیذ خمرا 
ف آن مسکر العب اننا سبی خبرا لانه بخامر العقل اي ینطیه » وقد جد هذا 
المنی في النبيذ فبسسى به.حي بدخل في سوه قوله عليه السلام «حرمت الخمرة 
لعينها» وه قال بعض الشافعة؟ هو قال ابو الخطاب وبعض الحنفية و بعض الشافعية: 
یا یز فان ان عرفنا ان اق اللثة خصوا مسکر عصیر العاب باسیسم 
الخمر فو ضعه لغیره اختر اع من عندنا فلا يكون من لفتهم » وان علمنا انهم وضعوه 
لكل مسكر فاسم الخسر ثابت للنبیذ توقیفا من جهتهم لا شاسا » وان احتمل الامرن 
فلم تتحکم علیهم و نقول افتکم هذه وقد رآیناهم يضعون الاسم لعا و بخصصو نها 
امحل كما سیون الفرس ادهم لسواده وکستا لحمرته والقارورة من الزجاج 
لأنه يقر قیها المائعات ولا شجاوزون بهذه الاسماء محلها وان كان العنی عاما في 
غيره : فادا ما ليس على ا الو الذي عرف منهم لا سبیل الى:اثباته اه 
قلنا : متى تحققنا انهم وضعوا الاسم لمنی استدللنا على انهم وضعوه بازاء کل 


۸۸ 


ما فيه العنی » كما أنه اذا نص على حكم في صوره لعنی علمنا أنه قصد الات 
الحكم في كل ما وجد فه العنی 0 فالقياس تو سیم محر ی الحكم ۾ واذا ساز 
قياس التصريف فسموا فاعل الضرب ضارا ومفعوله مض روا فلم لا تجوز كما 
نحن فيه وفمسا استشهدوا a.‏ من اللاسماء وضع الاسم لشیئین الحنس و الصسفه 0 
ومتى كانت العلة ذات وصفين لم شت الحكم بدونهسا ٠‏ 
وهي أربعة اقسام : وضعية وعرفة » وشرعية 4 و محاز مطاق آنا الو سهمه 
فهي الحشقه وهو اللفظ المستعهل في مو ضو ع4 الاصلی 2 وأما المر فیه فان الاسم 
دصیر عرفا باعتبارین : آجدهیا ان خصص عرف اش تال من اهل الامه الس 
سعض مبسسياته الوضعية کتخصیص اسم الدابة بذوات الأربم مع أن الوضع لكل 
محاز فيه كالفائط والعذرة والرواءة » وحقيقة الغائط المطمئن من الارض والعذرة 
فناء الدار والرواية الجسل الذي يستقي عليه » فصار أصل الوضع مسا وة 
معروفا سابقا الى الفهم الا آله ثبت بعرف الاستسال لا بالوضم الأول ٠‏ 
واما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللنة الى الشرع » كالصلاة والصيام 
والركاة والحج ٠‏ وقال قوم لم ینقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه في اللمه؛ 
لكن اشترط للصحة شروط : فالركوع او السجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة 
بدليل آمرین احدهما أن القرآن عربي والنبي له مبعوث بلسان قومه ولو قال 
أكرموا العلماء واراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم » وان كان اللفظ المنقول اليه 
عر دیا 6 والثانی أنه لو فعل ذلك للرمه تعر نف الأمة ذلك بالتوقيئف 4 و هذا سس 
يصحيح فان ما تصوره الشرع من العبادات ينيفي ان يكون لها أسام معروفة لا بوج 
ذلك في اللغة الا نوع تصرف اما النقل‌و اما التخصيص 6 و انکار ان‌الر کو ع و السجود 
والقيام والقعود الذي هو ركن السلاة منها بعيد جدا » وتسليم ان الشرع يتصرف 
فی الفاظ اللغة بالنقل ثارة والتخصیص اخرى على مثال تصرف اهل العرف اسهل 
وأولى مما ذكروه اذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب » وقد سمى الله تعالى 


A 


الصلاة اسانا بقوله تعالى (وما كان الله ليضيع ايمانكم) وهذا لا يخرج هذه الاسامي 
عن ان تكون عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة » ولا تسلب الاسم العربي عن 
القرآن كما لو اشتسل على مثلها من الكلمات الاعحسية على ما مضى ٠‏ وقوله كان 
يجب التوقيف على تصرفه فهذا انبا يجب اذا لم بعلم مقصوده بالقرائن والتكرير 
مرة بعد اخرى فاذا فهم حصل الغرض » وعند اطلاق هذه الالفاظ في لسان الشرع 
و کلام الفقهاء يجب حسله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية » ولا يكون مجلا لأن 
غالب عادة الشارع استعمال هذه الاسامي على عرف الشرع لساثر الأحكام الشرعية 
وحکي عن القاضي انه نكون محملا وهو قول بعض الشافعية » والاولى ما قلناهه 
واما المجاز فهو اللفظ المستعلى في غير موضوعه على وجه يصح » ثم انه انما يصح 
بأمور : احدها : اشتراکهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كاستعارة لفظ 
الاسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الاسد الحقيقي ؛ ولا تصح استءارة 
الاسد في الرجل الابخر وان كان البخر موجودا في محل الحقةة لكونه غير 
مشهور به ۰ والثاني : لسبب المجاورة غالبا كتسمية اازادة راوية باسم الجسل 
الحامل لهالتحاورها ۶ في الاعم الاغلب 4 و تسسه المرأة ظعينة با سم الجيل الذي 
تظعن عليه للزومها ا ا الثالث : 
. اطلاقهم اسم الشيء ء على ما نتصل به كقو لهم : الخمر محرمة والحسرم شربها » 
والزوجة 1 والمحال وطلها » وكاطلاقهم الست على المسيب ؛ وبالفكس ٠‏ 
. الرابع : حدة فهم ااضاف واقامة المضاف اليه مقامه كقوله تعالى (وأسال القرية ب 
واشربوا: e‏ ل 
اذ هو عبارة عن الستعمل في غير موضوعه فلا بد ان يكون لهموضوعءولا يلزم 
أن يكون لكل حقيقة مجاز » اذ کون الشيء له موضوع لا يازم ان يستعمل فيما 
عداه ٠‏ 
فصل 
متی دار اللفظ بين الحقيقة والجاز فهو للحقيقة ٠‏ ولا يكون مجلا ان أن يدل 


دلیل على انه أريد به المجاز ٠‏ اذ لو جعلنا کل لفظ امکن التجوز فيه مجسلا 
لتعذرت الاستفادة في اکثر الالفاظ واختل مقسود الوضع وهو التفاهم » و 


+ 


واضع الاسم لمعنى اننا وضعه ليكتفي به فيه فكأنه قال ما سسعتم هذه اللفلة 
فافهموا ذلك المعنى فيجب حيله عليه الا ان يغلب المحاز بالعرف كالاسماء العربية 
فتصیر حيندل الحقيقة کالتر و كة فانه لو قال رت غانظا او روابه لم تفهم مضه 
الحقيقة فيصير الحکم للعرف ولا بصرف الى الحقيقة الا بدلیل ٠‏ 
فصل 
ويستدل على معز ثه الحقيقة من الحاز بشيئين : احدهما ان يكون احد العشین 
يسبق الى الفهم من غير قرینه » والآخر لا بفهم الا بقرينة فيكون حقيقة فيما بفهم 


منه مطلقا او نکون احد العنین بستعمل فيه اللفظ مطلقا : والمعنى الآخر لا قتصر 
فيه على محر د لفظه شسکون حققة فسا تفص ون فيه على محر د اللفظ ٠‏ الثانى أن 


مج الاشتقاق من احد اللعظن کالامر و فى الكلام حققة لأنه فج مئه أمر بأمر 


امرأ وليس بحقیقه الشأن نحو قو له ای زوا أمر فرعون برشيد) لأنه لا قال 
عله آمر بأمر أمراه ۱ 


الکلام هو الاصوات اليبو غه والحروف المؤلفة ٠‏ وهو ينقسم الى مفسد 


آهل العر سة تخصون الع بما کان مفیدا » وهو الحملة المركسة 
من مدا وخر أو فعل و فاعل آو حرف نداء و اسم » وما عداه أن كان اننا 4 


وغير مقد ٠١‏ و 


واحدة فهى كلة وقول ٠‏ وان كثر فهو كام وقول ٠‏ والعرف ما قلناه » مع انه لا 
مشاحة في الاصطلاح : 
و الکلام الفد بنقسم ثلائه اقسام : نص » وظاهر » ومحمل ۰ 


القسم الاول النص : وهو ما نشد دنه من غير اخشال کقو له تعالی (تلك 
عشرة اين وقیل هو الصریح في معناه ٠‏ وحكسه ان بصار اليه ولا یعدل عنه 
الا , ٠‏ وقد بطلق اسم لو الم على الظاهر ولا مانع منه فان النص في اللفة 


و جحد كحيد الريم لیسس تفا حش ادا هسي نصته ولا بمعطل 


۹۱ 


ومنه سست منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه » الا 
أن الأقرب تحديد اللص سا ذكرناه اولا دفعا للترادف والاشتراك عن الالفاظ 
فانه على خلاف الاصل » وقد بطلق النص على مالا تطرق اليه احتمال لا بعضنده 
دليل » فان تطرق اليه احتمال لا دليل عليه فلا بخرجه عن کونه نصا ٠‏ 


القسم الثاني الظاهر : وهو ما يسبق الى الفهم منه عند الاطلاق معنى مسح 
تجویز غيره » وان شلت قلت ما احتسل معنيين هو في اجدهما اهر اهر فحكسه ان 
بصار الى معناه الظاهر ولا يجوز تركه الا بتأویل + والتأویل صرف اللفظ عن 
الاحشسال الظاه ر الى احتسال مرجوح به لاعتضاده بدليل بصيزر به اغلب على الظن 

من ااعنی الذي دل عليه اقا الا إن اجان شرب تارة و سعد اخری : وقد 
نکون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج الى دليل في غابة القوة » وقد عون 
فیکفیه ادنی دلبل » وقد تتوسط ين الدرجتین ام دلیلا متوسطا ٠‏ 


والدلیل بکون قرينة » أو ظاهرا آخر ؛ او قیاسا راجحا : ومهسا تساوی 


وكل متأول يحتاج الى بان احتمال اللفظ لما خسله عليه ثم الى دليل صارف 
له » وقد نکون د ی الظاهر قر ان تدفع الاحتسال بجوعها و آحادها لا تدقعه ٠‏ 
ماله وا قول النبي يغ لفیلان بن سلسة حيث أسلم عشسسرة نسوة 
۱ «أمسك منهن اربعا وقارق من سواهن» بالا تقطاع عنهن وتر ك نكاحهن » وعضدوه 
بالقیاس الا ان فى الحدث قرالن عضدت الظاهر وحعلته أقوى من الاحتمال 
أحدهما ی ای افهام الصحابة الا الاستدامة فانهم لو فهموه لكان هو 
السابق الى افهامنا ٠‏ والثاني أنه فوض الامساك والمفارقة الى اختياره » وابتنداء 
التكاح لا بصح الا رت المرأة ٠‏ الثالث : انه لو أراد ابتداء اللكاح ا 
شرائطه لثلا وخر البيان عن وقت الحاجه » وما احوج حديث العهد بالاسلام الى 
معرخة شراط النكاح » الرابع : أن ابتداء اللکاح لا يختص بهن فکان بنبضي 
أن يقول انکح ار بعا مسا شنت ۰ ومثال االتأويل في العسوم م القوي قوى الحنفية 
في..قول النبي مه «امسا امرأة تكحت تفسها بغير اذن وليها فتكاحها باطل» 
رحا اه بما استحل من فرجها 


۹۲ 


فان مهر الامه للسید فعدلوا الى المكاتبة وهذا تسف ظاهر لان السوم قوي 
والمكاتة نادرة بالاضافه الى النساء ولس من کلام العرب ارادة الشاذ النادر باللفظ 
ee‏ ا : الاول 0 صدر ۳ ۳ من کلمات الثر ط و 
يتوقف في عسوم ٠‏ ادوات الشرط جماعة مسن خالف في صیغ العسوم ۰ الثاني انه 
اكد با وهي من و کدات السوم ٠‏ الثالث انه رتب بطلان التكاح على ارس 
فی معرض الحز ۰ء ز ولو اقتر ح ح على العربي الفصيح ان يا تي بصيغة دالة على 
العسوم N E‏ 
الصحابة لم يفهسوا من هذه الصيغة المكاتبة » ولو سسعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم 
منها المكاتبة » ولو قال القائل اردت المكاتبة سب الى الالغاز ؛ ولو أخرج ۳ 
وقال ما خطرت ببالي لم_يستنكر قال بعل لل انار الا سار عرد 
ا e‏ 
5 الفرض الدي هو ركن الدين وهو صسو د E‏ والقضاء والنذر يدت 
تسیاب عا عارضة فهو كالمكاتية فى مسألة النکاح ٠‏ والصحيح انه لیس ندرة هدا 
کندرة الكانبة » وان الغرض او الو الفهم فیحتاج هذا التخصیص الی. دليل 
قوي ولیس ظهر بطلا نه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتة ۰ و عند. هذا بعلم ان 
اخراج النادر قرب والقصر على النادر مستنم وببنهسا درجات تنفاوت في البعد 
والقرب ولكل مسألة ذوق بحب ان ا د اردع 
القسم الثالث . ١‏ للخل EEE E‏ 
احتسل أمرين لا مزية 550 وذلك مثل الألفاظ المستركة کلفظة العين 
المستركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهسا ٠‏ والقرء ء للخيض والطهر » و الشفق 
للیاض و الحسرة ه و قد کون الایجماع ي لفظ مر کب کقز له تعالی (آو تعقفوا| 
وقد نکون تحخسب التصريف ٠‏ کالختار بصلح للفاعل والفعول ٠‏ 


۹۳ 


وقد کون لاجل حرف محثمل ٠‏ کالواو تصلح عاطفة ومبَتداة ۰ ومن تصلح 
تين الر اد منه ٠‏ فأما قوله تعالى (حرمت علیکم التة) ونحوها فليس سجمل » 
عليتسم) الطماء الاکل دون اللسس والنظر » وحرمت عليك الجارية الوطء + پذهبون 
الشافعیة: وحكى عن‌القاضي انه‌محسل لأن الاعيانلاتنصف بالتحر بمحقيقة وانسایحرم 
فعل ما تعلق بها فلا يدري ما ذلك الفعل في الميتة آکلها آم‌بیعها ام النظر البها ام 
الأكل والتصریح يكون بالوضع تارة وبالعرف اخری : وقول الله تعالی (وأحل الله 
البيع) ليس سجسل وانبا هو لفظ عام فيحسل على عسومه » وقال القاضي وهو 
ل 


وقول اللبي بيه « لا صلاة الا بطهور » ليس بمجملء وقال الحنفية هو 
مجسل لان الراد به تفي حكه اذ لا ینکن حسل اللفظ على تفي صورة الفمل 
فیکون خلفا ولیس حکم اولي من حکم ۰ قلنا اذا حسلناه على نفی الصلاة الشرعية 
لم بحتج الى اضسار الحكم » وانسا هار الى الاضسار اذا لم يكن حسل اللفظ على 
ما أضيف اله اللفظ ٠‏ فان قبل فالفاسدة تسى صلاة ٠‏ قلا ذلك محاز لكونها 
على صورة الصلاة والكلاء بحسل على حقيقته والصحيح ان بحسل ذلك على نفى 
الصحة ٠‏ وجهه انه قد اشتهر في العرف نفي .الشيء لنفي فائدته كقولهم لا علم الا 
ما نفع > ولا عمل .الا ية ولا بلدة الا بسلطان ٠‏ براد به نفى الفائدة والحدوى ٠‏ 
اللفظ عليه لكونه خلفا »۾ وان فسرت مالفعل 2 الحكم لم يصح لأن العسلاة 


4ه 


e‏ ا ا وال انما بتعلق بالقعل الذي سکن الإتبان به 
وتر که ٠‏ 


فصل 
. وقول اك ا «لا عمل الا بنية» 3 ال اء وعدمه لا ذکرا 
نقي الا جز 


من العرفب ٠‏ فليس هاا من اممصلات + بل هو من الالوف أفي ارف #-وكل ها 
تفي لما لا نتفي وهو صدق ء لأن الراد تفي مقاصده لا فى ذاته . 


TT‏ ل 
وعلى العاقلة ويجب على المضطر مع وجوب الاتلاف ويجب عقوبة على قاتل الصيدء 
وأكثر ما ب بقال انه ینتفي الضمان ن الذي يجب عقوبة قال ابو الخطاب : وهذا لا يصح 
لأنه لو اراد تفي الاثم لم يكن لهذه الامة فيه مزية فان الناسي لا يكلف فى كل 
شريعة » ولأنه لما أضاف الرفع الى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما بتعلق به لیکون 
وجوده وعدمه واحدا » كما انه لا اضاف النفي الى مالا تنتفی ذانه آتتفی حکمه 

ليكون وجوده وعدمه واحدا ٠‏ 


فصل ف الميان 


وية 


الى الوضوح » وقيل هو ما دل على المراد بيا لا يستقل بنفسه في الدلالة سى 
اراد » وقد قبل هذان الحدان يختصان المجمل » وقد يقال لمن دل على شي* بينه 
وهذا بان حسن وان لم يكن مجملا » واللصوص المعر بة عن الأحكام ابتداء بيان 
وليس ثم اشكال » ولا يشترط ایضا حصول العلم للسخاطب فانه يقال بين له مير 
انه لم بتبين + تم البيان بحصل بالكلام ٠‏ وبالكتابة ككتابة البي عي الى عماله 
فى الصدقات : وبالاشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا واشار بأصابعه » وبالفمل 
کته الصلاة والحجبفعله » فان قيل انما حصل البيان بقوله(صلوا كما رأيتموني 
اصلي) و «وخذوا عني مناستککم» قلنا هذا ال لا تعلم منه الصلاة رالا ٠‏ 
وانسا بان وعلم بفعله ؛ والیبان بالفعل ادل على الصفة وأوقم في الفهم من الصفه 
بالقول لا فى الشاهدة من الزید عن الاخبار ۰ ۱ 

وقد بين جواز الفعل بالسکوت عنه » فان اللبي لي لا نقر على الخطأ » 
فكل مقيد من الشارع بيان ٠‏ 


ویجوز تبيين الشيء بأضعف منه کنبیین آي الکتاب باخبار الآحاد ٠‏ 


هی 


ولا خلاف فى اله لا يجوز تآخیر البيان عن وفت الحاجة ٠‏ واختلف في 
تاخیره عن وقت الخطاب الا وقت الحاجة ٠‏ فقال ابن حامد والقاضی بحوز و به‌قال 
أكثر الشائعية وبعض الحنفية » وقال ابو بكر عبد المزیز وابو الحسن التيمي 
لا دوز ذلك وهو قول اهل الظاهر والمعتزلة ٠‏ ووجهه ثلاثة امور : احدها ان: 
الخطاب يراد لفائدته وما لا فائدة فبه وجوده کمدمه ولا بحوز ان يقال ابحد هوز 
يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فا بعد ٠‏ والثاني : انه لا يجوز مخاءلبة العربي 
بالمجبية لأنه لا يفهم معناه ولا بسمع الا لفظه » والثالث : انه لا خلاف انه لو 
قال في خسس من الابل شاة يريد به في خسس من البقر لم يجز لانه تجهیل في 
الحال وابهام الخلاف المراد ٠‏ وكذا قوله اقتاوا المشركين بوهم فتل كل مشرك 
فاذا لم بين للتخصيص فهو تجهيل في الحال ه ولو اراد بالعشرة سبعة لم بجز الا 
بقرينة الاستثناء كذلك العام لا بحوز ان يراد به الخصوص الا بقرينة متصلة 
مبيئة فان لم يكن بقرينة فهو تغيير للوضع ۰ وقال آخرون يجوز تأخیر بيان 


4 
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EINE OE,‏ م 
کا ب یب یس 


الحمل ولا يجوز تخیر يان للتخصيص فى ي العموم فانه بوهم العموم فمتى اربد 
به الخصوص ولم ببین مراده آوهم شوت الهکم في صورة غير 'مرادة » والحمل 
بخلاف هذا فانه لم يفهم منه شيء » ولنا الاستدلال بوقوعه في الکتاب والسنة 
قال الله سبحانه (فاتبم قرآنه ثم أن علينا بيانه ب الر کتای آحکست آباته شم 
فصلت) وئم للتراخي » وقال (ان الله بأمركم ان تذبحوا بقرة) ولم بفصل الا بعد 
ا في خسس الغنيسة (و لذي القربى) وا راد بني هاشم وبني المطلب ولم 


ينهم ۶ فلا منع بني نوفل وبني عبد شسس سنل عن ذلك فقال «انا وبني ب المطلب . 


ولم نفترق في جاهلية ولا اسلام» ۰ وقال لنوح (احسل فيها من كل زوجين ائنين 
واهلك الا من سبق غليه القول) فتوهم نوح عليه السلام ان آبنه من أهله حتى 
بين الله تعالى له ٠‏ وقال ( وأقيموا الصلاة ) وین‌الر اد بصلاة جبر بل بالنبي 

في اليومين » وبان الراد بقوله تعالى (وآتوا الزكاة) يقول النبي مه «في اربعين 
شاة قاةات.وليين فيما دون خسسة او سق صدقة» وبأن مراد بقوله (ولله على 
الناس حج البيت) يفعله لقوله «خذوا عني مناسككم» والشکاح والارث اصلهنًا 
في ا الكناب دیمع ای ينه متراخيا اصرح 1 من .يرث ومن لا يرث ومن 
بحل نكاحه ومن بحرم ٠‏ وقوله ( وجاهدوا ) عام ثم قال ( ليس على الضعفاءوعلى 
الرضی) ٠‏ و کل عام أ آتی في الشر ع ورد خصوصه ده وهذا لا سل الی‌انکار ه» 
وان تطرق الاحتسال الى بعض هذه الاستشهادات فلا لتطرق الى مین ۰ 


السلك الثاني : : انه يجوز تأخیر اللسخ بل بحب ء والنسخ بیان الوقت فیجوز 
ان برد بلفظ ندل على تکرا ر الفعل على الدوام ثم بنسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم 

في الدوام ٠‏ اما قولهم لا فائدة في الخطاب ب سجل فغير صحیح فاله قوله تعالی 
(وآنوا حقه بوم حصاده) بعرف وجود الاناء ووقته وانه حق المال ويمكن العزم 
على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على ترکه عصي ؛ وقو له تعالی (او دعقو 
الذي بده عقدة النکاح) يعرف امكان سقوط الممر بين الزوج والولي فهو کالامر 
اذا لم بتبين انه للابحاب او للندب وانه على الفور ام على التراخي فقد افاد اعتقاد 
الاصل وان خلا من کال الفائدة + ولیس ذلك مستنكرا بل واقم : فى الشردعمة 
و العادة بخلاف ابحد هوز فانه لا فائدة فيه اصلا ۰ تسود فة اش ونين 


¥ روضة الناظر س‎ XY 


انخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيحة لما ذكرنا ٠‏ ثم لا بمتنع ان بخاطب 
رسول الله يل جع اهل الارض بالقرآن وینذر به من بلغه من الز نج وغيرهم 
وبشعرهم اششاله على اوامر يعرفهم الترجم ٠‏ وكيف بعد هذا ونحن نجوز کول 
المعدوم مأمورا على تقدير الوجود فأمر الاعجمي على تقدير البيان اقرب » وههنا 

می خطابا لحصول اصل الفائدة ء واما الثالث فانها بلزم ان لو كان العام 
سا تي الاستراق ول بل هو ام وارادة الخصوص به من كلامالعرب 

ن اعنقد الوم قطما فذلك لجهله بل يعتقد انه محتسل للخصوص وعليه الحكم 
0 ان ينه على الخصوص ۰ اما ارادة السبعة بالعشرة 
والبقرة بالابل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذکر ناه ٠‏ 


باب بسن 


الامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقل هو قول القتضی 
طاعة الأمور بفعل المأمور به وهو فاسد اذ تتوقف معرفه ة الامور على معرفة الامر 
والحد ينبغي ان یعرف الخدود فيفضي الى الدور ٠‏ وللامر صيغة مبينة تدل 
بمج دها على كونها امرا اذا تعرت عن القرائن وهي أفعل للحاضر وليفعل للغائب 
هذا قول ی ی ی ی ی وت بناء على خیالمم 
ان الكلام معنى قا لم بالنفس فخالفوا الکتاب والسنة واهل اللغة والعرف ٠‏ اما 
تیاب تن له ا قال لركريا اك أن لا د الناس ثلاث ليال سويا ٠‏ فخرج 
على قومه من المحراب فآوحی اليهم ان سبحوه بكرة وعشيا) فلم يسم اشارتسه 
اليهم كلاما » وقال لمزيم (فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم الوم 
انسيا) فالحجة فيه مثل الحجة في الاول » واما السنة فان النبي تي قال «ان الله 
عفا لأمتي عا حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل به» وقال لمعاذ «امسك عليك 
SS‏ كلتك امك وهل يكب الناس على 
الا حصائد السنتهم» ٠‏ وقال «اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين» ٠‏ 
ا 
اسم وفعل وحرف ٠‏ واتفق"لفقهاء باجمعهم على أن من حلف لا تكلم فحدث نفسه 
بشیء دون ان ينطق بلسانه لم بحنث ولو نطق حنث ٠‏ وأهل العرف كلهم بسمون 


AA 


ابا متکلما ومن عداه ساکنا او اخرس ۰ ومن خالف كات لله تعالی و 
۰ رسوله له واجماع الاس كلهم على اختلاف طبقاتيم فلا يعتد بخلافه ۰ فأسا 
الدليل على ان هذه صعة الامر فاتفاق اهل اللسان على تسمية هذه الصيغة امراه 
ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد آمرا وعد العبد مطیما بالامتثال عاصيا بالترك 
مستحقا للادپ والعقوبة ٠‏ فان قبل هذه الصيغة ٠‏ شتركة بين الابجاب كقوله آقم 
الصلاة والندب کقو له فکاتبوهم » والاباحة کقوله فاصطادوا ٠٠‏ و الا کرام كقوله 
اد خر ها بسلام ٠‏ والاهانة كقوله ذق انك انت العزیز الكريم + والتهديد كقوله 
اعملوا ما شتتم اسر کر كونواحجارة ا حديدا ‏ اتسا واه كوتو 
قردة ٠‏ ا كقوله اصبروا او لا تصبروا ۰ والدعاء كقوله اللهم اغفر لي 
والخبر كقوله أسمع بهم وابصر وقول النبي يله اذا لم : الع اه 
والتمني كقول الشاعر : 
الا ايها الليل الطويل الا انجلي. 

فالتمني يكون تحكما ٠‏ قلنا هذا لا يصح لوجهين : آحدهما مخالفة أهل 
اللسان فانهم جملوا هذه الصيخة امرا وفرقوا بين الامر والنهي فقالوا باب الامر 
افعل وباب النهي لا تفعل » كها ميزوا بين الماضي والمستقبل » وهذا امر نعلمه 
بالضرورة عن كل لسان من العربية والعجمية والتركية وسائر اللفات لا يشككا 
فيه اطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الاحوال ٠‏ الثاني. ان هذا بفضي الى 
سلب فائدة كبيرة من الكلام واخلاء الوضع عن كثير من الفائذة ٠‏ وفي الجملة 
فالاشتراط على خلاف الاصل لأنه بخل بفائدة الوضع وهو الفهم » والصحيح ان 
هذه صيغة الامر م تستسل في غيره مجازا مع القرينة كاستعمال الفاظ الحقيقة 
أسرها في مجازها ٠‏ 


ولا يشترط کون الأمر أمرا ارادة الآمر في قول الأكثرين ٠‏ وقالت المعتزلة 
انما يكون امرا بالارادة » وحده بعضهم بانه ارادة الفعل بالقول على وجه 


الاستعلاء ٠‏ قالوا لأن اعم I‏ رس بأمر 
الا الار ادة ء ولان المسغة ان كانت ادر | لذانها و فهو باطل لفظط النهد دد او لنحر دها 


۹۹ 


کک کج ی ام ای با وی ی یک سک سیگ 


نتسب دی 


چا مج سر اہ ہپ سیپ ماد سس سس سدع معا سس لاس و 


عن القرائن فیبطل بکلام 'النائم والساهي » فثبت فست ان المتكلم بهده الصبغة على غير 
و جه السهو غرضه اقاع وی شن ال اف واا ان الله آمر اپر اهیم 
عليه السلام بذیح ولده ولم برده منه وامر مر ابليس بالسجود ولم برده منه اذ لسو 
اراده لوقع فان الله تعالى فعال لما بريد + دلبل ثان ان الله تعالی أمر بأداء الاما نات ۰ 
بقوله (ان الله بأمركم ان تزدوا الامانات الى اهلها) ثم لو ثبت انه لو قال والله 
لأؤدين اماتاك اليك نمدا ان شاء الله فلم يفمل لم يجب ولو كان 
مراد الله لوجب أن بحث فان الله تعالى قد شاء ما آمره من اداء 
أمائته ٠‏ دليل آخر ان دلیتل الامر ما ذكرناه عن آهل اللان وهم لا 
' يشترطون الارادة ٠‏ ودليل آخر انا نجد الامر متميزا عن الارادة » فان السلطان 
لو عاتب رجلا على ضرب عبده فمهد. عذره بمخالفة امره فقال له بين يدي املك 
ار هه a‏ 
عذره ولا نهد الا بمخالفته وتر که امتثال امره » وهو امر لولاه لما تبهد العذر» 
وكيف لا یکون امر! وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الامر م فأما الاشتر ال 
في الصيغة ققد اجبنا عنه » ولأننا قد حددنا الامر بانه استدعاء الفعل بالقول 3 
التهديد لا یکون استدعاء ٠‏ وهذا الجواب عن الکلام الثاني فان .تقول هي | 
تکونها استدعاء وس ین مه اي هب 
على وجه الاستعلاء 1 0" 


(مسألة) اذا E‏ متجرها عن القرائن اقتضى لوعو ۳ الفقهاء 
و سض التكامين + وقال بعفنهم ٠‏ ۳ بقتضی الا ناحة لد نها ادنی الدرجات فهي مستيقنة 
فيحب حملة علی ال دقل بسكن الا هی ااب لا بد من تب 
الامر على اقل ما ترك فيه الوجوب والندب وهو طلب الفعل وافتضاوه وان 
فعله خير من تركه : وهذا معلوم ٠‏ اما لزوم العقاب نتركه فغیر معلوم فيتو قسف 
فيه » ولأن الامر لان + الطب يدل عاق سين م الطلوي لا غير : والندوب حسن 

طليه . وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الامر ولا بلزم منه > 
ولان الشاوع امر بالندوپات والواجبات معا فعند وروده يحتمل الامرين معا فيسل 
على البقين ۰ وقالت الواقفية : هو على الوف حتی برد الدلیل سانه . لأن کو نه 
موضوعا لاحد هذه الاقسام اما ان بعلم بنقل او عقل » ولم بوجد احدهما فيجحب 
التوقف فيه ۰ ولنا ظواهر الكتاب والستة والاجماع وقول اهل اللسان ٠‏ اما 


١٠و‎ 


الکتاب فقوله تعالى (فليحذر الذين یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او بصييهم 
عذاب أليم) حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الامر فلولا انه مقنض للوجوب 
ما لحقه ذلك ٠‏ واضا قول الله تعالى (وما كان لمن ولا مؤمنة اذا قشضى الله . 
ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ) وقوله تعالى ( واذا قيل لهم اركموا 
لا يركعون) ذمهم على ترك امتثال الامر والواجب ما بذم نتركه ٠‏ ومن السنة ما 
روی عن البراء بن عازب ان النبي مَل امر اصحابه بفسخ الحج الى العمره 
فردوا عليه القول فعضب ثم انطلق حتی دخل على عائشة غضبان فتالت : مسن 
اغضبك آغضبه الله ؟ فقال : (ومالي لا اغضب وانا آمر بالامر فلا اتبع) فان فیل : 
هدا في‌آمر اقترنه ما دل علىالوجوب. قلنا: النبي ملع انما علل غضبه بت ركهم اتباع | 
آمره ولولا أنأمره للوجوبا غضب‌من‌تر که وقول‌النبي لړ «لولا اناشق على 
آمتي لامر تهم بالسواك عند كل صلاة» و الندب غير شاق فدل على أن امره اقنضی 
الوجوب ٠‏ وقوله عليه السلام لبربرة «لو راجعنیه فقالت ٠‏ اتأمرني یا رسول الله؟ 
قال : انما انا شافع فقالت : لا حاجه لي فيه» واجابة شفاعة النبي مدوب 
اليها فدلنا ذلك على ان امره الایجاب ٠‏ الثالث اجماع الصحابة رضي الله عنم 
فانهم اجسعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال اوامره من غير سوال النبي يلت 
عما عنى بأوامره » وآوجبو" أخذ الجزية من المجوس بقوله «سنوا بهم سنة أهل 
الکتاب » وغسل الاناء من الولوغ بقوله «فليفسلهسيعا » والصلاة عند ذكرها 
بقوله «ظيصلها اذا ذکرها» واستدل ابو بكر رضى الله عنه على ابجاب الزكاة 
بقوله تعالی (وآنوا الزكاة) ونظائر ذلك مما لا يخفى بدل على اجماعهم على اعتقاد 
الوجوب ٠‏ الرابع ان اهل اللغة عقاوا من اطلاق الامر الوجوب لأن السيد لو 
أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وتوبيخه وحسن العذر في عقوبته سخالفة 
الامر : والواجب ما بعاقب بتركه او بيذم بتركه ۰ فان قيل انما لزمت العقوبة لأن 
الشريعة اوجبت ذلك ٠‏ قانا انسا اوجبت طاعته اذا انى السيد با يقتشى الابحاب 
ولو اذن.له في الفعل او حرمه عليه لم يجب عليه : ولان مخالفة الأمر معصية 
قال الله تعالى (لا بعصون الله ما امرهم) وقال (افعصيت امري) ويقال امرتك 
فعصیتنی» وقال الشاعر : 


امرتك امرا جازما فعصيتتي 


۱ 


والممسية موجبة للعقوبة قال الله تعالى (ومن بعص الله ورسوله فقد سل 
ضلالا مبينا) واما قول من قال نحمله على الاباحة لأنه اليقين فهو باطل » فان 
الاامر استدعاء وطلب 4 والاباحة لست طلا ولا استدعاء دل ادن له و اطلاق ۰ وقد 
انعد من حعل قوله افعل بت کا بين الاباحة والتهديك الذي هو النع و الاقتضاء» 
فانا ندرك فى وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم افعل ولا تفعل وان شئت فافعل 
وان شئت فلا تفعل حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها بسبق الى الافهام اختلاف 
معاني هده الصيغ . و نعلم قطعا انها ليست اسامي مترادفة على معنى واحد » كما 
بل ضرورة ولا پشککنا فیه اطلاق مع قري مدید ۰ ها ی ی 
لانه بدخل في حد الندب چواز اترك ولیس بنوجود في الو جوت » واما اهل 
الوقف فغابة ما معهم المطالبة بالادلة وقد ذكرناها » ثم كد ليق نان الاير ای 
ترجيح الفعل على الترك فيلزمهم ان يقولوا بالندب ويتوقفوا فيما زاد كقول 
اصحاب الندب ٠‏ اما القول أن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لواضم االغة واخلاء 
للو ضم عن الفائدة بمحر ده »> وان توقفوا لطلق الاحتمال لزممسم التوقف فى 
اللو إهر كلها وترك العمل بما لا يفيد. القطع واطراح اكثر الشربعة فان اكثرها 
انما ثبت بالظنون ٠‏ 

اذا وردت صيغة الامر بعد الحظر اقتضت الاباحة وهو ظاهر قول الشافعي» 
ولأنها صيفة امر مجردة عن قرينة اشبهت ما لم بتقدمه حظر » ولأن صيغة الاسر 
اقنضت نسخ الحظر » وقد ينسخ بایجاب وينسخ باباحة واذا احتمل الامريسن 
بقي الامر على مفتضاه في الوجوب » ولان النهي بعد الامر قتضى ما كان 
مقتضیا له فكذاك الامی تعد الحظر ء وقاله قوم ان ورد الامر بعد الحظر بلفظه 
افعل كقولنا > وان ورد بغير هذه الصيغة كقولهم اتم مأمورون بعد الأحرام ' 


6 


بالاصطياد كقولهم » لأنه في ارون 0 بعرف الاستعمال الى رفع الذم فقط 
حتى رجم حکبه الى با كان . وفي الثا ی لا عرف له فى الاستعمال فیبقی على ما 
کان ۰ ولنا ان عرف الاستعمال في ۳ بمد الحظر الاباحة بدلیل ان اکثر اوامر 


الشر ع بعد الحظر للاباحة کقوله تعالی (فاذا حللتم فاصطادوا ب فاذا قضیت الصلاة ‏ 


فاتتشروا ‏ فاذا تطهرن فأ:و هن) وقول النبي لل «کنت نهیتکم عن زيارة القبور 
نزوروها ‏ ونهیتکم عن ادخار لحوم الاضاحي :وق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم 
س ونهیتکم عن النبيد الا في سقاء فاشربوا في الاوعية كلها ولا تشربوا مسكرا» 
وفي العرف ان السيد لو قال لعبده لا تأكل هذا الطعام ثم قال كله » او قال لأجنبي 
ادخل داري وكل من ثماري اقتضی ذلك رفع الحظر دون الابداب ولذلك لا بحسن 
الوم و اتو مح على ترکه » فان قل فقد قال الله تعالی (فاذا انسلخ الاشهر الحرم 
فافتلوا الشر کین) قلنا ما استفید وجوب القتل بهذه الآبة بل بقوله (اقتلوا الشرکین 
حيث وجدتموهم ل وقاتلوا ائمه الکفر) وآما أدلة الوجوب فاننا تدل على 
اقتضاله مع عدم القرائن العارفه له بدلیل الندوب وغيرها ء وتقدم الحظر قرينة 
صارفةلا ذکر ناه و قولهم ان النسخ‌یکون‌بالایجاب‌قلنا اللسخ‌انما مکون‌بالاباحة‌التي 
تضمنها الا یجاب زاند لا بلزم من النسخ ولا سستدل به عليه » واما النهي مد 
الایجاب فهو مقتض لا احة الترك کقوله عليه السلام «توضووا من لوم الابل 
ولا تنوضةٌوا من لحو م العنم» وان سلسنا فاللهي آکد ۰ 
فصل 

الامر المطلق لام شتضي التکرار في قول اكثر الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار 
ابي الخطاب » وقال القاضي وبعض الشافعية بقتضي التكرار لأن قوله صم ينبغي 
ان.بعم كل زمان » كما ان قوله اقتلوا المشركين بعم كل مشرك » لأن اضافة الامر 
الى جميع الزمان كاضافة لفظ المسترك الى جميع الاشخاص » ولأن الامر بالشيء 
نمی عن ضده ؛ وموحب النهي ترك لا الامر فعل الصوم 
هذا ان ذمته ترا | ارم الو اجدة ان وچوا معلوم الزبادة لا دليل عليها ولسم 


ابدا فان مو و ا ام الاي ا و 


۱۰۳ 


عو حم مس جو عمس مد صب نوي نخس موتخم تقو 


وقيل : ان الامر علی شرط اقتضی التکرار والا فلا يقتضيه لأن تعليق الحكم 
بالشرط کتعلقه بالعلة » ثم ان الحكم يتكرر بتكرر علته فكذلك یتکرر نتكرر شرطه 
ولأنهاختصاص له بالشرط الاو ل دون شه الشر و ط ودلیل اعتباره النمي العلق علی 
شرطء وقل‌ان‌کرر لفظالامر كقوله صلغدا ركعتينصلغدا ركعتيناقتضىالتكرار 
طلا لما دة الامر الثانىو حملا لەعلی مقتضاه‌فی الو جود و الند بکالاو لو حكىهذا 
به اذ ليس فى نفس اللفظ تعرض للعدد ولا هو موضوع لاحاد الاعداد وضع 
اللفظ المشترك لكنه محتمل للاتمام ببيان الكمية : فهو کقوله اقتل لا تقول هو 
مرك بين زد وعسرو ولا فيه تعرض لهنا » كتفسيرهة يهنأ او با حدهسا زمسادة 
على كلام ناقص باتمامه بلفظ دلعلىتلك الزيادة لا بمعنىالبيان» فحصلمن هذا 
ان ذمته ترا بالمرة الواحدة لأ وجو بها معلوم الزيادةهلا دليل عليها ولم 
تعرض اللفظ لها فصار الزائدة كما قبل الأمر فانا نقطع باتتفاء الوجؤب ؛ فقوله 
صم أزال القطع في مرة و احدة فصار كما كان » و عتفد هذا بالیسین واللذر 
والوكالة و الخبر سانه انه لو قلل؛ والله لأصومن او على ان أصوم بر بصوم بوم » 
ولو قال لو کیله طاق زوجتي لم يكن له اكثر من تطايقة » ولو امر عبده بدخول الدار 
او بشراء متاع خرج عن الوعهدة مر 5 و احده ولم بح لومه ولا تو سخه 3 ولو 
قال صمت او سوف اصوم صدق بمرة واحدة ٠‏ قال قيل فلم حصل الاستفسار 
عنه ؟ قلنا هذا بلزمکم ان کان قتضى التكرار فلم حسن الاستفسار » ثم بطل 
بما ذکر ناه من الامثلة بحسن الاستفسار مع انه لا بقتضي التکرار » ثم انه احسن 
الاستسار لانه محتمل له لما ذكر ناه » وقولهم ان صم عام في اازمان ليس بصحيح 
اذ لا تعرض للز مان دعسو م ولا خصو ص لکن الزمان من ضرورنه کالکان و لد 
بحت عموء الاماكن بالفعل كذا الزمان » وليس هذا نظير قولنا اقتلوا المشركين 
بل نظيره قولهم صم الايام » ونظير مسالتنا قوله اقتل مطلقا غانه لا بتتضي العموم 
مطلقا والنهي ئضي ان و حد مطلقا والنفي المطلق العم والوحود الطلق لا بعم» 
فکل ما وجد مرة فقد وجد مطامًا وما اتتفی فما انتفی مطلقا > لذلك افترقا في 
اليمين والنذر والتوكيل والخبر ء ولأن الامر شتضي الاثبات والنهي يقتضي 
النفي 4 والنفى في النكرة العام والانيات المطلق ۷ عم ۰ وتحضقه انه لسو 


١ 


فال لا تفعل مرة واحدة اقتطبی العموم ولو قال افعل مرة واحدة اقتضی التخصيص 
بلا خلاف » وقولهم ان الامر بالشيء لسع جك د و ا 
الامتثال فكان النهي مقید بزمن امتثال الامر » وقولهم ان مر بقتضي الاعتقاد 
على الدوام قلنا ببطل بما لو قال افعل مرة واحدة والفرق YY‏ 
الاعتقاد ما وجب بهذا الامر اننا وجب باخباره انه يحب أعتقاد اوامره فستی عرف 
الامر ولم ستقد و<وبا كان مكذيا وقولهم ان الحكم شكرر تعرر العلة فكذا 
الشرط » قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودهاء والشرط لا يقتضيوانما هو 
سان لزمان الحكم فادا وجد ثت عنده ما كان شت بالامر المطلق كاليمين والنذر 
وساثر ما استشهدنا. 4 وقولهم ان الواجب شكر ر تکرر الافظ لا بصح فان 
الثفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الاول فلا يصح حسله على واجب سواه 4 
ولدلك لو كرر اليسين فقال والله لأصومن والله لأصومن بر بصوم واحد ٠‏ وقد نقل 
ان النبي يِل قال والله لاغزون قريشا ثلاثا ثم غزاهم غزوة الفتح » ولو كرر 
لفظ الندر لكان الواجب له واحدا وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكند ۹ سین 
سائغ كلام العريت + 


(مسالة) الاامر إشتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر الذ هی وهو قول 
الحلفية ء وقال أكثر الشافعية هو على التراخي لان الامر قتضی فعل الأمور لا غير 
اما الزمان فهو لازم الفعل .كالمكان والالة والشخص فيما اذا امره بالقتل فلا .يدل 
علق نحن لفان از على تسین الکان والآلة » ولان للزمان في الامر انما 
حصل ضرورة والضرورة تندفع بأي زمان كان فالتعیین‌تجکم ۰ و ستضد هذا بالوعد 
والبمين لو قال سوف افعل فمتى فعل كان صادقا و کذا الیمین ٠‏ وقالتالواقفيةهو 
على الوقف في الفور والتر اج خي والتكرار و عدمه ء وهو بين البطلان فان الادر 
ممتئل باجماع الامة مبالغ في الطاعة مستوجب جميل الثناء » ولو قبل لرجل قم 
فقام في الحال عد ممتثلا ولم يعد مخطنا باتفاق. اهل اللفة وقد اثنى الله تعالى على 
المسارعين فقال (اولئك سارعون في الخيرات) ولنا آدلة : احدها قوله تعالى 
هس الي ار بالمسارعة وامره ه يقتضي 
. الوجوب ۰ الثاني ان مقتضاه عند اهل اللسان الفور فان السيد لو قال لعبده 
«اسقني» فاخر حسن اء مه وو و ذمه »> ولو اعتذر عن تأده على داك بانه 


۱۰ 


خالف امري وعصاني لكان عذره متتبولا ۰ الثالث انه لا بد من زمان واولى الازمنة 
عقیب الامر ء لأنه يكون ممتثلا بقینا وسالما من الخطر قطعا » ولأن الامر سيب 
لزوم الفمل فیح ان يتعقيه حکسه كالبيع والطلاق وساثر الابقاعات ولذلك يعقبه 
العزم على الفعل والوجوب : والرابع ان جواز التأخیر غير مقوفت‌ينافيالوجوب‌فانه 
لا بخلو اما ان خر الى غاية او الى غير غاية ۰ فالاول باطل لان العایه لا يجوز 
ان تکون محهوله لأنه کون تکلیفا لما لا بدخل تحت الوسع » وان جعلت الغاية 
الوقت الذي ینب على ظنه البقاء اليه فباطل ایضا فان الوت يأني بعته كثيسرا ثم 
لا ينتمهي الى حالة یقن الوت فيها الا عند عحزه عن العيادات لا سيما العبادات 
الشاقة كالحج ٠‏ لا سيسا والانسان طويل الامل بهرم ويشب امله » وان قيل يخر 
الى غير غاية فباطل ايضا لأنه لا يخلو من قسمين : اما ان وخر الى غير بدل 
فيلتحق بالنوافل والمندوبات ۰ او الى بدل فلا بخلو البدل اما ان يكون الوصية به 
او العزم عليه » والوصية لا تصلح بدلا لأن كثيرا من العبادات لا“ تدخلها النيابة » 
لأنه لو جاز التأخير للموصي جاز للنوصي ايضا فيفضي الى سقوطه » والعزم ليس 
ببدل لأن العزم يجب قبل دخول الوقت والبدل لا بجب قبل دخول وقت المبدل » 
ولأن وجوب البدل بحذو وجوب البدل والبدل لا يجب على الفور فكذلك البدلء 
ولا البدل يقوم مقام البدل ويجزيء عنه والعزم لیس بسقط للفعل و کیف‌یجب 
الجمع بين البدل والبدل » ثم لا ينفعكم تسیته بدلا مع کون الفعل واجبا فما 
الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه » فان قيل هذا یل بما اذا قال افعل اي 
وقت شنت فقد اوجبته عليك فانه لا بتناقض ٠‏ قلنا بل بتناقض اذ حقيقة الواجب ما 
لا يجوز ترکه مطلقا وهذا جائز الترك مطلقا » وقولهم ان الامر لا بتعرض للزمان 
فهي مطالبة بالدلیل وقد ذکر ناه والفرق بين الزمان والکان .والالة ان عدم التعيين 
فى الزمان يفضى الى فواته بخلاف المكان ولان المكانين سواء بالنسبة الى الفعل» 
والزمان الاول أولى لسلامته فيه من الخطر والخروج من العهدة يقينا فافترقا ٠‏ 
فصل 

الواجب الإرقت لا بسقط بفوات وقته ولا بفتقر القضاء الى امر .جديد وهو قول 

بعض الفقهاء » “وقال الاكثرون لا سحب القضاء الا بأمر جديد اختاره ابه الخطاب» 


۱۰٦ 


لأن تخصیص العبادة بوقت از و ال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات والزكاة 
بالمساكين و الصلاة بالقبلة والقتل بالکفار » ولا فرق بين الزمان والکان والشخص 
اذ جميع ذلك تقييد له بصفة كالعاري عنها لا بتناوله اللفظ بل سقى على ما كان 
قبل الامر ۰ ولنا أن الامر اقتضی الوجوب في الذمة فلا تبرأ منه الا بأداء او ابراء 
كما في حقوق الآدميين ؛ وخروج الوقت ليس بواحد منهما ويصير هذا كما لو 
استقل الحيز بجوهر لا يزول الشفل الا بمزيل » والفرق بين الزمان والکسان 
ان الزمن الثاني تابع للاول فما ثبت فيه السحب على جمیع الأزمنة التي ده 
بخلاف الامكنة والاشخاص ٠‏ 


ذهب بعض الفقهاء الى ان الامر يقتضي الاجزاء بفعل الأمور به اذا امتشسل 
المأمور بكمال وصفه وشرطه ٠‏ وقال سض المتكلمين لا يقتضي الاجزاء ولا يمتنع 
وجوب القضاء مع حصول الامتثال الا بدليل الضي في الحج الفاسد وبحب القضاء 
ومن ظن انه متطهر فانه مأمور بالصلاة اذا صلى فهو ممتثل مطيع ويحب القضاء 


ت7۹ 


, بخرج عن العهدة للزمه الامتخال ابدا فاذا قال له صم بوما فصامه فالامر بتوجه 
يه بصوم یوم كسا كان قبل من ذلك ابدا وهو خلاف الاجماع ٠‏ قولهم ان القضاء 
جب بأمر جديد سنوع » وان سلم فان القضاء انما سمى قضساء اذا كان فيه تدارك 
كت من اصل العبادة او وصنها » وان لم يكن كذلك استحال تسميته قضاء » 
الحسج الفاسد بلا طهارة امر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه فعقل الامر بتدارك 


۱۰۷ 


وج روم حون بیصن 


الخلل: اما اذا انی بها مع ر الكمال بلا خلل فلا سقل ابحاب د 
لا نی الفاسد نبا هو مآمور بحج خال عن الفساد وقد افسد على لفسه فيبقى 
في عهده الامر و مر بالضي بإلفاسد ضرورة الخر وج عن الاحرام ١‏ وفولهم لا 
قتضی الامر الا الامتثال هو محل النزاع لا بقبل ٠‏ 

(مسألة) الا مر تالا مر با اش ىء ليس امرا به ما لم ندال علية دليل 4 مثالسه 
و له لي «مروهم بالصار د او نو ا الشار ع للصبي ولا ابحانا 
اه واجب تای الولي ار بالأمر للنبي ميث کار 
مخالته » اما اذا کان او بالأمر عر ند بعد ماطف عه لامر نيد ف 
مختصة . . ولهذا لا بمتنم ان يقال للولي الذي يعتقد از لطفله على طفل آخر 
عليك المطالبة بحقه و قال لو لي الطفل الاآخر اذا لم تعلم ان على ثلاث شما لحب 
عليك الانعة ولیس لك التسليم ٠‏ 

الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم ۰ ولا يسقط الواجب عنهم 
بفمل واحد منهم الا ان يدل عليه دليل او برد الخااب بلفظ لا يعم + » كقوله تعالى 
(ولتكن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالعروف وینهون عن المنكر) فيكون 
بفعل البعض ام غلى واحد غير معين کالواجب المخير » او واج على من حضر دون 
من غاب كحاضر الجنازة مثالا ٠‏ قلنا : بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض 
بحيث لو فعله الجميع ال, الكل ثواب الفرض ولو امتنعوا عم الاثم الجميسمع 
ويقابلهم الامام على تركه وسقرط الفرض بدون الاداء مسكن اما بالنسخ او بسپب ‏ 
آخرء اما لیات على اميت ۱ لكا 50 امكل يري ان علي انه سي ۲ 
واذا ابهم الو جوب لم بعلم بخلاف ایجاب خصلة خصله من خصلتین فان الخ شهب ا 
e‏ انعذر الامتثال ٠‏ 


١١م‎ 


المزمل قم الليل) او اثبت في حقه ‏ حکما فان امته يشاركونه في ذلك الحکم ما 
لم بقم على اختصاصه به دليل + وكذلك اذا توجه الحکم الى واحد من الصحابة 
دخل فيه غيره وبدخل فيه النبې بل نحو قوله «ان الله فرض عايكم صعامه» هذا 
قول القاضي و بعض المالكية وبعض الشافعية » وقال ابو الحسن التميمي وابسو 
الخطاب و بعض الشافعية : بختص الحکم بمن تو جه البه الامر ؛ لان السید من اهل 
اللغة لو امر عبدا من عبيده بأمر لاختص به دون بقية عبيده » ولر امر الله تمالى 
بعبادة لم كارك بمطلقه عبادة اخری ؛ ولان لفظ السموم لا بحمل علی الخصوس 
سطلته فكذلك الخصوص لا ,يبحمل على العموم ٠‏ ولنا قول الله تعالی (فلما قضی 
زید منها وطرا زوجناکها لکیلا یکون على الوّمنین حرج في ازواج ادعیائهم) فعلل 
اباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن امته » ولو اختص به الحکم لا كان علة 
لذلك » وایضا قوله تعالی (خالصة لك من دون المؤمنين) ولو كان الامر مختصنا به 
لا احتیج الى تخصیصه بلفظ التخصیص » وروی ان النبي مه ساله.رجل فقال 
تدرکنی الصلاة وانا جنب فاصوم ؟ فقال رسول الله له «وانا تدرکنی الصلاة وان 
جنب فاصوم» فقال : لست مثلنا يا رسول الله قد غفر لق ما كدو ناک وم 
تأخر » فقا «آني لأرجو ان اکون آخشاکم لله واعلسکم بسا اتفی» * وروی عنه في 
العلة للصائم مثل ذلك رواه مسلم ۰ فالحجه فيه من وجهین. : احدهما انه اجامم 
بفعله » ولو اختص به الحكم لم يكن جوابا لهم ٠‏ الثاني انه انكر عليهم مراجعتهم 
له بالختصاصه بالحكم فدل على ان مثل هذا لا يجوز اعتقادة ٠‏ ولأن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يرجغون الى افعال النبي بر فيما يختلفون فيه من الاحكام 
کر جوعهم الى فعله في الغبیل من التقاء الختانين من غير انزال » وایجاب الوضوء 
من اللامسة ؛ وصحة الصوم مسن اصبح جنبا ؛ وعدم ثبوت حكم الاحرام في حق 
. من بعث هديه واقام في اصله حتى عدوا ذلك ناسخا لا قبله معارضا لما خالفه من 
امره ونهيه ؛ ولان الله تعالى امر نه لل بقيام الليل ودخل فيه امته حتى «نسخه 
بقوله (علم ان لن تحصوه فتاب عليكم) ولا عاتبه في تحريم ما احل الله له قال عقي 
( قد فرض الله لکم تحلة ایماني ) وابتدأ الخطاب بمناداته وحده ثم تسه بلفظ 
الحسم بقوله (يا انها النبي ا3ا طلقتم) وهذا بدل على ان حکم خطابه لا بختص به 


۱۹ 


ات ده کے ج و وه اه با بانط یت نو و کم ماو دهاز 


وقد اشار اليه عليه السلام بقوله «انما أسهو لأسن» فاذا ثبت ان امته شارکونسه 
. في حكمه: لزم مشاركته لهم في احكامهم لوجود التلازم ظاهرا » فان ما ثبت في 
احد المتلازمين ثبت في الاخر ٠‏ فانه لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به دونه لثبت 
تقيض ذلك الحكم في جقه دونهم وقد اقمنا الدليل على خلافه ولهذا قالت حفصة 
للنبي لقن ما شان الناس حلوا ولم تحلل انت من عمرتك قال «اني لبدت رأسي 
وقلدت هديي فلا احل حتی آنحر» فلولا انه داخل فیما ثبت لهم من الاحکام مب 
استدعوامنه موافقتهم ولا اقرهم على ذلك و ین لهم عذره ٠‏ و الدلاله على ان الحکم 

الصحابة دخل فيه غيره قوله عليه السلام. «خطابي للو احد 
خطا بي للجماعة» ولان الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في احکامها الى قضايا 
ال له في الاعيان كرجوعهم في حد الزاني الى قصة ماعز » وفي ديه الحنين 
الى حديث حمل بن مالك » وفي المفوضة الى قصة بروع شخ واشق © وي 
السكنى والنفقة الى حديث فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك » والى حديث صنبة 
الانصارية في سقوط لواف الوداع عن الحائض وغير ذلك » ولانه لو اختسص 
به للا احتیج الى التخفیص بقوله لأبي بردة في التضحية بالجذع من ال معز «تجزيك 
ولا تحزى عن احد بعدك» ۰ دليل آخر ان قول الراوي نمی رسول الله ملام 
او آمر او قضى يمم » ولو اختص الحكم من شوفه به لم يكن عاما » ولأن الخطاب 
بالكتاب والسنة انما شوفه به اصحاب النبي يله ولا خلاف في ثبوت حکنه في 
حق اهل الاعصار ٠‏ ۱ 


فصل 

الامر تعلق بالمعدوم واوامر الشرع قد تناولت المعدومين الى قيام الساعة 
بشرط وجودهم علی صفة من بصح تكليفه » خلافا للسعتزلة وجماعة من الحنفيبة 
قالوا لا تعلق الامر به لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه » ولأنه لا بقع منه فعل 
ولا ترك فلم بصح آمره كإلعاجز والمجنون ؛ ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذبانء 
وكا أن من شرط القدرة وجود القدور يجب ان یکون من شرط الامر وجود 
الملأمور ٠‏ ولا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع الى الظواهر 
التشسنه او امر الله سبحانه ؤاوامر نبيه عليه السلام على من لم بوجد في بمصرهم 
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لا بمتنع من ذلك احد ولأنه قد ثبت ان كلام الله تعالى قدیم وصفة من صمانه لم 
يزل آمرا ناهيا وقال الله تعالى (فاتبعوه) وهذا امر باتباع النبي يت ولا خلاف 
انا مأمورون باتباعه ولم نکن موجودين ٠‏ قولهم ان خطاب المعدومين محال » قلنا 
انما يستحيل لخطابه بابحاد الفعل حال عدمه » اما امره تشرط لوحود فغير مستحمل 
أن يفعل عند وجوده ما آمر به متقدما كما يقول الوالد بوجب على اولاده و یسم 
التصدق عنه اذا علقوا وبلغوا فيكون الالزام حاصلا بشرط الوجود ۰ ولو طال 
لعبده صم غدا فهو امر في الحال بصوم الغد » واما العاجز فانه يصح امره بشرط 
ار و كوا ا فان فل ذا مخالف لقوله عليه السلام «رفع القلم 
عن ثلاث : عن الصبي» قلنا المراد به رفع المأثم والایجاب المضر بدليل أنه قرن به 
النائم » ولا نسلم ان شرط القدرة وجود المقدور فان الله سبحانه ا قادر قبل 


.ان و 


فصل 


" ويجوز الامر من الله سبحانه لما فى معلومه أن المكلف لا يتمكن من 
ال ال ا يلريك ار سيا ع كر 
اما اذا كان معلوما انه لا يتحقق الشرط فلا يصح الامر به لأن الأمر طلب فكيف 
يطلب الحكيم ما بعلم امتناعه ؟ وكيب يقول السيد لعبده خط ثوبي ان صعدت 
السماء ؟ وبهذا يفارق آمر الجاهل لأن من لا يعرف عجز غيره عن القيام تتصور 
ان يطلبه منه » اما اذا عل امتناعه فلا کون مالیا واذا لم یکن طالبا لم یکن ]مرا ٠‏ 
وو بفضي الى ان يكون وجو د الشيء مشر وطا ما بوحد بعده » 
والشرط بنبفي ان بقارن" او بتقدم اما ان بتاخر عن المشروط فمحال ٠‏ وهذه المسألة 
حت على الم كل ی وان نتم فاي درن شام ی 
ان الصبي اذا بلغ بجب عليه ان بعلم ويعتقد انه مآمور بشرائم الاسلام منهى عن 
الزنا والسرقة ٠‏ ويثاب على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات ونكعون 
متقربا بذلك وان لم بحصر وقت عبادة ولا يمكن من زنا ولا سرقة » وعلمةبيان الله 
تعالى عالم بعاقبة الامر لا ينفي عنه ذلك وان احتمل ان لا يكون مأموزا منهيا 


٠‏ لعدم مساعدة التمکن يجب ان پشكك في کونه مأمورا منهيا وفي كونه متقربا » اذ 
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لا خلاف فى أن العزم على امتثال ما ليس بمآمور وترك با ليس بقرية » وهذا لا يتيقن 
اله موی ولا سوت » وهذا خلاف الاجساع ۽ دلبل ثان الاجساع على ان صلاة 
الغرض لا تسح الا بنية الفرضية ولا تفیل نية الفرضية الا بعد aE‏ 
والعبد ينوي في اول الوقت فرض الظهز ور سا مات في اثتالها فتبين عندهم انها لم 

تكن فرضا فليكن شاكا في الفرضية فتمتنع النبة لأنها لا تنوجه الا الی‌معلوم ٠‏ 
فان قيل فاذا مات في اثنائها كيف يقال ان الاربع كانت فريضة على الميت ٠‏ قلنا 
من عزم عليه ثاب ثواب العزم على الواجبات . فان قول السيد لعبده صم غدا آمر 
في الحال بسح ان يقال وكله ويصح عزله واذا قال وكلنيوعزلنيكانصادقاء فان 
فارض في الحال لكن بشرط + ولو قال لو کیله بع داري في رأس الشهر كان وكيلا 
فى الحال يصح ان قال وكله وبصح عزله و اذا قال وكلني وعزلني كان صادفا » فان 
مات قبل رأس الشهر لم تین كذبه بخلاف ما اذا قال اذا جاء رأس الشهر فأنت 
كلق فان لا يكون وكيلا في الحال ٠‏ الثالث الاجاع على لزوم الشروع في صوم 
رمضان فان كان الموت بين به عدم الامر والموت مجوز فيصير مشكوكا فيه فكيف 
تلزمه العبادة بالشك » قالوا لأن الظاهر بقاؤه والحاصل يستصحب والاستصحاب 
اصل تنبني عليه الامور كسا أن من اقبل عليه سبع لا يقبح الهرب وان كان مسن 
بازسکم ومذهبكم يفضي اليه وما افضى الى المحال محال ٠‏ واما المرب فحزم واخذ 
بالأسوا من الاحوال وبکفي فيه الاحتسال البعيد والشك » فان من شك في شيم 
الآخر ۰ وقولهم الامر طلب وطلب المستحيل من الحكيم محال ٠‏ قلنا الامر انما هو 
قول الاعلى لمن دونه افعل مع تجردها عن القرائن وهذا متصور مع علسه بالاستحالقه 
وعلى انا لو سلسنا ان الامر طلب فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الآدميين 
وانما هو استدعاء فعل لمصاحة العبد وهذا بحصل مع الاستحالة لكي یکون توطئة 
للنفس على عزم الامتثال او الترك لطفا به في الاستعداد الانحراف عن الفساد وهذا 
متصور : ویتصور من السيد ايضا ان بستصلح عبده بأوامر بنجزها عليه مع عزمه 


على فسخ الامر :قبل الامتثال امتحانا للمبد واستصلاحا له » ولو وكل رجلا فسي 
عتق عبده غدا مع عزمه على عتق العبد صح » ويتحقق فيها المقصود من استسالة 
الوكيل وامتحانه في اظهار ۳ بأوامره والكراهية له » و کل ذلك ستول 
الفائدة فکذا ههنأ ۰ وقولهم بفضى الى تقدم الشروط على الشرط قلنا : ليس 
هذا شبرطا لذات الامر بل الامر موود وجد الشرط أ لم يوجد + وانا هو شرط 
لوجوب التنفيذ فلا يفضي الى ما ذكروه ٠‏ 
قصل 

٠‏ اعلم ان ما ذکرنا من الاوامر تتضح به احكام النواهي » أذ لكل مسالة من 
الوم ورن اا ا فلا عافترا ر الا فى اليسير » من 
ذلك ان النهي عن الاسیاب الفدة للاحکام بقتضي فسادها ٠‏ وقال قوم : : النمي عن 
الفي؛ بالف ق هناد وال نه یره ه لا قتضيه » لأن الشىء قد يكون له 
جهتان هو مقصود من احداهما مكروه من الاخری على ما مضى » وقال آخزون : 
النهي عن العبادات يقتضي فسادها ۰ وقال قوم : اللهي عن الشيء لعينه بقتضني 
الفساد والنهى عنه لغيره ه لا يقتضيه ؛ لأن الشيء ء قد يكون له جهتان هو مقصود 

من احداها مکروه من الاخری علی ما مضی ۰ وقال آخرون : اللهي عن العبادات 
يقتضي فسادها وفي العاملات لا شتضیه ۰ لأن العبادة طاعة و الطاعة مو افقه الامر 
والنهي » والامر وال بتضادان فلا یکون النمي مآمور رافلا کون با ول اوه 
ولأن النمي' يقتضي التحريم وکوذ. الشيء ف شما بعال وه وکین عمط هه 
منهم ابو .حنيفة ان النه بقتضي الصحة لأن النهي يدل على التصور لكونه راد 
للامتناع والستنم في تسه المستحيل فني ذاته لا بسكن الامتناع منه فلا يتوجه اليه 
النهى کنهی الزمن عن القيام والاعمى عن النظر » وكما ان الامر بستدعي مأمورا 
بسکن امتثاله فالنهي يستدعي منهيا بسکن ارتكابه اذا ثبت تصوره » فلفظات الشبع 
تحسل على المشروع دون اللغوي » فاذا نمی عن صوم بوم النحر دل على تصوره 
شرعا » وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين : لا قتضي فادا ولا صحة ء لأن النمي 
من خطاب التکلیف + والصحة والفساد من خطاب الاخبار فلا بتنافی ان بقضول 
نهتاك عر کذا فاذا فعلته ريت عات حکمه : ولو صرح به فقال للاب : لا تستو لد 

جارية الان فان ی ات ات فان فعلت وقح 


۱۳ روضه الناظر م 


مناقضا . فاذا لا دليل عليه من حيث الشرع » ولا عرف له في لان .ولع اد 

احدها ما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي بل قال لعل خی نسم ها 
امر نا فهو رده ا ووم كان مر دودا على فاعله فكأنه لم بو جد » فاد قل : 

معناه لسن سقبول قربة ولا طاعة : قلنا : قوله مردود بقتضينرد ذاته فاذا لم 
كن اتتضى رد ما شعلق ده لنکون و حوده و عد مه واحدا 4 الثاني : أن الصحاب4 
رضي الله منهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها . فاستدلوا على فاد عقود 
الز با تقو له عليه السلام «لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل» ۰ و احتج عمر في فساد 
تکاح الشر کات بقوله تعالى (ولا تنكجوا الشرکات) + زفي نكاح الحرم هالنهي » 
وني يبع الطعام قبل قیضه بالنهي, . وغیر ذلك مسا بطول ۰ الثالث : ان النعي عن 
ا ع م ار اه 
NS‏ ميا 
تمكين امن التوسل ونهي من التوسل ء ولأن حكمها مقصود الادمي ومتعلق غر ضه 
فتمكينه منه حث على تعاطيه والنهي منم من التماطي ولا يليق ذلك حكمة الشرع», 
ثم لا فرق بين کون النهي عن الشي ء لعینه او لغيره لدلالة التهي على رجحان ما 
تعلق به من الفسدة .: والرجوح كالمستهلك العدوم . وقولهم .ان النهي لا بنافي 
الصحة قد سنا تناقضهسا : وال سلمنا انه لا افيه لکن بدل على الفساد ظاهرا 
ویکفی ذلك . وفي الو اضم التي قضينا بالسحة خو لب فيه الظاهر فلا بخرجه عن 
اد رن رو كا ار راف ما ه في التحريم ٠‏ قولهم أنه ندل 

على الصحة بعيد جدا فانهم اذا لم یجعلوه دللا على الفساد مع قربه منه كيف 
بجعلو نه دليلا على الصحة ؟ قولهم انه يدل على التصور ٠‏ قلنا : بدل على تصوره 
حا وهو الافعال :اما الصحة والفساد قحكان شرعيان لا بنهی عنهما ولا نژ مر 
بيسا ۰ ودلله ساثر مناهي الشرع كالمحاقلة والمزابنة والملامسة وقوله تعالے ی (ولا 
تتكحوا ما تكح آبا و كم) و و (ذروا ما.بقي من الربا) وقوله عليه السلاء «دع الصلاة 
انام أقرائكك » الى نظاثره قولهم ان الاسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع » 
عنه جوابان :احدهسا ان الاصل تقر بر الاوضاع اللغو 4 الا ما صرف عنه الاستسال 
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الشرعي ٠‏ وفي الاوامر الفنا من الشارع استعسال هذه الاسساء للسوضو ع الشرعي» . 


اما فى المنهيات فلم شبت هذا العرف ٠‏ الثاني انا نسلم استعماله في الوضوع 
الشرعي ۶ لکن الصلاة الشرعية هی الافعال المنظومة : والصحة غير داخلة في 
لدانلا د واه + 


باب العموم 


اعام أن العموم من. عو ار ض الإالفائل حقيقة : وقد .يطلق في غيرها كقولهم : 
عمهم. القحط :. أو: الطر والعطاء » لكنه محاز فان عطاء زد متميز عن+عطاء 
عرو » وليس فى الوجود فعل هو عطاء نسبته الى زيد وعمرو واحد » ولیس في 
الوجود معئق واحد مشترك بين اثنين » وعلوم الناس وقدرهم وان اشتركت في 
أنها علم وقدرة لا توصف بأنها عموم » والرجل له وجود في الاعیان والأذهان 


واللسان » فوجوده فى الأعيان لا عموم له اذ ليس في الوجود رجل مطلق بل اما 


زید واما مرو » واما Os‏ ی للدلالة عليهما 
ونسبتها في الدلالة عليمما واحدة فسمي عاما لذلك » واما الذي في الأذهان من 

معنی الرجل مدن كنا فان العقل بأخد من مشاهد زيد حقته الاننان وحضقة 
الرجل ٠‏ فاذا” رأى عمرا لم بأخذ منه صورة اخرى + وكان ن ما أخذه من نسبته الى 


عمرو الحادث کنسته الى زيد الدي عهده (ولا ۾ فان سمى عاما بهذا العنی فلا 
مگ العام هو اللمظ الو احد الدال على شيثين فصاءدا مطلقا ٠‏ واحتر زنا 


9 
سرت 
بالو احد عن قولهم : ضرب زید عمرا فانه بدل على شیئین لکن بلفظین ٠‏ و بقولنا 
مظلقا عن قو لهم ۳ فصاعدا و لک ن لس بسطلق + بل هز 
0 عامل م مته پسی عا طا 0-0 0 0 ا 
1 لا بتناول 056 ۰ والخاص نقسم الى 0 9 أخص منه سمسى 
خاصا مطلقا كزيد وعمرو وهذا.الرجل > وما بینهما عام وخاص بالنسبه » فكل ما 
ليس پعام ولأ خاص مطلقا فهو عام بالنسبة الى ما تحته » خاص بالنسبة الى 
ما فوقه ٠‏ والموجود خاص بالنسبة الى المعلوم . عام بالنسبة الى الجوهر / 
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ما ا افر شط ا س 


والجوهر خاس بالنسبة الى الوجود عام بالنسبه الى الجسم » و الجم حياصن 
عام بالنسية الى الحسوان ء وأثساه ذلك يسمى عام لشموله ما شمله خاصا من 
حبث قصوره عنا شبله غره ۰ 5 

و آلفاظ السوم خسة أقسام : الأول كل اسم عرف بالالف واللام لغير 
مود وهو ثلائة آنوام : الأول انفاظ الجموع کالسلمین والشرکین والذین » 
والنوع الثاني آسماء الاجناس وهو ما لا واحد له من لفظة كالناس والحيوان والاء 
والتراب والنوع الثالث : لفظ الواحد. کالسارق والسارقة والزانی والزانیه ( ان, 
الانسان لفی خر ) ٠‏ القسم ابثانئ من الفاظ.العموم ما اضیف من هذه الانواع 
الثلانة الى معرفه كعبيد زبد ومال عرو ٠‏ القسم الثالث ادوات الشرط کمن فیمن 
يعقل » وما فيما لا بعقل. » واي في الجميع » واين وابان في المكاث » ومتى فى 
الزمان ونحوه كقوله تعالى ( ومن توکل على الله فهو حسبه وما عندكم نفد وما 
عند الله باق واینما تکونوا يدرككم الوت: ) وقوله عليه السلام « ابما امراة 
انكحت نفسها بغير ادن ولبها » القسم الرابع كل و جميع کقو اه تعالی ( کل نفس 
ذائقة الوت ولكل آمة اجل - والله خالق كل شىء ) القسم الخامس النكرة 
في سباق النفي كقوله تعالى ( ولم ”نکن له ضاخبة ‏ ولا بحيطون بشيء مسن 
علمه ) ٠‏ قال البستى : الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه ٠‏ وما 
ىداه قاصرا في العموم لد نه بصیعته. انما تناول و احدا » لکنه بنتظم حمعاً مسن 
السميات معنى + فالمموم قائم بمعناها لا بصيغتها ۰ , 00 
5 و اختلف الناس في هذه الاقسام ا لخسه » فقالت الواقفية : لا صيغة للعموم» 
بل اقل الجع داخل فيه بحكم الوضع » وفيسا زاد عليه فيما بين الاستغراق وأقل 
الجسع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخسة ٠‏ وحكى مثل ذلك عن 
بحن بن جام الثاجي قالوا : لأن اقل الجسم مستيقن » وفيها زاد مشكوك » 
يحتسل أن يكون مرادا وأن ا ایکون مرادا فيحمل على اليقين ءولان وضع هذه 
الصيغ للعسوم : آما ان تعلم بعقل او بنقل + فالعقل لا مدخل له في اللغات » والنتز 
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ا انا آحاد » فالآحاد لا يحتج بها » والتواتر لا تمكن دعواه » ثم لسو 
كان لأغاد علما ضروربا » ولأنا لما رآينا العرب تستعمل الالفاظ المشتركة ني مي 
مسسياتها قضينا بأنها مشتركة ؛ وأن من ادعى انها حقيقة فى احدهما ۰ج .از فى 
لاخر كان متحكا ٠‏ وهذه الصیغ تستعمل في العموم والخصوص » بل الوا 

في الختنوص اكثر في الکتاب والسنة » ولیس احدها اولی م ن الاخر » فهما 
وان متقابلان » قحب تدافمهما والقول والاعتراف 0 ولاه ب 
الاستفهام » فلو قال : من دخل داري فاعطه درهما ٠‏ حشن ان يقول » وان 5 
كافرا اقا . ولو عم القفظ لا حسن ان يستفسر ولنا دليلان احدهما اجماع الصحابة 
رضي الله عنوم . فانيم مع اهل اللغة بأجمعهم اجروا الفاظ الكتاب والسته على 
السوم * ألا ما دل على تخصيصه دليل » فانهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا 
آدلیل العموم م فغملوا بقوله تعالى ( يوضيكم الله ف ياولادكم ) وانتدلوا به علی‌ارث 
اه تن هن ابو بکر « نحن معاشر الانبياء لا نورث ما ترکنا صدقة» واجروا 
السارق و السارفة والزانی والزانية . ومن فتل مظلوما + وذزوا ما بقي من الربا 
ولا تقتلوا انفسکم . ولا تقتلوا الصید » ولا تنكم المرأة على عمتها : ومن اغلق 
ابه فهو آم ن » ولا يرث القاتل . و غو ر ذلك مما لا بحصی على العموم 6 ولا نول 

قوله تعالى (لا ستوی القاعدون من الم منين) قال ابن أم مكتوم : اني ضرير البصر» 
فنزل على اولى الضرر فعقل الضریر وغبره من عموم اللفظ » ولا نزل (اتكم وما 
بمدون من دون اه حصب ا ازسر ی : لأخصمن محدا » فقال له 
«قد عبدت الملإمكة والسیح آشدخلون النار» ؟ فنزل ل (ان 'الذين سبقت لهم منا 
الحستی أولئك عنها ميعدون ن ) فعقل فعقل العموم » ولم ينكر عليه حت بين الله تعالى 
الر اد من اللفظ ء ولا اراد ابو بكر قتال ل مانعي الزكاة قال له عمر : كيف نقاتلهم 
وقد قال و «امرت ان آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله» 
الخدت فلم ینکر یو بك كر احتحاحه:٠بل‏ قال : أليس قد قال« ألا بحقها »والزكاة 
اح سان لك E‏ ۱ تعالی 
ألا ما ملكت ايمانكم و احتج علي بعموم قوله تعالى ( وان تجمعوا بين الاختين ) » 
ولا سمع عثمان بن مظعون قول ن لبيد : ۱ 

وكل نسم لا محالة زائل 
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وقال له : كذبت ۸ أن نعيم الجنة لا يزول .هذا وانتاله مما لا شحف کر 
تا م 


النلك الثاني aay‏ ال وميس ا 
العرب ٠‏ فيبعد جدا ان يغفل عنها جسيع الخلق فلا يضعو نها مع الحاحة اليها ٠‏ ويدل 
على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الامر العام وسقوطه عمن اطاع ولزوم 
النقض والخلف على الخبر العام وبناء الاستحلال والاحكام على الالفاظ العامة 
فهذه اربعة امور تدل على الغورض ٠‏ وبيانها ان السيد اذا قال لعيده : من دخل 
داري فأعله رف فأعلى كل داخل ع لم يكن للسيد ان يمترض عليه » ولو قال , 
لم اعطيت هذا وهو قصیر ٠‏ وانما اردت الطوال ؟ فقال : ما امرتني بهذا وانئما 
رن باعطاء كل داخل ٠‏ فعرض هذا على العقلاء رأوا اعتر اض السيد ساقطا 
. وعذر العيد متوجها » ولو انة العبد حرم واحدا فقال له السبد ليسي 
بان هذا اسود ولفظك ما اقتضی العموم فيحتمل انك اردت البيض استوجب 
التادی عند العقلاء ٠‏ وقبل له : مالك وللنظر الى اللون وقد امرت باعطاء كل 
داخل ؟ واما النقض فانه او قال : ما رات احداء وكان قد رأى جماعة كان كلامه 
خلفا ومنقوضا وكذيا ٠‏ ولذلك قال الله تعالى (قالوا ما انزل الله على بشر من شيء 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) وانما اورد هذ نقضا على كلامهم ٠‏ فان 
لم يكن هذا عاما فلم اورد التقض علبهم فلثلهم ارادوا غير موسی انلع ارم دخول 
موسى تحت اسم الیشر ٠‏ واما ات الاستحلال والاحكام ١ eR I‏ 
عبيدي و امائي ومات عقبيه جاز لمن سمع ان يزوج عبيده ویتزوج من امائه بعیسر 
رضا الوّرئة ٠‏ ولو قال العبيد الذين في بدي ملك فلان كان اقرارا محكوما في 
الك مرلو ادعى على رخجل دنا فقال : مالك على شيء كان انكارا لدعواه ولو. 
حلف على ذلاث بريء في ي الک ۰ ولو كان عليه دين فحلف هذه النمين كسان 
كاذبا آثما ٠‏ وبناء امثال هذه الاحكام على العموم لا يتحص ۰ ٠‏ فان قيل : انما 
شت هدا الدي REE‏ بالقر ان لا بمجرد اللفظ ٠‏ قلنا هذا باطل فانه لو كدر 


اتتفاء القرائن لفهم ألعموم فائه لو قدر ان سيدا امر عبدا له لم یعرف له عسادة . 
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ولا عاشره زمانا بأمر عام . ولا بعلم له غرض في اثباته وانتفائه لسهد عذره قفي 
السل بسومه وتوجه اليه اللوم بترك الامتثال » ولو قال : كل عبد لي حر ولم تعلم 
منه قرينة اصلا حكمنا بحربة الكل » وتقدير قرينة ههنا كتقدير القرينة في سائر 
انواع ادلة الكتاب والسنة + وهذا سطلها بأ سرها ۽ ولأن اللفظ لو لم يكن للجموم ٠‏ 
لخلا عن الفائدة واختلت اوامر الشرع العامة كلها » > لأن كل واحد يمكنه ان بقول: 
لم اعلم انني مراد بهذا اللفظ . وفي هذا اللفظ دلالة على انتي مراد به » ولا بلزمني 
الامتثال . وكذلك النواهي يقول : لست مخاطبا بالنهي لعدم دلالته على الوم 
في حقي فتختل الشريعة وتبطل دلالة الكتاب والسنة.ولا يصح من احد الاحتجاج 
بلفظ عام في صنوزة خاصة لعدم دلالتها عليها » ولا بقدر احد ان بأمر جماعة ولا 
إننهاهم ولا يذكر لهم شیثا بعمهم بلفظ واحد » وهذا باطل يقينا وفاسد قطعا فوجب 
اطراحه و واما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل وليس بدليل » ثم قد ذكرنا 
وجه الدليل على التعميم » وانها انما تستعمل على الخصنوص مم قرينة » وانسنا 
حسن الاستفسار عن الفاسق لانه يفهم من الاعطاء الأكرام ۰ ويفهم من عادة الناس 
انهم لا بكرمو نهم فلتوهم القرينة المخصصة حسن السؤال . ولذلك لم بحسن في 
بقية الصفات . ولأنه لو لم پراجم واعطى الفاسق لكان عدره متمهدا » ثم انه بحسن 
الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص » فلذلك عم ا 
طلبه ء ولهذا دخل التوكيد ة في الكلام لرفم اللبس وازالة الاتساع .٠‏ ولهذا بحسن 
الاستغفام في الخاص . فاذا قال : رابت الخليفة . قيل له : انت رلته . 


فصل 
وقد قال قوم بالعموم . الا فيما فيه الالف واللام » وفال آخرون بالعموم ¢ الا 
في اسم الواحد بالالف واللام ٠‏ وقال بعض النحوبين التأخرين في النكرة في نیاق 
التفي : لإ تعم الا ان تكون فيه «من» مظهرة كقوله تعالى و(ما من اله الا الله) أو 
مقدرة كقوله (لا اله الا اللم) بدليل انه بحسن أن يقال : ما عندي رجل بل رجلان» 
ومن انكر ان الالف واللام للاستغراق قال : بحتسل ان تكون لسمهود ويحتمل أن 
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تكون للاستغراق وبحل انها لجملة من الجنس فا دللى التعسيم ؟ ثم وال سلم 
في فى البعض فا قولکم في جمم القلة وهو ما ورد على وزد الافعال كالاحمال 
والافمل: كالاكلب والاكعب والافعلة كالارغفة والفعلة كالصبية ٠‏ فقد قال. أهل 
اال انه لتقلیل وهو ما دون العفرة > وقال ناس امتح » لا في لفل الفرد 
الحلی بالالف واللام لانه لفظ واحد والواخد ينقسم الى واحد بالنوع وواحد . 
پالذات ۰ فاذا دخله التخصیص علج انه ما اراد الواحد بالنوع فانصرف الى الواحد ' 
بالذات ۰ قلنا ما ذکرناه من الاستدلال جاز فیما فيه الالف و اللام وفي النكرة في 
سياق النفي + فانه اذا قال. لمبده اعط الفقراء والساکین واقتل الشرکین واقطم 
السارق والسارقة وارجم الزانية والزاني ولا تؤذ مسلما ولا تجعل مع الله الها 
Oa‏ تتفت القرائن جرى فيه حکم الطاعة والعصيان و توجه الاعتسراض 
وسقوطه . ولو قال : والله لا [كل رغيفا حنث اذا أكل رغيفين وقد قال اللهتعالى 
زوم جف صامة وق كلل کر لد وب ريك أحد ‏ وان الله لا 
بظلم مثقال ذرة - ومن ۳ یجمل‌الله لهئورا فنا له منتور). ولا .بحل أن يقال في‌مثل ۱ 
هذا ان اللفظ ما اقتضی تسم" وقولم ان الالف واللام للمعهود ؛ قلنا انما 
تصرف الى المنهود عند وجوده ومالا معهود فية بتعين تحمله علی الاستشتراق » 
وهدًا لان الالف واللام للتعريف فاذا كان ثم هود فحمل عليه خصل التعريف - 
وان لم يكن ثم معهود فصرف الى الاستغراق حصل التعريف أيضا وان صرف 
الى اقل الجسع او الى واخد لم بحصل:التعزيف ۰ وكأن دخول اللام وخروجها 
و احدا ء ولأنهبا اذا كانا للعهد استعرقا < جميع المعهود فاذا كانا للجنس يجب ان 
ا ام جمع القلة ان سومان ی مزالا لف واللام لت اس 
من لفظ الواحد في مثل: السارق والسارقة ٠‏ والدینار افضل من الدرهم ٠‏ واهلك 
: "الناس الدینار والدرهم ٠‏ ولذلك صح”توكيده بما يقنضي المموم٠وجازالاستثناء‏ 
منه كقوله تعالى (ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا) والاستثناء اخراج ما لولاه 
CEES Sm‏ 
تدل على انه استعمل لظ العموم في غير موضوعه ٠‏ ولا يمنع ذلك من حسله سلى 
موضوعه عند عدم القرينة. ٠‏ كسان لفظة الاسد اذا استعمات في الرجل الشجاع 
بقرينة لا بمنع من استممالها في موضوعها وحملها عليه عند الاطلاق ٠.وأما‏ 
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لفلة «م. ن“ كوي مر کت الوم » ری من استعماله ی مجازه ر ا دا ني 
التااکند ومنعها من التوسم واستعمال ی اس تطرق الو هم الى 
القائل بنفي التعميم فیما خلت منه . 0 
فصل 

اقل الجبع ثلاثة ۰ وحکی عن أصخاب مالك وابن داود وبفض النحويين 
و مض الشافعة أن أفله اثنان لقو له تعالی ( فان‌کان له اخوة قلايةالبدسش ) ١‏ 
ولا خلاف في ححها بائنین : وقد جاء ضمير یر الجمع للاثنين في ( هدان خصمان 
اختصموا )» و ( هل اتاك نا الخصم اذ تیه المحراب ) وكانوا اثنين ( وان 
نان من المرمنين اقتتلوأ ) و ( ان تنوبا الى الله فقد صنت قاوبکبا) وقال النبي 
0 « الائنان قما فوقهما جماعة » ولا ن الجمع مشتق من جمع الشيء الى . 
الشبي» وضبه اليه وهذا بحمل و في الاثنين ۰ واما ما روى عن أبن عباس رضى 
الله عنهما انه قال لعشمان رضي الله عنه : حجبت الام بائتین من الاخراة وانا قال 
الله تمالي ( فان كان له اخوة فلانه السدس ) وليس الاخوان باخوة في لسانك 
ولا فى لسان قومك 6 فقال له عشمان : لا انقض امرا كان قبلی وتواررته الناس 
ومضی في الامصار »مرش كي ان لسال مر لیس عه ی ان 
وائما صار آله للاجاع » دليل آم ان آهل اللسان تركو بين الاحاد والشة 
ا ا 
عار الجمم التثنة كمغايرة التثتية الاحاد . ولان الاثنين لا ينعت بهما الرجال 
والجماعة في لعه احد فلا تقول : رات رجالا اثنين ولا جماعة رجلين ٠‏ ويصح 
۱ ان شال ما رابت رجالا وانما رات رجلين ولو كان حقيقة فيه لا صح تفه ٠‏ وما 
احتجوا به فغانته انه جاز التعبير بأحد' اللفظين عن الآخر م 
يلمك ابجع اي ال الدبى قال الم ی ی وی 1 
( انا نحن نزلنا الذكر ) ٠‏ ثم ان الطائفة والخصم بقع على الواحد والجمع 00 
والكثير فرد الضمير الى انا الذين اشتمل عليهم ٠‏ لفظ الطائفة والخصم ٠‏ 
واما قوله الاثنان جماعة فأراد حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة لان كلام النبي 
ا بحمل على الاحکام لا على باذ الحقائق ٠‏ وقول انه جمع شيء الى شي" 
اا اا ا ا ا 
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تف 
اذا ورد لفظ العموم على ا لم بسقط عمومه كقوله عليه السلام 
حين سكل اتنوضة ساء البحر في حال الحاجة ؟ قال : » هو الطهور 'ماؤه » . 
وقال مالك و سض الشافعية : يسقط عمومة . اذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز 
اخراج السب بالتخصيص من السوم ولا نقله الراوى لعدم فائدته . ولا أخر 
سان الحکم الی وقوع الواقعة . . ولأنه جواب والحواب بكون مطابتا للؤال ٠‏ 
ولا أن الحجة قي نظ الشاء رغ لا في السیب فيحب اعتباره نفسه لا في خصوصه ٠‏ 
ولذلك لو كان اخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السوال ٠‏ ولو سألت 
امراة زوجها الطلاز ی فقال کل نسائى طوالق طلقن كلمن لموم لفظه وان خص 
الؤال . ولذلك يجوز ر آن يكون الجواب ممدولا عن سنن السؤال > فلو قالقائل 
ابحلاکل الخبز والصید والصوم ؟ نیجوز أن قول : الاکل مندوت والضوم 
واجب والصید حرام فیکون جوا ویه وجوب و ندب -وتحريم ‏ و الوال 
وقع عن الاباحة ٠‏ وكيف بنکر هذا واكثر احكام | شرع نزلت على انات کول 
آبة الظهار في أوس بن الصامت . وآية اللعان فى هلال بن امية ونحو هذا ؛ ولا 
بلزم من وجوب سیم جو از تخصیص السبب فاه لا خلاف في انه بان الو اقعه : 3 
وانما الخلاف هل هو بان لها خاصة آم لها و لغيرها ؟ فاللفظ بتناولها بقينا و تتاول 
غرها ظنا » اذ لا بسكل عن شيء ء فعدل عن بانه الى سان غيره الا ان تجببعن 
غيره با بثبه على محل السؤال كما قال لسر لا سأله.عن القبلة للصائم « أرأت 
لو تبضمضت » ولهدا كان نما ل الراوى للسبب مقيدا ليبين به تناو ل اللفظ له شنا 
وی ل ۳ ل و السیر و التوسع 
في الشريمة ٠‏ وقولهم : لم آخر بيان الحكم قلنا : الله 1 
۳ یل E‏ ثم لعله اخره بوجوب البیان ف فى تلك الحال او للطف 
E‏ “ثم بازم بده 
العلة اختصاص الرجم بماعز وغیره من الاحکام + وقولهم تجب المطابقة ۰ قلنا : 
یجب ان یکون متناولا له » اما ان يكون مطابقا له فكلا بل لا بستنم ان بسئل 
عن شيء فيجيب عنه وعن غيره كسا سل عن الوضوء اء البحر فبين لهم حسل. 
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قول الصحابي : نمی رسول لله يلتم عن الزابنة وقضى بالشفعة فيما لم 
شم شتضي البعوم. ٠‏ وقال قوم : للا عموم له لن الححة في المحكى لا في لظ 
الحاكي والصحابي يحتسل انه :سم لفظا خاصا او يكون عسوما او 0 فعلا لا 
عدوم له و وقضاژه بالشفعة ولعله حكم في عين او بخطاب خاص مع شخ ص فكيف 
تسسات يعسو مه ام كيف شت العسوه ميخ ١‏ لتعارض والشك أ ولا 0 الصحابة 
ود و ورین ی میب في عسوم الور کر جوع 
نحو هی ۳ الله لام عن الزانه ا ویع الشر حتی بدو 
0 والمنابدة. وساار الناهی 8 و کداث او امز ۵ وأقْضسْه ورخصه مدل ار خی 
فى السلم ووضع ع الجوانج ۰ وق اشتهر هذا عنهم في وقالع كثير 5 مما يدل على 
۳ على الر جوع الى هده العا ۰ و اتفاق الصحا بة على قل هده الا لمانط 
دلبل على اتفاقهم على السل به اذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجلا » شم لو 
كانت القفية فى شخص واحد وجب التعسيم لا ذكر نا:في المسألة الاخری ٠‏ 
:وما ورد من خطاب مضافا الى الناس والمئمنين دخل فيهالعبد لأنه من جملة 
۰ من تناو له اللفظ و خروحه عن بعص التعاليف يه و جب رفم العسوم فيه كالمريض 
والسافر. و الحانض ودخل النساء د في الجمع المضاف الى الناس س وما ل" تين فه 
الد د كر والتأننث كأدوات الشرط » و بدخلن فسا ختص تالذ کور من الاسماء 
كالرجال والذكور ٠‏ فأما الجسم بالواو واللون کالسلمین وضبیر الذکرین كقوله 
كلوا واشربوا فاختار القاضی انهن بدخلن فيه وهو قول بعض الحنفية وان 
داود . واختار ابو الخطاب والاكثرون انهن لا بدخلن فه لأن الله تعالن ذكبر 
المسلدات بلفظ متسيز فسا شبته إنتداء وبخصه بلفظ التلسي . بدخلن فيه الا 
والنساء قوموا واقعدوا تناول جميعهم ولو قال قوموا وقمن واقعدوا واقمدن عد 


۱۳۳ 


لوبلا ولكنة » ویینه ول یال ( قلنا اهنطوا منها جميما بعضكم لبعض عدم) 
وكان ذلك خطابا لادم وزوجته والشسطان واكثر خطاب الله تعالى في ١‏ الثر آن بلفظ 
اکر تعالى (ب ! ابها ا 0 06 1 اسرفوا) 
ايت مان 


و (مدی 


.كان ۳ لله E‏ ا وا مالک وه یا 
فا کید و نحل ورمان) وقد عطف العام على الخاص 1 تعالى (دأورثكم ار ضهم 
ودبارهم واموالهم) و والمال عام فى الكل ٠‏ : 


ام اه ایس یج في لم بخص تد لوو ٠‏ وق بم 
نور وی بن أبان لا يبقى حجة لانه يصير مجازا فقد خرج الوضع من ٠‏ بدينا 
ولا قريئة تفصل وتحصل فيبقئ نجعلا ۰ ولنا تملك الصحابة رضي الله عنم 
العمومات . وما من عموم الا وقد تطرق اليه التخصيص الا اليسير كقوله تعالى 
(وما من دابة في الارض الا على الله رزقها) و و (ان الله بكل شيء عليم) ) فعلى قولهم 
لا جوز السك سمومات القر آن اصلاً ولأن لفظ السارق شناول كل سارق 
بالوضع المخصص صرف دلالثّه عن البعض فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء 
وقولهم بير مجاز ممنوع ‏ وان سام قالمجاز دليل اذا کان روا له رف مد 
الراد فهو كالحقيقة وقولهم لا قرينه تفصل ٠‏ قلنا : لس كذلك فأمل انما يبحمل 
اللفظ محازا بذليل التخصیص فیختص الحكم به دون ما عداه ٠‏ 

فصل 

واختار القاضي انه حقيقة بعد التخصيص « بقل امعان الاي . وقال 

قوم يصير مجازا على كل خال لأنه وضع للعموم e‏ 


كان مجازا وان لم يكن هذا هو المجاز ديل سرامن اكز لخادت به 
لسو رد الى سا دون اقل اجب فقسا لا تكلم النساس وار راد ز سدا وهده 


a 


۱1 


كان محاز زا وان كان هو داخلا فيه ٠‏ وقال آخرون از خصص بدليل متفصل صار 
مجازا لا ذكرنا وان خصص بلفظ متصل فليس بمجاز بل پم 0 اازسادة 
كلاما آخر موضوعا لشيء آخر » فانا نقول مسلم فيدل على واحد م أن :0ه الواو 
والنون فيدل على امر زائد ولا نجمله مجازا ثم نید الالف والنون في رجل فيصير 
صينة اخرى بالزيادة » ولا فرع بين بين زيادة كلمة او زيادة حرف فاذا قال : السارق 
لساب سم از بقطع السارق الا سارق دون النصاب فلا مجاز فيه بل مجموع 
هذ لکلا موضوع للدلالة على ما دل عليه » فقول يعاق (الف سن الا خسن 
عاما) دل على تسغماثة وخمسين وضعا فكان المرب وضعت لذلك عبارتين ویسکن 
ان بقال ما صار بالوضع عبارة.عن هذا القدر بل بقي الالف للالف والخمسون 
الخسيسين والا للرفع بعد الاثبات فاذا رفعنا عن الالسف خسين بقي تسعمائة 
وخسسون » واما ز زيادة الواو والنون فلا معنى لها في تفسها بخلاف هذا » ووج 
قول القاضي ان القرئة المنفصلة من الشرع کالقربنة المتصلة لأنكلام الشار ع بحب 
ناء بعضه على بعض فهو كالاستثناء وقد تبين اللام فيه . ۱ 


حرو كس لوال اميتي وفك باخ E‏ 
۷ جوز ز النقصان من اقل الجمع لانه بخرج به عن الحقيقة ٠‏ ولنا ان القربنة التصلة 
كالقربنة المنفضلة وة يللود الله ورور E‏ 

والمخاطب بدخل تحت الخطاب بالعام » وقال قوم لا ندخل بدليل قوله تعالى 
(الله خالق كل شيء ») ولو قال لغلامه مه من دخل الدار فأعطه درهما لم بدخل في ذلك 
وهذا فاسد لان اللفظ عام والقرينة هي التي اخرجت المخاطب فيما ذكروه » ویمارضه 
قوله تعالى (وهو بكل شيء عليم) ومجرد كونه مخاطبا ليس بقرينة قاضية بالخروج 
عن العموم والاصل اتباع العموم » واختار ابو الخطاب ان الآمر لا بدخل في الامر 
لأن الامر استدعاء الفعل بالقول مسن هو دونه ولن بتصور کون الانسان دون. 


۱۳۵ 


ارد 


لل جد و و ا 
E RE‏ ا عاك فسا ام به ٠‏ وسكن أن تلب هذه المألة على 
وقال القاشتی : بدخل النبي ويل ممأ اهر به * دی نيي 
إن ما ت فى حق الامة من حكم شاركهم النبي ع في ذلك الحكم ولذلك لا 
ل لاب ةل ا ل 
وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون الب زینسپون اتهم ۽ وقال في حق شعيب (وما 
بد أن اخالفكم الى ما انهاكم عنه) وفي : الاثر راذا امرت سعروف فكن من آخذ 
الناس به + واذا NN‏ 


٠‏ اللفظ العام خب اعتقاد عسوم في الحال في قول ابي 
أبو الخطاب : لا بحت حت البحث فلا. يجلا مأ أبخصه , قال وقد اومأ اليه في رواية 
صالح وابي الحارث »قال القاضي :فيه روايتان وعن الحئقية کقول ابي بكر > 
وعنهم انه ا سمع من النبي قو د على طریق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمو مه 
وان سسعه من غيره فلا ٠‏ وعن الشافعية کالذهبین قالوا لأن لفظ العسوم يميد 
الاستغراق مشر ولا بعدم الخصصر و نحن لا نعلم عدمه الا بعد ان نطلب تلا تحك 
ومتى لم بوجد الشرط لا يوجد المشروط ولذلك كل دليل امكن ان يعارضه دليل 
فهو دليل بشرط سلامته عن المعارض م ولا بد من معرفة الشرط والجمع بين الاصل 
والفرع بعلة مشروطا بعدم الفرق فلا بد من معرفة عدمه. ۰ ثم اختلفوا الى متسى 
بجب البحث ؟ فقال قوم نكفيه ان بحصل غلبة الظن بالاتتفاء عند الاستقصاء في 
البحث كالباحث عن المتاع في البيت:اذا لم بجده غلب على نله اتتفئؤه ۰ وقال 
آخرون : لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس باه لا مخصص فيجوز الحكم حينئذ» 
وأما اذا كان تشعر نفسه دلبل شذ عنه وتخيل في صدره امکانه فكيف يحكم 
بدليل بجوز أن يكون الحكم به حراما ؟ ولثا أن اللفظ موضوع للعموم فوجب 
اعتقاد موضوعه كأسماء الحقائقوالافر والنهى » ولان اللفظ في الاعيان والازمان؛ 
ثم يجب اعتقاد عنزمه في الزمان نما لم يرد نسم كذلك في الاعيان ٠‏ وقولهم ان 


دلالته مشروطة بعدم القرينة » قلنا : لا نسلم وائما القرينة ا ا اللفظ على 


مو ضوعه 04 فهو كالنسخ. E‏ استمر ار الحكم والتأويل شم حمل العلام على 


سكر والقاضی ٠‏ وقال 


۱۳۹ 


حقيقته واحتمال وجوده لا ينم من اعتقاد الحقيقة » ولان التوتف يفضي الى تراه 
العسل بالدلل فان الاصول عير ر محصورة ویجوز اد لا يجد اليوم وبجده بعد 
البوم فيجب التوقف ابدا وذلك غير حائز ٠‏ والله اعلم ٠‏ 


فصل في الإدلهة . 
التي بخص بها العموم 


| لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم » و كيف نکر ذلك مم الاتفاق على 

تخصیص قول الله تعالی ( (الله خالق کل شيء ‏ و تحبی اليه ثمرا تا و 
کل في) »وق رن ان ار ا امس 
الاوك دليل الحس وبه خصص قوله (تدمر كل شيء بأمر ربها) خرج مشبه السساء 
کک وأمور کر ة بالحس ٠‏ 1 ديل العقل و خسن تراه (تدمر کل 
بنفي ان تاخر لأن اتخصیص 1 0 
العتول لا سكن تتاول اللفظ له . قلنا : نحن نر ید بالتخصيص الدلیل العررف ار ادة 
المتكلج وانه اراد باللفظ الوضوع للعموم معنی خاصا ‏ والعقل يدل على ذلك وان 
كان متقدما ا ا 
تناو له اللفظ قلنا 9 ل ل ل دا 
. فان الاجماء تایه ع والعام تطرق اليه الاحتمال » واجماعهم على الحکم في سض 
صور العام على خلاف موجب العموم لا یکون الا عن دليل قاطع بلنیم في نسم 
اللفظ ان كان اريد به العسوم او عدم دخوله تحت الارادة عند ذكر العموم» الرابع 
النص الخاص بخصص اللفظ العام فقول النبي ل لا قطم الا في ربع دينار » 
خصص عدوم قوله تعالى (السارق والسارقة فاقطموا ابديهما) وقوله عليه السلام. 
«لا زكاة فما دون خمته او سق)» خصفر عسوم قو له «قنما سمت السماء العشر » ۱ 
ولا فرق بين ان یکون العام كتابا او.سنة او متقدما او متأخرا» وبهذا قال 


۱۳۷ 


اجان السانمی : وقد روى عن احمد رحمه الله رواية اخرى ان المتآخر بقدم خاصا 
ام مانا هو قول یمه لقول الاين كنا اش بالنحدث من امس رسو 
اش يلت » ولأن العام تناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليهاء 
ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخا فكذلك اذا عم » وهذا فيا اذا عم 
التأخر » فان جهل فهذه الرواية تقتضي أن تعارض الخاص وما قابله من العام ولا" 
بقضی بأحدهما على الآخر وهو قول طائفة » لانه بحتمل ان یکون العام ناسخا 
لكونه تأترا تخل ان کون مخضنوصا فلا نبیل الى التحکم ٠‏ وقال بسض 
الشافعية : لا یقصص عبوم السنة بالکتاب + وخرجه ابن حامد زوایه لا تقو 
تعالى (لتبين للناس ما نزل اليهم) »"ولان المتبين تابخ للمبين فلو خصصنا السن. 
بالقر آن صار تابعا ها .٠‏ وقالت طائفة من التکلسین : لا بخصص عسوم الکتاب 
بخبر الواحد ٠‏ وقال عیتنیبن ابأن : يخض. العام الخصوص دون غيره » وحکاه 
القاضي عن ابي حنيفة لان الکتاب: مقطوع به والخبر نظنون فلا يتركبه القلوع 
كالاجماع لا بخص بخبر الواحد ٠‏ وقالبعض الواقفية بالتوقف لأن خبر الواحد 
مظنون الأصل مقطوع المعنى واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون 
الشمول فهما متقابلان ولا دليل على الترجيح ٠‏ ولنا في تقديم الخاص مسلکان : 
أحدهيا ان الصحابة ذمت اليه فخصصوا قوله تعالى (واحل لكم ما وراء ذلكم) 
برواية ابي هريرة عن النبي وَل «لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتهنا» 
وخصصوا آبة الميراث بقوله « لا ير ثالمسلمالكافر ولا الكافر السلم» ولا يرث 
القاتل » وانا معاشر الانيباء لا نورث » وخصصوا عمو م الوصية بقوله«لا وصية 
لؤارث» وعموم قوله «حتى تنکح زوجا غيره» بقوله (حتی يذوق عسيلتها) الى 
نظائر كثيرة لا تحصى مما بدل على ان الصحابة والتابعين کانوا بتسارعون الى 
. الحكم بالخاص على العام من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تمديم ولا تأخير» 
الثاني ان ارادة الخاص بالعام غالبة معتادة بل هي الاكثر » واحتمالالنسخكالنادر 
اللبعيد . وكذلك احتمال تکذیب الراوي فانه عدل جازم في الرواية » وسكون 
للنفس الى العدل في' الرؤاية فیما هو نض کسکونها الى غدلين في الشهسادات» 


ولا بخفى ان احتمال صدق ابي بكر رضي الله عنه في روايته عن البي َل 


۱۳۸ 


نحن معاشر الانبياء لا نورث» ارجح من احتمال أن تكون الآبة سبقت لبيان حكم 

ميراث النبي َل فذلك عسل به الصحابة » والسل بالراجح متعين » فأما قول 
من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير » وقد ذكرنا الدليل من وجهين» 
وبينا ان احتسال ارادة الخصوص ارجح من احتمال النسخ » فان اكثر العمومات 
مخصصة واکثر الاحکام مقررة غير منسوخة » وکون النبي مَل مبينا لا یشم 
من حصول البيان بغيره » فقد اخبر لله تعالى انه انزل الکتاب تبيانا لكل شيء » 
وقولهم المبين تابع غير صحيح فان الكتاب بين بعضه بعضا ء والسنة بخص 
بعضها بعضا » وليس المخصص تابعا للمخصسوص » وقد بنا فیا تقدم جواز 
. التخصيص بدليل سایق وبالاجساع » ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعا 
له » وقولهم ان الكتات امقطوع ره قفا + دخول: الرس :قن او مر کر دورو 
سس بمقطوع بل هو مظئول ظنا ليس بالقوى بل طن الصدق اقوی منه لا ذكرن 
ثم ان براة الدمة قبل السمع مقطوع بها بشرط ال لا برد بيع ویشتفل يار 
الواحد » جواب آخر : ان وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالاجساع 3 
وانما الاحتمال فى صدق الراوي » ولا تکلیف علینا فى اعتقاد صدقه » فان تحليل 
البضع وسفك الدم واجب بقول عدلين قملما مع انا لا نقطع بصدقهما » كذا الخ 
الخامس الفهوم بالفحوى ودليل الخطان » فان الفحوى قاطع. كالنص ودليل 
الخطاب حجة كالنص فتخص عموم قوله عليه السلام في اربمين شاة شاة) بنفهوم 
قوله «في سائمة الغنم الزكاة» في اخراج المعلوفة ٠‏ السادس فعل رسول لله ولتم 
کتخصیص عموم قوله تعالی (و لا تقربوهن حتی بطهرن) بسا روت عائشة رضي الله 
السابع تقربر رسول الط بأمرني فاتزر 'فيباشرني وانا حائض ۰ ولذلك ذهب 
بعض الناس الى تخصیص قوله (الزائية والزاني) برجسه لاع وترکه جلده . 
السابع تقرير رسول الله مَل واحدا من امته بخلاف موچب العموم وسكوته 
عليه » فان سكوت النبي مر عن الشيء بدل على جوازه » فانه لا بحل له الاقرار 
على الخطأ دخو معصوم » وقد یا ان اثبات الحکم في حق واحد يعم الجميسع 
الثامن قول الصحابي عند من يراه حجة مقدما على القياس بخص به العموم فان 
القياس بخصص به . فقول الصحابي القدم عليه اولى . فان قبل فالصحابي بتر ك 


. ٩  :رظانلا. روضة‎ ۱۳۹ 


مذهيه للسوم كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج في المخابرة فغيره 
یب ان رکه ۰ لاه قا ترکه لنض عارضه لا الوم ۰ لأسي قباس تس 
خاص اذا عارض عبوم نص آخر فيه وجمان : احدهما يخص به العموم وهو قول 
ابي بکر والقاضي وقول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين » والوجه الاخر 
لا بخص به السوم وهو قول ابي اسحق بن شاقلا وجماعة من الفقهاء لحدسث 
اذ ء ولأن الظنون المستفادة من النصوص اقوى من الانون المستفادة من المعاني 
المستنيطة . ولأن السوم أصل والقياس فرع فلا بقدم على الاضل » ولأن القياس 
انما براد لطاب حكم ما ليس متطوقا به فنا هو منطوق به لا يثبت بالقیاس ٠‏ وقال 
قوم : يقدم جلى القياس على العموم دون خفية لأن الجلی اقوى من العموم والخثي 
وین والسوم ایشا ا أن 
یکثر الخرج منه ویر أن سكف کترة فان دلالة قوله ( ۷ تا اد 
بالبر » على تحریم بيع الارز انلهز من دلالة قوله تعالی (واحل ال البيم) على اباجة 
بیعه متفاضلا «ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ» بقياس الاسكار اغلب في _ 
شنم دلالة قوله تعالى (قل لا اجد فيما اوحى الي محرما على م بطعمه) 
على اباحته .+ ناذا تقابل الظنان وجب تقديم اقواهما كالعمل في العمومنين 
اشاس المتقابلين ۰ ثم القائلون بهذا أختلموا في القياس الجلی :ففسره قوم بأنه 
قياس العلة والخفي ON Da‏ 


السلام «لا يقي القاضي بين اثنين ف غضان» وتعليل ذلك سا بدهش الفكسر 
حتى بجري ذلك في الجائم » وقال عیسی بن ابان : يجوز ذلك في العام الخصوص 
دون غيره اضعف العام بالتخصيص وحكاه القاضي عن ابي حنيفة وجه الأول ان 
صيغة السوم تلا اتخصیس معرشة له والقیاس غیر محتمل فيقضي به علی 
لحت لامجل مع الفسر فاما حدیث معاذ فان کون هذه الصورة مزادة بالفسظ 
العام غير مقطو ع به » والقياس يدنا على انها غير مرادة ٠‏ ولهذا جاز ترك عموم 
الکتاب بخبر الواحد وبالخبر المنواتر اتفاقا ٠‏ ورتبه السنة بعد رتبة الكتاب في 
لقي و یا الكتاب لكن تكون مبيئة له ٠‏ والتبيين يكون تسارة 
باللفظ وتارة بمعقول اللفظ ٠‏ وقولهم ان الظنون الستفادة عن اللصوص اقوى 


۱۳۰ 


مو 


فلا نسلم ذلك على الاطلاق: ٠‏ وقولهم : لا بترك الاصل بالفرع قلنا : هذا القياس 
فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به والنص بخص تارة بنص آخر وتارة 
بسعقول النص ثم بلزم. ان لا بخصص عموم القرآن بخبر الواحد » وقولهم هو 
منطوق به » قلنا كونه منطوقا به امر* متلنون » فان العام اذا ارد به الخاص كان 
نطقا بذلك القدر وليس نطقا سا ليس بمراد ٠‏ ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل 
القاطم مع ان دليل العقل لا يقابل النص الصریح من‌الشارع لأن الادلة لا پتمارض» 


فصل 
في تعارض العمومين 

اذا تعارض عنومان فامكن الجمع بينهما بان يكون احدهما أخص من الآخر 
فيقدم الخاص » او یکون آحدهما بسكن حمله على تأویل صحيح والآخر غير ممكن 
تأوبله فيجب التأويل في ا وول ويكون الآخر دليلا على المراد منه جسعا بين الحد شين 
اذ هو اولى من الغائهما ٠‏ وان تعذر الجمع پینسما لتساويهما ولكونهما_متناقضين 
كما لو قال : من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فلا تقتلوه: فلا بد ان يكون آحدها 
ناسخا للاخر فان أشكل التاريخ طلب الحکم من دليل غيرها ٠+‏ وكذلك لو تعارض 
عسومان کل واحد عام من وجه خاص من وجه مثل قوله عليه السلام «من نام عن 
صلاة او "يها فلیعلها اذا دکر ها» فانه تتاول الفائنة بخصوصها ووقت النهی 
بعمومه مع قوله «لا صلاة بعد العصر حتی تفرب الشمس» ,تناول الفاتنة بسومه 
والوقت بخصوصه : وقوله «من بدل دنه فائتلوه» مع قوله «نهيت عن فتل 
النساء» فهما سواء لعدم تراجيح احدهما على الاخر فیتعارضان ويعدل الى دليل 
غيرهسا ٠‏ وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خالبين عن دليل الترجیح لأنه يودي 
الى وقوع الشبهة وهو منفر عن الطاعة » قلنا : بل ذلك جائز ويكون مبينا للعصر 
الأول » وانما خفى علينا لطول المدة واندراس القرائن والادلة ویکون ذلك محنة 
وتكليفا علينا لطلب دلبلا آخر ولا تكليف في حقنا الا بما بلغنا » وأما التنفير 
فباطل فقر نفو طائفة من الكفار من النسخ 4 ثم لم يدل ذلك على استحالته » وال 
أعلم ۰ 


۱۳۱ 


۳ 


وصفته : الا وغیر و نكون وحاشا وخلا وأم ابا 
الا وحده انه قول ذو صيغة متصل يدل على ان الذکور معه غير مراد بالقول 
الأول ء ویغارق الاستثناء التخصیص بشيئين:: احدهما في اتصاله ٠‏ والثاني انه 
تطرق الي النص ١‏ کقوله تشرة الا لفق ل والتخصیس بخلافه » وقارق النسیخ 
آضا فى ثلائة اشباء : احدها في اتصاله ٠‏ والثاني ان النسخ رافم لا دخل تست 
الامظ لان إسنع أن بدخل تحت اللفند ما لولاه لدخل » والثالث أن النسخ 
يرفع جيع حكم النص والأستثناء انما يجوز في البعض ٠‏ 

۱ 1 

ووشترط في الا تال روط :مها أن يتضل بالكلام بحيث لا يفصل 
پیئهما کلام ولا سکوت يمكن الکلام فيه » لانه جزء من من الکلام بحصل به الاتمام 
فاذا اتفصل لم يكن انما ما کالشرط وخبر المبتدأ » فاه لو اکرم من دخل داري 
ثم قال بعد هر الا زيدا لم يفم ٠‏ كما لو قال زيد ثم قال بعد شهر قائم لم يعسد 
خيرا.. وكذلك الشرط » وحكى عن ابن عباس انه لا يجوز ان يكون منفصلا » وعن 
E‏ جواز تأخيره ما دام في الجلس : وأوماً اليه اخسد رحسه الله في 
الاستشاء في اليمين » والاول ما ذكرناه + الشرط الثاني ان کون ال ن 

جنس الستشنی منه » فآماالاستشناه من غير الجنس "فمجاز لا بدخل في الاقرار » ولو 
۳ سي استثنائٌه باطلا وهذا نول سفن السافیقه 
وقال بعضهم ومالك وابو حنيقة وبعض المتكلمين : : یسح لأنه قد جاء في القرآن 


واللغة الفصنحة »> قال الله تعالی (لا بسمعزن ها یا ۳ و إلا تاكلوا 


أموالكم نكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض متكم) و (لا تقتلوا اتفسكم) 
و (وما لد عندم من عة نحری الا انتعاء وخه رنه الاعلی) ۰ وقال الشاعر . 


3 بالر بع من احد »+ الا اواري 


وبلدة ِ 52 انس الا اليعافير والا العيس 


۱۳۳ 


ومثله كثير » ولنا في الاستثناء اخراج یا او الوقن هه تخل 
انه مشتق من قولهم ثنيت 5 عن رأبه وثنيت العنان فيشعر بصرف الكلام عسن 
' .صوبه الذي كان بقتضيه سياقه . فاذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الاول لولا 
الاستشاء فعا صرف الكلام ولا 'ثناه عن وجه استرساله فتکون تسسته استثناء 
تجو زا باللفظ عن موضعه وتکون الا ها هنا سعنى لكن » قال هذا ابن قتيبة ء وقال 
هو قول سيبويه وقاله غيرهما من اهل العربية » واذا كانت سعنى لكن لم يكن 
لها في الاقرار ر معنى . فلم يصح ان ترفم شيا منه فتکون لاغية ٠‏ فان لکن انما 
تدخل للاستدراك بعد الجحد والاقرار ليس بجحد فلا يصح فيه ٠‏ ولذلك لم بأت 
الاستثناء المنقطع في اببات بحال ٠‏ الشرط الثالث ان يكون المستثنى اقل من 
النصف » وفي استثناء ء النصف وجهان ٠‏ وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين بحوز استثناء 
الأكثر ٠‏ ولا نعلم خلافا في انه لا بجوز استثناء الكل ٠‏ واحتج من جوزه اي جوز 
الاكثر و له (فبعزتك لأغوينهم اجسعين ٠‏ الا عبادك منهم المخلصين) وقال في أخرى 
الله عبادي لیس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین) فاستشنی كل و احد 
منهسا من الآخر : وأبهما كان الأكثر حصل المقصود + وقال الشاعر : 

از ان سبدو ره ثم ابشوا حکا بالحق قواما ‏ 

ولانه اذا جاز استثناء الاقل جاز استشناء الاکثر » ولانه رفع بعض ما تناو له 
اللفظ فجاز في الاکثر کالتخصیص ٠‏ ولنا ان الاستثناء لغة ۰ وأهل اللغة نفوا ذلك 
وانکروه ٠‏ قال ابو اسحاق الزجاج لم يأت الاستثناء الا في القلیل من الکثیر ۰ وقال 
ابن جنى : لو قال قائل ماثة الا نسعة وتسعين ما كان متکلما بالعريية وكان كلامه 
عا من الکلام ولكنة ‏ وقال ای : .يقال صمت الشهر کله الا بوما واخدا » ولد 
بقال صمت الشهر الا تسعه وعشرین یوما ٠‏ وبقول لقيت القوم جميعهم الا و احدا 
او اثنين ولا بجوز ان پقول لقيت القوم الا اکثرهم اذ ثبت انه ليس من اللغة.فلا 
شل ٠‏ ولو جاز هذا لجاز فى كل ما کرهوه وقبحوه ٠‏ وأما الآبة الثى احتجوا 
بها فقد اجيب عن احتجاجهم مها داجو ية + منها انه استثنی في احدی الاشین 
الخلصین من بني آدم وهم الأقل » وفي الأخرى استثنی ی این من جميع بسا 


۳ 


ذان امالك عق عباد الله ء قال الله تعالى (بل ل عباد مكر مون) وهم غير 
نه استثناء منقطع في قوله (الا من اتبعك م من الغاوين) بمعنی لكن 


بدابل أنه قال فى 4 أخرى ( (وما کان لي علیکم ۾ ن سلطان الا أن دعوتكم) ) وأما 
١ 0‏ ان مه دض بو 


وق الاقل . 
غاو بن ۰ ومنها | 


البيت فليس فيه استثناء مع 
پا ارپا ۳۳4٩‏ فى الاغة فغير جائز وا و كان جائزا فهو جمع بغير 
علة » ومثل هذا لو جاز ١‏ اء الخ مان اداه الكل » وبعارضه أنه اذا لم 

بحر استثناء الكل فلا بجوز استثناء الأكثر » والفرق بين القليل والكثير ان العرب 
استعملته في الیل دون الكثير » فلا يقاس في لنتهم ما اتكروه على ما حسنوه 


وجوزوه ٠‏ 
فصل 

اذا تمقب e‏ كقو لهتعالى (والذين ر مود المحصناتثم لم بأتوا بأربعه 
شهداء فاجلدوهم شانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا 
الذين تابوا) وقول النبي عله دلا من ع الرجل في سلطانه ولا بجلس على تکرمته 
الا بأذنه» رجم الاستثناء الى جميعها وهو قول اصحاب الشافعي : وقال الحنفية : 
برجع الى اقرب الذکورین لامور ثلاثة : احدها ان اف شت في كل صورة 
بيقين » وعود الاستثناء ء الى جميعها مشکوله فيه فلا يزيل اي العموم ب التبقن 
بالشك» الثانيةأن الاستثناء انما وجب‌رده الى ما قبله ضرورة انه لا يستقل بنفسه 
فاذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد» فلا حاجة الى تعليقه بما قيل ذلك فلا تعلقه به 
وصار كالاستشناءمن الاستثناء» والثالثةان الجملة مفصول بينها وبين الاولى فأشبه 
ما لو فصل بينهما بكلام آخر » وأدلتنا ثلاثة : احدها ان الشرط اذا تعقب جملا عاد 
الى جسيعها كقوله نسائي طو الق وعبيذي احرار ان كلمت زيدا » فكذلك الاستثناء» 
"فان الشرط والاستثناء شان فى نعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له ء ولهذا يسمى 
التعليق بشرط مشيئة "الله استثناء ء فنا شت لأحدهما ثبت فى الآخر 0 
الفرق بینهما أن الشرط رتبته التقدیم بخلاف الاستشناه ۰ قلنا : اذا تخر الشرط فلا 


۱۳ 


فرق پینهسا » ثم ان كان متقدما فلم لا تعلق بالجملة الاولى دون ما بعدها » فاذا 
تعلق بجميع الجمل تقدم او تآخر فكذلك الاستثناء فانه مساو للشرط في حال 
تأخره ٠‏ الثانى : اتفاق أهل اللغة على ان تکرار ر الاستثناء عقيب كل جملة عى ولكنة 
ولو لم يعد الاستشناء ء الى الجميع لم بقبح ذلك بل كان متعينا لازما فیما بريد فه 
الاستثناء من جميع الجمل » الثالث : ان العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد 

دين العطوف والمعطوف عليه فيص ر الجمل كالجملة الواحدة فيصير كأنه قال اشرب 
ات اين همقل وبر ان الا من تاب ؛ ولا ف فرق بين هذا وبين قوله اضرب من 
قتل وسرق الا من ن تاب ٠‏ وقولهم ان التصسیم مستيقن ممنوع » فان السوم والاطلاق 
.لا يقبت فبل تسام الکلام ؛ وما تم حتى اردف باستثناء يرجم اليه :نم بطل بالشرط 
والصفة 8 و 
الثلائة » ثم قال (فسن لم‌یجد) رجم ذلك الى جميعها ٠‏ وقولهم ان الاستثناء انما 
تلاق يدا له شروزه سوام بل ا چ ای باه ام يل اي 
بالغرط والصفة » اما الانتتاء من الاستثناء فلم بسكن عسوده الى الاول لأن 
۱ ن النفي اثبات ومن الاثبات نفي فتعذر النفي من النفي » وهکذا کل ما 
فيه قرينة تصرفه عن عن الرجوع لا يرجم الى الاول کقوله تعالی (فتحرير رقة مؤمنة 
ودية مسلمة الى اهله الا ان بصدقو ل ل 
الم » التق لیس حقا لهم ۰ 

فصل في الشرط 

الشرط ما لا يؤجد الشروط مع عدمه ؛ ولا يلزم ان بوجد عند وجوده ٠‏ 
والعله پلزم من وجودها وجود العلول » ولا بلزم من عدمها عدمه في الشرعيات ٠‏ 
والشرط عقلي وشرعي ولفوي ٠‏ فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للارادة ٠‏ والشرعي 
كالطهارة للصلاة و الاحصان للرجم ٠‏ واللغوي کقوله ال دخلت الدار فأت طالق 
وان جنتني اكرمتك مقتضاه في اللفة اختصاص الاکرام با مجيء فینزل منزلة 
التخصیص والاستثناء » والاستثناء والشرط بغير الكلام غما كان يقتضيه لولاه 


۱۳۵ 


ا 


حثى ,يجعله متکلما بالباقي لا أنه بخرج من الكلام ما دخل فيه فانه لو دخل لا خرجء 
فاذا قال انت طالق ان دخلت الدا ر معناه أنك عند الدخول طالق » وقو له على عشره 
الا ثلائة معناه له على سبعة فانه لو ثبت له عليه عشرة لا قدر على اسقاط ثلاثة » 
ولو قدر على ذلك بالکلام التصل لقدر عليه بالمنفصل فیصیر موضوع الکلام 
ذلك » فقوله تعالی (و بل للمصلین) ل ی 
مقصودا على من وجد منه السهو والریاء لا انه دخل فيه کل مصل ثم ثم خرج البعض» 
كذلك الاستثناء والشرط ۰ 
فصل في المطلق والمقيد 

المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي للنكرة 

فى سياق الامر كقوله تعالى (فتحرير رقبة) وقد يكون في الخبر كقوله عليه 
رل نكاس الا بولي» والمقيد هو المتناول لمعين او لغبر معان موصوف بأمر 
زائد على الحتيقة الشاملة لجنسه کقوله تعالى (فتحرير رقبة مؤمنة» فسن لم بجد 
فصیاه شهرين متنابعين) قيد الرقبة بالاسان والصيام بالتتابع » وقد يكون اللفظ 
مطلقا مقيدا بالنسية كقوله رقبة مومنة مقيدة بالاسان مطلقة بالنسبة الى السلامة 
وبا الات ومس الل ها ظرا إلى ماهو مح شرو من الزسان 
و الکان والمصدر والفعول به والاله فيما يفتقر الى الآلة والمحل للافعال المتعدية ٠‏ 
وقد يتقيد بأحدها دون بقيتها ٠‏ والله اعلم ٠‏ 


فعيل 
واد! ورد ا مطلق ومقيد فهو على ثلاثة اقسام : القسم الأول ان بكونا 
في حکم واحد كقوله عليه السلام.«لا تكاح الا بو لي» وفال «لا نکاح الا بولي 
مرشد وشاهدي عدل» فيجب حمل المطاق على المقيد ٠‏ وقال ابو حنيفة : لا يبحمل 
عليه لأنه نسخ فان الزيادة على النص نخ فلا سبيل الى النسخ بالقياس ٠‏ وقد 
ينا فساد هذا فان قوله (فتحرير رقبة) ليس بنص في اجزاء الكافرة » بل هسو 


الاشتر.اط فیحب تقديمه.» القسم الثاني : ان يتحد الحكم ويختلف السبب كالعتق 


۱۳ 


فى کفارة الظهار » والقتل قيد الرقبة في كفارة القتل بالایسان » وأطلقها في الظهارء 
فقد روی عن احمد رحبه الله ما يدل على أن المطلق لا بحمل على المقيد وهو اختيار 
أبى اسحاق بن شاقلا وقول جل الحنفية وبعض الشافعية » واختار القاضي حمل 
الطلق علی القید » وهو قول المالكية وبعض الشافعية لان الله تعالی قال (و اشهدوا 
ذوي عدل منکم) وقال فيي الداينة (واستشهدوا شهيدين من رجالکم) ولم يذكر 
عدلا » ولا جوز الا عدل » فظاهر هذا حمل المطلق على المقد » ولأن العرب 
تطلق في موضع وتقيد فى موضع آخر فبدمل احدهما على صاحبه كما قال : 

نحن ما عندناوانت سا عندك راض » والرأي مختلف 

وما ادري تست ها ره لیر ایشا ای 

الخیر السذي آنتا ابتفیه ام الت الذي و ا 

وقال ابو الخطاب ببني عليه من جهه القیاس لان تقبيد المطاق کتخصیص ‏ 
العموم وذلك جائز بالقیاس الخاص على ما مر ؛ فان‌کان ثم مقیدان بقيدين مختلفین 
ومطاق: الحق بأشبههسا به وأقربهسا اليه » ومن نصر الاول قال هذا تحکم بخالف 
و ضع اللغة اذ لا شر ض القتل للظطهار فکف يرفم 'الاطلاق الذي فيه ؟ والاسباب 
الختلفه تختلب في الا کثر شروط و احاتها 4 ثم بلزم من هذا تناقض » فان الصوم 
مقسد بالتتابع في الظهار وبالتفرق في الحج حمت قال تعالی (ثلاثة أيام في الحج 
وسيعة اذا. رجعتم) ومطلق في المي فعلی أبهما بحمل ٠‏ وفي المواضع التي 
فلا بحمل المطلق على المقيد سواء اختلف السب او اتفق كخصال الکفارة اذا قيد 
الصیام بالتتابم و اطلق الاطعام ؛ لأن القياس من شرطه اتحاد الحکم » والحکم ها 


باب فى الفحوی والاشارة 
فصل 
فيما - من الالماظ من یحو اها واشارنها لا من صيغها ۰ وهي سمه 


۱۳۷ 


قتضاء وهو ما بخود من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق 
¿ اما ان لا يكون المتكلم صادقا الا به كقوله «لا عمل الا بنية» او من حيث یستنع 
و او شرعا دونه کقوله تعالى (فمن کان منکم مریضا او على سفر 
نعدت) اي فافطر (فعدة) وقولهم اعثق عبدك عني وعلي ثمنه + بتضمن الاك ویقتضیه 

بدو نه كقوله تعالی (حرمت علیکم 
ان يلقب هذا بالاخسار و یقرب 


أرب : الاول : لسمى ۱ 


ولم نطق به » او من حيث ستئم وجوده عقلا 
امهاتکم) تتضمن اضسار الوطة ويقتضيه » ويجوز 
بن حذف الضاف واقامة الضاف اليه مقامه ۰ الضرب الثاني : فهم التعليل مسن 
اضافة الحكم الى الوصف المناسب کقوله تعالی (والسارق والسارقة فاقطموا 
ايديهما) ينهم منه کون السرقة علة وليس بمنطوق به.ولكن يسبق الى الفهم من 
نحوى الكلام » وكذا توله تعالى (ان الابرار لفي نعيم) أي لبرهم » (وان الفجار 


لفى جحیم) اي لفجورهم » وهذا قد يسمى اساء واشارة وفحوى الكلام ولحنه» 


واليك الخيرة في تسميته ۰ الضرب الثالث ٠‏ التنبيه » وهو فهم الحكم في السکوت 


من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة وجود العنی في المسكوت 


بطريق الاولى ٠‏ كنهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى (فلا تقل لهسا آف) 
ولا بد من معرفتنا المعنى في الادنى ومعرفة وجوده في الأعلى : فلولا معرفتنا أن 
الآية سيقت للتعظيم للوالدين لا فهمنا منع القتل » اذ بقول السلطان ‏ اذا امسر 
بقتل ملك لمنازعته له في ملكه ‏ : اقتله ولا تقل له آف ٠‏ ويسمى مفهوم الموافقة 
وبعض الشافعية : وهو قياس لأنه الحاق السکوت بالنطوق في الحکم لاجتماعهم 
کن المقتضى وهذا هو القياس وانما ظهر فيه المعنى فسبق الى الفهم من غير تأمل 
فأشبه القياس فیبا ظهرت العلة فيه بنص او غيره مثل قياس الجوع المفرط على 


الغضب في المنع من الحكم لكونه يمنع كمال الفکر ٠‏ وقياس الزیت على السمن. 


في حكم النجاسه اذا وقعت الفأرة فيه في حال جموده او کو له مانغا دعبر الفأرة ۰ 
وقال القاضي ابو يعلى والحنفية وبعض الشافعية : ليس بقياس اذ هو مفهوم مسن 


٠‏ اللفظ من غير تأمل ولا استنباط » بل يسبق الى الفهم حكم السکوت مع النطوق 


من غير تراخ لكان وو اسل في القصد والباعث على النط یم وهو أولى في 


۱۳۸ 


الحكم » ومن سساه قياسا سلم انه قاطم فلا تضر تسميته قياسا » وقد يلتحق بهذا 
الفن ما بشبهه من وجه ولا بفید القطع كقولهم : ادا ردت شهادة الفاسق فالكافر 


اولى » لأن الكفر فسق وزيادة » فهذا ليس بقاطم » اذ يبعد ان يقال : الفاسق متهم 


في دينه والکافر بحترز من الندب لدنه ‏ واما الفاسد من هذا الضرب فنحو 
قولهم : اذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال اجوز ومن الغرر امد » فانه لا بد 
من اشتراكهما في القتضی » وليس المقتضى لصحة السلم المؤجل بعده من الغزر 
لتلتحق به الحال » بل الغرر مانم احتل في المؤجل والحکم لا يصلح لعدم مانعه 
بل لوخود مةتضيه ولو كان بعده من الغرر علة الصحة فضا وجدت فى الاأصل 
فكيف يضح الالحاق » الضرب الرابع : دلیل الخطاب ۰ ومعناه استدلال بتخصیص 
الشيء » بالذكر على نفي الحکم عن ما عداه » ويسمى مفهوم الخالفة لانه فهم 
مجرد لا يستند الى منطوق + والا فما دل عليه المنطوق اشضا مفهوم ٠‏ ومثاله (ومن 
قتله منکم متعسدا) و «في سانسة الغلم الزكاة» بدل على اتتفاء الحكم في المخطىء 
والمعلوفة » وهذا ححة : فى قول امامنا والشافبي ومالك وأكثر التکلمین » وقالت 
طائفة منهم ابو حنيفة : لآ دلالة له لأمور خسة 4 احدها : أنه بحسن الاستفهام» 
فلو قال من ضربك عامدا فاضربه حسن ان تقول فان ضربني خاطئا هل أضربه » ولو 
دل على النفي لا حسن الاستفهام فيه كالمنطوق + الثاني : ان العربيةتعاق الحكم 
على الصفة مع مساواة المسكوت عنه كقوله تعالى (وربائبكم اللائي في حجوركم 
_ ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم 
- ن ال تا حدود ل فلا جاج علي نا نندت )الوت 
ايضا محتمل للمساواة وعدمها فلا سبيل الى دعوى النفي بالتحكم ۰ الثالث : | 
تعليقه الحكم على اللقب والاسم E‏ 
واختزاع على اللغات » اذ يازم منه أن يكون قوله زيد عالم كفرا لأنه نفى العلم 
عن الله وملائکته » وبلزم من قوله (محمد رسول الله) 1 نفى الرسالة عن غير وذلك 
كفر » الر ایغ : أنه كما ان للعرف طريقا الى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع *السكوت 
عن البافي فلها طرق في الخبر عن الوصوف بصفة فتقول رابت الظریف وقام 
الطو یل * > فلو ال بعد والقصير لم يكن مناقضة ۰ الخامس : ان التخصیص للم دور 
بالذ کر قد. مكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به » فمنها ا ان 


العلا 


لينال المحتهد فضيلته ٠‏ ومنها الاحتباط على المذكور بالذكر كيلا يفضي احتهمناد 
بعض النأس الى اخراجه عن عسوم اللفظ بالتخصيص ٠‏ ومنها تأكيد الحکم في 
المسكوت لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه » ومنها مان E E‏ 
الى دعوى عدم. الفائدة بالتحكم فلا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت » لكن 
من حیث‌آن الأصل عدم الحكم ة فى الكل فبالذكر سين بو ته فو لد قوش اوه 
عته علی ما کان علیه لم بوجد في اللفظ تقي له ولا اثبات ه ٠‏ فاذا لا دليل في 
اللفظ على السکوت بحال ء وعساد الفرق نفى واثبات » فمستند الاثبات الذکر 
الخاص ومستند النفي الأصل » والذهن اننا سه على الفزی عن الذکر الخاص 
فیسیق الى الاوهام العامیه ان الاختصاص والفر ق من الذکر لکن احد طرفي الفرق 
ا ل و الاخر كان حاصلا فى الأصل ؛ وهذا دقیق لاجله غلط الاكثرون 
ولنا دلیلان: احدهسا ان فصنحاءآهل لفتیفهسون من تعليق الحكم على شرط او وصف 
انقتاء الحكم بدونه بدليل ما روى بعلي بن أمية قال قات لعسر بن الخطاب ألم 
بقل الله تعالى (ليس عليكم خناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين 
كفروا) فقد أمن الناس ٠‏ فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول ال له 
فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم فقد فهما من تعليق 
اباحة القصر على حالة الخوف وجوب الاتسام حال الامن وعجبا من ذلك ۰ فان 
قيل الاتمام واجب بحکم الأصل فلما استثنی حالة الخوف بقیت حالة الأمن على 
ا مقتضاه فلذلك عحبا حيث خو لف الأصل ٠ ٠‏ ثم الابه ححة لنا فانه لم شت اتتفاء 
الحكم عند انتفاء الشرط: فدل على اتتفاء الدليل ا 
"على وجوب التمام » بل قد روى عن عمر وهو صاحب القصة وعائشة وابن عباس 
أن الصلاة انما فرضت رکعتین فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر » فدل 
على ان فهمهم وجوب الاتمام وتعجبهم أنما كان لمخالفة دلیل الخطاب وانما ترك 0 
دلیل آخر كنا قد بخالف السوم » ولا قال النبي بلقم «بقطع الصلاة الكلب ۱ 
الأسود» قال عبد الله ابن الصامت لابي در ما بال الأسود من الاحسر من الاصفر؟ 
فقال : سألت رسول الله له كما سألتني فقال : «الكلب الاسود شيطان» ففهما 
من تعلیق الحكم على الموصوف بالسواد اثتفاءه عما فيو آم » ولان النبي ول . 


۱:۰ 


لا سثل عم فسن الجرم من الشاب فقال دلا لس القميص ولا السراويلات ولا 
البرانس» فلولا ان تخخسيصه الذکور بالذکر يدل على اباحة لبس ما سواه لم 
يكن جوايا للسائل عنا يجوز الحرم لبسه ٠‏ الدليل الثاني : ان تخصيص الشيء 
بالذكر لا بد له من فائمدة ۾ فيان استوت السائمية والمعلوفة فلم خض السائمة 
مح عبوم الحكم والعاسة لق الان جاملة للقسين بل قال في العم 
الزكاة لكان أخصر في اللفظ رأعم في بان الحكم . فالتطو یل لغير فائدة يكون 


نة في الكلام وعا : فكيف اذا تضمن تقو نة عض القصود 6 فظهر آن‌القسم 
السكوت عنه غير مساو لللذكور في الحكم ٠‏ اعترضوا عليه من ارئعة وجوه : 
احدها انكم جماتم طلب الفائدة طزيقا الى فعرفة الوضع ء وینفی ان قرف الوح 
ثم تثرتب عليه المائدة . اماآن مكون الوضم تع معرفة الفائدة فلا . الناني : لم 
فلتم انه لا فائدة سوى اختصاص الحكم » فلئن قلتم ما علسنا له فائدة قلنا فلعل 
ثم فاندة ل تعثروا علیها » وعدم العلم بسدم الفائدة لیس علصا بعدمها » الثالعث : 
بطل سفهوم اللقب فلم لم قو لوا ان تخصیص الاشیاء الستة في الربا وجب 
اساسا به » وان تخصيص سائمية الفنم يستع وجوبها في بقية الواشي » ارا 
ان في التخصيص فائدة سوی ما ذکرتم على ما ا ويختسل ان السوال وقم 
عنها او #تفقت المعاملة فيها او غير ذلك من اسباب لا يطلع عليها ٠‏ الجواب : اما 
الاول فغیر صحيح ۾ فان الاستدلال على الشيء بآثاره وشرانه جائز غير ممتضم 
في طرفي النفي و الاشات > قاننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور التناز ع 
فها باخلاله بستضود الوشنم وهو التقاهي + وانت لت على عدم اله ثان يعدم دقع 
الفساد : فاذا قد علمنا ان کلام الله تعالى لا بخلو من فائدة وانه لا فائدة لاتخصیص 
سوی اختصاصه بالحكم فیلزم منه ذلك ضرورة ٠‏ اما الثاني فان قصر الحكم 
عليه فائدة مثيقنة وما سواه امر موهوم بحتبل العدم والوجود » فلا نترك التیقن 
٠‏ لامر موزهوم » كيف والظاهر عدمها » اذ لو کان ثم فائدة لم تخف عن الفطن العام 
بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنابته » فجرى هذا مجری الاستدلال ناستصحاب 
الحال الشروط بعدم الدليل الشرعي » واما مفهوم اللقب فقد قيل انه ححة ثم الفرق 
نها ظاهر ان تخصيص اللقب یحتمل حبله على انه لم بحضره ذکر السکوت 
عنه » وهذا بعد فسا اذا ذکر احد الوصفین التضادین » لذن ذکر الصفة بذکر ضدها 


۱:۱ 


aT ِ 


وهو منتصف بالكلية فيما اذا ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص فظهر احتمال 
الفیوم واما الثالث فباطل فان النبي مق بعث للبيان والتعليم والنبيين للاحكام 
من المقاصد الأصلية التي بعث لها » والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم امكان بناء كل 
الأحكام على النصوص ۰ فلا تظن ان النبي يكت ترك ما بعث له لتتوسعة مجاري 
الضرورات ٠‏ ثم يفضي الى محذور فهو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت 
فيها ٠‏ واما الفاندة الثانية والثالثة فلا تحصل ؛ لان الکلام فيما اذا كان السکوت 
ادنی في العنی من النطوق فى القتضی او مسائلا له فالتخصيص اذا دکون بعيداء 
و اذا كان ال وگ اعلى في المنی فهو التنبيه وقد سبق الکلام فيه ٠‏ واسا 
الرابع فأمور موهومه فلا بترك لها المتيقن لا ذكرنا ٠‏ وقولهم ,بحسن الاستفهام 
عنه ممنوع ۰ واما اذا قال من ضربك متعمدا فاضربه فلا بحسن ان يقال من ضربتي 
خاطتا هل أضربه + لکن بحسن أن يقال فالخاطىء ما حکمه او ما أصيم به » وهذا - 
غير ما دل عليه الخطاب'» ولو سلمنا فينخسن الاستفهام ليستفيد التاکید في معرفة 
الحکم كما بحسن الاستفهام في بعض صور وم دو ان اریز 
الحكم على ما ينبغي عند عدمه » قلنا ٠‏ لا تتکر هذا اذا ظهر للتخصیص فائدة سوی 
اختصاص الحکم به اما لکو نه الأغلب او غير ذلك » و الکلام فيما لم بظهر له 
فائدة ٠‏ والله أعلم 0 ۱ 


فصل 


اعلم أن هنا صورا اتكرها منکروالفیوم بناء على انها منه وليست منه » وهي 
كلاثة : الأولى قوله لا عالم الا زيد » فهذا انکره غلاة منكري المفهوم و قالوا هو 
نطق بالستثنی » وسکوت عن الستثنی عنه : فسا خرج بقوله الا فسعناه انه لم بدخل 
في الکلام فصار الکلام مقصورا على الباقي والستثنی غير متعرض له بنفي ولا 
اثبات » وهذا فاسد : فان هذا صريح في الاثبات والنفي » فمن قال لا اله الا الله 
مثبت للالهية » ناف لها عمن سواه ٠‏ وقولهم لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا 
علي نفي و اثبات بقيتا وذلك لأن الاستثناء من النقي أثبات ومن الاثبات نفىء فهذا 


۱۹ 


من صريح الف لا من مفهومه ٠‏ فنا قول ولا ضلاة الا بطهور» و دیسا 
البى بالر الا سواء بسواء» فان هذه صيغة الشرط ومقتضاها تفي الصلاة عند 

اتتفاء الطهارة » وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقا بل هو على وفق قاعدة 
المفهوم » فان تفي شي ء عند اتتفاء ه شىء لا يدل على اثباته عند وجوده بل يبقى كما 
6 دل اي »نویه ا مد للقي فقط )فان نله سلاة ليد 
٠‏ فيه تعرض للطهارة بل الصلاة فقط » وقوله «الا بطهور» اثبات للطهور الذي شم 
يتعرض له الکلام فلم بفهم منه الا الشرط ۰ الصورة الثانية : قوله «انما السولاء 
من أعتق» فهذا قد آصر اصحاب ابي حنيفة وبعض متكري الفهوم على انک‌اره 
وقالوا هو اثبات فقط لا يدل على الحصر لان «انما» مركبة من ان وماء وان للتوكيد 
وما زائدة كافة فلا تدل على تفي كما لو قال انما النبي محمذ ‏ وهذا فاسد فان 
لفظة انا موضوعة للحعر. والالبات : تثبيت المذكور » وتنفي ما عداه لانها مركبة 
ل ا ل سه ل 0 
موضم لا بحسن فيه النفي والاستثناء منه كقوله (انسا الله اله واحد) و و (انسا 

بخشی الله من عباده العلماء) و (انما انا منذر) کا قال (وما انت الا نذیر) وقول 
النبي َيِه «انما الاعبال بالنيات» مثل قوله اليه شية» » وقال الشاعر : 


Ul‏ الحا الذمار وانما بدا احسایکم انا او م 
جل الحامي الدمار فم عن لق في 


وقويم امار اداه فقط لد A a‏ 
على اللفة لم پسمع به ۰ بل لو قال انما العالم زيد ساغ ذلك مجازا لتاکید العم 
في زید كا قال ال لا کی الا علی» يي بذك اک افتة و مجاز لا 
جر له الحقيقة له الا بدليل فالقول فيه كالقول في الاستثناء بالا من النفي بلا فرق ۰ 
السورة الثالثة وله علي لام «السفمة فيا لم »و تزتها الي ر 
وتحليلها التسليم» وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وان كان دونه في القوة » دی 
ان الا سم الحلی بالالف واللام + قتضی الاستغراق » وان خبر المبتدأ يجب ان يكون 
باو با ستدا a‏ کقولا الاتساف سبو »ولا بجوز 
أن یکون آخص منه کقولنا الحیوان انسان » فلو جعلنا التسلیم اخص من تحلیسل 
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الصلاة كان خلاف موضوع اللغة » ولو جعلنا الشفعة فيما بقسم لم يكن كل 
الشفعة منحصرا فيسا لم شنم وهو خلاف الموضوع » فما ما هو من دايل الخطاب 
فعلى درجات ست : اولها مد الحكم الى غاية بصيغة الى او حتى كقوله تعالى (حتی 
تنكح زوجا غيره ‏ ثم اتسوا الصيام الى الليل) انكره بعض منكري المنهوم لان 
النطق انما هو سا قبل العابه وما بعدها مسكوت عنه » وکل ما له ابتداء فغایته مقطع 
ابتدائه فير جع الحكم بعد الغاية الى ما كان قبل البداية » وقبل البداية لم يكن 
فيه دليل على نعي ولا اثبات فليكن بعدها كذلك ٠‏ ولنا مع oT‏ 
أن (حتى تسکح) ليس بستقل ولا بصح حتى تعلق بقوله (فلا تحل له) رلا 
فيه من اضسار وهو حتی تنکج زوجا غیره فتحل, له » ولهذا يقبح الاستفهام ۲ 
قال قائل فان نکحت هل تحل له » ولان الغابة ونهابة الشيء مقطمه ء فان لم يكن 
مقطعا فليس بنهاية ولا غابة ٠‏ الدرجه الثانية التعلیق على شرط کقوله تمالی 
(وان كن اولات حمل فانفقوا علیهن) انکره قوم لأنه يجوز تعلیق الحکم شر طبن 
كما يجوز بعاتين » فان قوله احکم بالمال ان شهد به شاهدان لا ينم الحکم به 
بالاقرار و بالشاهد واليمين ولا يكون نسخا ولهذا جوزناه يخير الواحد ۰ ولناً ما 
سبق » وتعلیقه بشرظين ‏ لأن كل واحد منهسا بقوم مقام الاخر في ثبوت الحکم 
سب لا بسن من اتتفاء الحکم عند انفائهسا كما لو صرح فقال لا تحکم الا بشاهدین 
او اقرار ٠‏ وجوزناه بخبر الواحد لأنه تخصیص ؛ وتخصیص العام بخبر الواحد 
ا ٠‏ الدرجة الثالثة ان پذکر الاسم العام ثم تذکر الصفة الخاصة في معرض 
الاستدلال والبيان كقوله «في الغنم السائة الزكاة» او ذ في سائسة الغنم و «من باع 
نخلا بعد ان تؤبر فثيرتها للبائع» فهو ححة ابا طلبا لفائدة التخصيص ٠‏ وفي 
ی هذه الدرجة اذا قسم الاسم الى قسسين فأثبت في قسم منهما حکما يدل' على 
اتنفائه في الآخر اذ لو عسهما لم يكن للتقسيم فائدة ٠‏ ومثاله قوله عليه السلام 
دالاس احق نها من ولیها > والبکر ستاذنه ۰ الدرجة الرابعة ال بخص بسضن 
الاوصاف التي قطرأ ونزول بالحکم کقوله «الثيب احق بنفسها من ولیها» فیدل 
على أن ما عداه بخلافه طلبا للفائدة : في التخصیص و به قال جل اصخاب الشافعي » 
واختار التيسي أ نه ليس بححة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلبين والفرق بين 


۱: 


هذه الصورة وما قبلها ان ذكر الثبب ظهر منه انه ذاكر للبكر ويحتمل الغفلة عن 
الذ کر فصار الفهوم ظاهرا » وعند ذكره الو صف الخاص مع العام انقطع احتمال 
العدد بحكم كقوله «لا تحرم المصة ولا الصتان» و «ليس الوضوء من القطرة 
والقطرتين» فيدل على ان ما زاد على الائنین بخلافهما » وبه قال مالك وداود وبعض 


الدرجة السادسة ان بخص اسسا بحكم فيدل على ان ما عداه بخلافه » والخلاف 
فيها كالخلاف في التي قبلها وانكره الأكثرون وهو الصحيح لأنه بفضي الى سد 
باب القياس » وان تنصيصه على الاعيان الستة في الربا يمنع جربانه في غيرها » 
ولا فرق بين کون الاسم مشتقا كالطعام » او غير مشتق كأسماء الأعلام ٠‏ والله 
تعالی أعلم ٠‏ ۱ 

باب القياس 


القياس في اللغة التقدير » ومنه قست الثوب بالذراع اذا قدرته به » قال 
الشاعر يصف جراحة او شحة : 

اذا قاسها الآسى النطاسى اديرت ‏ فثثتها او زاد وهيا هزومها 

آطنست ۱ الجراحة اذا جعل فيها الیل بقدرها به ليعرف غورها ٠‏ وهو فى 
الشرع حمل فرع على اصل في حكم بجامع پینهما ٠‏ وقيل : حكمك على الفرع 
بمثل ما حكمت به فى الاصل لاشتر اکهبا في ااعله التي اقتضتاك ذلك فى الاصله 
اثبات حکم او صفة لهما أو نفيهما عنهما ۰ ومعاني هذه الحدود متقارية » وقيل 
هو الاجتهاد ؛ وهو خط فان الاجنهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق 
الادلة وليس بقباس » ثم لا ينبىء في العرف الا عن بذل المجهود اذ من حمل خردلة 
لا يقال اجتهد » وقد يكون القياس جليا لا يحتاج الى استفراغ الجهد وبذل الوسم 
ولا بدل في كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم ٠‏ فاما اطلاق القياس علسنى 


(۱) هزه اللفظة محرفة . ولعل صوابها : وقيست 54 


جح 


المقدمتين اللتين بحصل منهما نتيجة فليس بصحيح » لأن القباس بستدعي امرسن 
يضاف أحدهما الى الا خر ویقدر 4 » فهو اسم اضافي بين شيئين على ما ذكرناه 
في اللغة ٠‏ 

و و وسیت علة لا یرت حال الحل اخذا ی 
الریض لأنها اقتضت تعیر حاله ۰۰ والاجتهاد في العلة على ثلاثة آضرب : تحقیق 
المناط للحكم وتنقيحه وتخريجه: ٠‏ اما تحقيق المناط فنوعال : اولهسا لا نعرف في 
جوازه خلافا » ومعناه ان تكون القاعدة الكلية متفقا: عليها او منصوصا عليها » 
ویجتهد في تحقیقها في الفرع » ومثاله قولنا في حمار. الوحش بقرة » لقوله تعالی 
(فجزاء مثل ما قتل من اللمم) فنقول الثل واجب والبقرة مثل فتکون هي الواجب» 
فالاول معلوم بالنص والاجساع وهو وجوب المثلية ٠‏ اما تحقيق المثلية في البقرة 
فمعلوم بنوع من الاجتهاد ومنه لاد في القبلة » فنقول : وجوب التوجه الى 
القبلة معلوم: بالنص ٠ ٠‏ اما ان هذه جهة القبلة فیعلم بالاجتهاد ٠‏ وكذلك تعيين 
الا مام والعدل ومقدار الکفادات في النفقات ونحوه » فليعبر عن هذا تحقيق المناط 
اذا كان معلوما ٠‏ لک ن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصور فاستدل عليه اما رات 
الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص او اجساع » فيبين اجتهد وجودها في الفرع 
باجتهاده مثل قول الى ع في المن : نها لت بنجس انها مق الطرافن 
عليكم والطوافات » حعل اللواف علة قیبین المحتهد باجتهاده وجود الطواف فى 
الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر فى الطهارة فهذا قباس جلی قد اقر به 
جماعة ممن بنکر القياس ٠‏ و اما النوع الاول من تحقيق المناط فليس ذلك قياسا 
فان هذا متف عليه والقياس مختلف فيه » وهذا من ضرورة كل شريعة زان التتصیص 
على عدالة كل شنخص وقدر كفاية الاشخاص لا یوجده الضربالثاني: تنقيحالمناطء 
وهو ان يضيف الشارع الحكم الى سببه فتقترن به اوصاف لا مدخل لها في 
الاضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ل ليتسع الحکم ٠‏ ومثاله قو له للاعرابی الذي 
قال هلکت با رسول الله لال يريا ميت فا رو نمع بان اقل لي اد رخا 
قال «أعتق رقبة» فنقول كونه إعراببا لا اثر له فياحق به التركي والعجمي لعلمنا 
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أن مناد الحکم وفاع مكلف لا وقاع الاعرابی اد التكاليف تعم الاشخاص على 
ما مضى.٠‏ ویلحق به من افطر بوقاع ي مضان ار ان الط عرب راد 
لا حرمة ذلك الرمضان ٠‏ وکون الوطوءة منکوحة لا آثر له فان الزنا آشد في هتك 
اوا ا 
في مصادره وموارده واحكامه انه لا مدخل لهفي التأثير » وقد کون يعض 
الاوصاف مظنو نا فیقطم الخلاف فيه كالوقاع اذ يمكن ان بقال مناط الكفارة كو نه 
مفسدا للضو م الحترم.» والجماع آله الافساد كما أن السيف آله للقتل الموجب 
للقصاص ولیس هو من الناط كذا ههنا + ويمكن ان يقال الجماع مسا لا تتزجر 
النفس عنة عند هيحان الشهوة ة بمجرد وازع الدين فيحتاج الى كفارة وازعة بخلاف 
الأكل » والقصود ان هذا نظر في تنقیح الناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط» 
وقد اقر به اكثر منكري القياس واجراه ابو حنيفة في الكفا رات مع انه لا قياس 
في محل يتعرض أناطه اصلا كتحريمه شرب الخمر والربا في البر » فيستنبط 
المناط بالرأي والنظر فيقول حر م الخمر لكونه ضسكرا فيقيس عليه النبید » وحرم 
الربا في البر لكونه مكيل جنس ی ار وود مرا اد امي 
الذي وقع الخلاف فيه ٠‏ 


في اثبات القياس على منکریه 

قال بعس اصحاننا بحوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا » لقول أحمد رحمه 
الله : لا , نستغنى احد عن القياس > وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين ٠‏ وذهب اهل 
آلظاهر و النظام الى انه لا بحوز التعيد به عقلا ولا شرعا وقد اومأ اليه أحمد رحمه 
الله فقال : یجتنب التکلم في الفقه هذین الاصلین الحمل والقياس » وتأوله القاضي 
على قياس بخالف به نصا ٠‏ وقالت طائفة : لا حكم للعقل فيه باحالة ولا ايجاب' 
لكنه فى مظنة الحواز ٠‏ فأما التسد به شرعا فواجب ٠‏ وهو قول بعض الشافعية 
وطائفة من ا ٠‏ وجه قول اصحابنا ان تعسيم "حکم واجب ولو لم يستعمل 


۱:۷ 


القياس افضى الى خلو كثير من الحوادث عن الاحكام لقلة التصوص وكون الصور 
لا نهاية لها فيجب ردهم الى الاجتهاد ضرورة » فان قيل يمكن التنصيص على 
القدمات الكلية وسفى الاجتهاد في القدمات الحزئية فيكون من تحقيق المناط 
ولس ذلك بقياس » وذلك مثل أن ينص على ان كل مطعوم ربوي وهذه المقدمة 
الکلیه فيبقى | الاجتهاد في ان هذا مطعوم ام لا وهذا لا خلاف في جوازه » قلنا ان 
تصور هذا فليس بواقع فان اکثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الکا.؟ 
كميراث الحد واشباهه فيقتضي العقل ان لا بخلو عن حكم + دليل ثان ان العقل 
يدل على العلل الشرعية ويدركها » اذ مناسبة الحکم عقلية مصلحية يتقاضى تحصیلها 
ورود الشرع بها كالعلل العقلية » ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في اثبات الحكم 
والعمل بالظن الراجم متعين ٠‏ وشبهة. المأنمين منه عقلا مأ مضى في رد خبر الواحد 
وقد مضى ۰ فاما. التعبد به شرعا فالدليل عليه اجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص » فمن ذلك حكمهم بامامة ابي بت 
رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم النص » اذ لو كان ثم نص لنقل وتمسك به البصوص 
عليه » وقياسهم العهد على العقد اذ عهد ابو بكر الى عمر رضي الله عنهما ولم يرد 
فيه نص لكن قياسا لتعيين الامام على تعيين الامة ٠‏ ومن ذلك موافقتهم ابا بكر 
رضى الله عنه فى قتال مانعی الزكاة بالاجتهاد وكتابة المصحف بعد طول التوقف 
فيه وجمع عثمان له على ترتيب واحد ‏ واتفاقهم على الاجتهاد في سألة الجد 
والاخوة على وجوه مختلفة مع قطمهم أنه لا نص فیها ‏ وقولهم في المشركة + ومن 
ذلك قول ابي بكر رضي الله عنه في الكلااة : اقول فيها برآبي فان يكن صوابا 
فمن الله وان يكن خلاً فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ٠‏ الكلالة ما 
عدا الوالد والولد » ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق » ومنه حكم 
الصديق رضي الله عنه في التسوية بين الناس في العطاء كقوله : ائما اسلموا لله 
وأجورهي عليه » وانما الدنیا بلاغ ٠‏ ولا اتتهت تتهت النوبة الى عمر فصل بينهم وقال : 
لا اجعل من ترك داره وماله وهاجر الى الله ورسوله کمن اسلم كرها ٠‏ ومنه عهد 
عمر الى ابي موسى «اعرف الاشباه والامثال وقس الامور برأبك» وقال علي رضي 
الله عنه اجتمع رأبي ورأي عمر في امهات الاولاد ان لا سعن وانا الآن ارى بعهن» 


۱:۸ 


وقال عثمان لعمر م رأبك فرأي رشيد » وان تنبع رأي من قبلك فنعم ذو 
الرأي .كان ومنه قولهم د فى السكران اذا سكر هذى واذا هذى افترى فحذوه حد 
المفتري. » وهذه الات ملي رال ان مظنةالشيء تنزل منزلته . وقال معاذ النبي 
ول . : اجتهد رأبي » فصوبه ٠‏ فهذا وامثاله مسا لا بدخل تحت الحصر مشهور 
ان لم تنؤاتر آحاده حصل بمجموعه العلم الضروري انهم كانوا شولون بالرأي » 
وما من وت ن الا وقد قيل فيه بالرًي » ومن لم بقل فلانه اغناه غیره عن ن الاجتهاد 
وما انكر على القائل به فكان اجماعا » فان قبل فقد نقل عنهم ذم الرآي واهله » 
ففال عمر رضي الله عنه ؛ بت وأضحاب الرأي فانهم اعداء السئن 4 اعيتهم 
الاحاددث ان تحفظوها فقالوا بالرأي ففلوا وأضاوا ٠‏ وقال علي رضي الله عنه : 
لو كان الدين Jb‏ رأف يكن الجن المي اولى بالمسبح من اعلاه » وقال اين مسعود 
رضي الله عنه : قرائوكم وصلحاوكم بذهيون وتخذ الناس رؤساء جهالا فیقیسون 
ل ل E‏ يوار سر 
وقال لنبيه ( (تتحكم بين الناس بما أراك الله) ET‏ 
والقایس » قناعيدت الشمس الا بالمقايس ٠‏ وقال ابن عبر : ذرونى من ارات 
SS‏ ۳ اميل 1 يم 0 
الا تراه قال أعيتهم الاحادیث ان تحفظلوها 0 > بالرأي في حادئة لا نص 
فیها » فالذم على ترك الترتیب لا على اصل القول بالرآي » ولو قدم انسان القول 
بالسنة على ما هو اقوی منها كان مذموما » وكذلك قول علي رضي الله عنه » و کل 
ذم بتوجه الى اهل الرآي فلتركهم الحکم بالنص الذي هو اولی كما قال بض 
العلماء : 

آهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل 

لو انهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها الى غيرها لكنهم جهملوا 

جواب ثاني انهم دموا الرأي الصادر عن الحاهل الذي لیس اهملا للاعتهاد 
والراي ویرجم الى بحض الامتحسان ووضع الشرع بالراي » بدلیّل ان الذي 
نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد » والقائلون بالقياس, 
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مرون بابطال انواع من القياس كقياس اهل الظاهر :اذ قالوا : الاصول لا تثبست 
قياسا فكذلك الفروع + فاذا ان بطل القياس فليبطل قياسهم ٠‏ فان قبل فاعلهم 
عولوا في اجتهادهم على عسوم او اثر او استصحاب حال او مفهوم او استنياط 
معنى صيغة من حيث الوضم واللغة في جمع.بين اثنين او خبرین » اویکون اجتهادهم 
في تحقق مناط الحکم لا في استنماطه فقد علموا انه لا بد من امام وعرفوا 
بالاجتهاد من بصاح للتقديم وهكذا في بقية الصور قلنا : لم يكن اجتهاد الصحابة 
. مقصو را على ما ذکروه بل قد حکوا بأحکام لا تصح الا بالقياس ء كعهد اسي 
كر الى عبرا قيانا للعهد على العقد بالبيعة » وقیاس الزكاة على الصلاة » وقياس 
عمر الشاهد على القاذف في حد ابي کر ۽ والحاق السكر بالقذف لأنه مظنته » 
وقد اشتهر اختلافهم في الحذ قياسا » فقال ابن عباس : الا" تقي الله زيد بحعل ابن 
الاين ابنا ولا بجعل أب الأب آبا > فانكر ترك قياس الأبوة قلى البنوة مع افتراقهما 
في الاحكام » وصرح من سنوی بينهما بان الاخ بدلي بالأب » والجد بدلي به 
أبضا » فالدلن به واحد والادلاء يختلف » وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخلیجین» 
ومن فتش على اختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورة سلوكهم التشبي»ه 
و القاسه » وانهم لم شتصر وا على تحقيق المناط في اثبات الاحكام بل استعملوا 
ذلك. فى بقية طرق الاحنهاد. ٠‏ وقد استدل على اثبات القیاس وله تعالی (فاعتبروا 
يا اولى الابصار) » وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره.كما يقال اعتبر.الدينار 
بالسنجة وهذا هو القياس ۰ فان قيل :. المراد به الاعتبار بحال من عصى آمر الله 
وخالف رسله لینزجر ولذلك لا يحسن ان يصرح بالقياس ها هنا فيقول (يخربون 
بيوتهم بأيدهم وأبذي المؤمنين )نالحقوا الفروع بالاصول لتعرف الاحكام » قلنا : 
اللفظ عام وانما لم یحسن التصریح بالقياس ها هنا لأنه یخرج عن عمومه المذكور 
في اة د ليس حالنا فرعا لحالهم ٠‏ دليل آخر قول النبي ل لعاد «م تقضي» 
قال : بكتاب الله ۰ قال «فان لم تجد» قال : بسنة رسوله كلك قال «فان لم تجد» 
قال : اجتهد رأبي » قال «الحمد لله الذي وفق رسول" ال علش » قالوا .. هذا 
'حديث يرويه الحارث ين عمرو عن رجال من اهل حمص والحارث والرجال 
مجهولون » قاله الترمدي م ثم ان هذا الحديث ليس بصریح في القيامن اذ يحتمل . 


۱9۰ 


انه يحتهد فى تحقيق المناط + قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحسن بشن 
غنم عن 55 م هذا الحدث تلقته الامة بالقبول فلا بضره کونه مرسلا :3 والثاني 
لا يصح لأنه بين انه يجتهد فيما لبس فيه كتاب ولا سنة ٠‏ خبر آخر قول النبي 
مله «اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر» رواه 


مسلم » وتحه عليه انه بجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه » خبر آخز قول النبي . 


لام للخثعمة «ارأمت لو كان على اسك دين فقضته اکان بنفعه» قالت : نعم قال 
«فدين لله احق ان يقضى» فهو قنبيه على قياس دين الله على دين الخاق ؛ وقوله 
عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم قال «أرأءت لو تمضمضت» فهو 
قياس للقبلة على المفسضة بجامع انها مقدمة الفطر ولا يفطر ٠‏ وروی ابو عبيد 
أن النبي يللم قال «اني أقضي بینکم بالرأيفيما لم بنزل فيهوحي» واذا کأن‌بحکم 
نوم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه اذا غلب على ظنهم ٠‏ احتجوا بقوله تعالى (ما 
فرطنا في الکتاب من شيء) وقوله (تبيانا لكل شيء) فما ليس في لقرآن لیس 
' پمشروع فیبقی على النفي الاصلي : الثانة قوله تعالی (و ان احکم نوم بما انزل 
الله) وهذا حکم شیر المنزل » وهکذا قوله (فردوه الى الله والرسول) وانتم تردونه 
الى الراي » وآما شبههم العنوية قالوا براعة الذمة بالأصل معلوم قطعا فکیف برفع 
بالقباس الظنون » والثانية كيف بتصرفه بالقیاس في شرع مبناه على التحكم 
والتعبد والفرق بين المائلات والحمع بين الختلفات اذ قال سل بول الجارية 
وینضح بول الغلام ب وبحب الغسل من المنى والح ض دون المذى والبول» 
ونظائر ذلك كثير ٠‏ الثالثة أن رسول الله له قد اوتى جوامع الكلم » فكيف يليق 
به أن بترك الوجيز الى الطويل الوهم فيعدل عن قوله «حرمت الربا في المكيل» 
الى الستة الاشياء ٠‏ الرابعة : قالوا الحكم ثبت في الاصل بالنص لأنه مقطلوع 
به والحكم مقطوع به فكيف بحال على العلة المظنونة » والحكم بثبت في الفرع 
بالءلة فكيف شت الحكم فيه بطریق سوى طرق الأصل ؛ الخامسة : قالوا غاية 
العلة أن نكون منصوصا عليها وذلك لا بوجب الالحاق كما لو قال اعتقت من 
عبيدي سالا لأنه اسود لم يقتض عتق كل اسود ولا يجري ذلك محرى قوله «أعتقت 


كل أسود» كذا قوله «حرمت الربا في البر لأنه مطعوم» لا يجري محرى قوله. 


۱۱ 


سس : 
alii‏ تج سس سس سس یو سس 


«حرمت الربا في کل مطموم» ٠‏ الجواب : اما قوله تعالى (ما فرطنا في الکتاب من 
شيء) فان القرآن دل على جمیم الاحکام ؛ لکن اما تهید طریق الاعتب‌ار واما 
بالدلالة على الاجماع والسنة وهما قد دلا على القاس » والا فأین في الکتاب 
مسألة الحد والاخوة والعول والميونة والمموضة والتحرم وفيها حكم لله شرعي؟ 
ثم قد حرمتم القیاس وليس في القر آن تحر يمه » وقوله تعالى (وأن احكم بينهم ما 
أنزل الله) » قلنا : القياس ثابت. بالاجماع والسنة وقد دل عليهسا القرآن المنزل 
ولا برده الا الملة المستنبطة من كتاب اله تعالى و نص رسوله » فالقياس يفهم معاني 
النصوص تجربد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له ٠‏ ثم انتم رددتسم 
القباس بلا فص ولا معنی نص ء وقولهم كيف ترفعون القواطم بالظنون ٠‏ قلنا 
كما ترفمونه بالظواهر و العسوم وكين الواحد وتحقیق الناط في آحاد الصور » 
ثم لا بقول لا نرفعه الا بقاطع » فانا اذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فانا تقطع بو جود 
الظن ونقطع بوجود الحیکم عند الثلن فیکون قاطعا » وقولهم ز مبنى الحكم على 
التعيدات » قلنا : نحن لا نتكر التعبدات في الشرع فلا جرم قلا الاحكام اهر 
أقسام : قسم لا يعلل ؛ وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبي لضعف عقله > 
وقسم تردد فيه ٠‏ ولا نیس ما لم قم دليل على کون الحكم معللا + وقولهم لم. 
لم ينص على المكيل ويخغني عن القیاس على الاشياء الستة » قلنا هذا تحكم عاى الله 
تعالى وعلى رسوله » ولیس لنا التحكم عليه فيما طول ونبه وأوجز » ولو جاز ذلك 
لحاز ان يقال فلم لم یصرح بمنع القياس على الاشیاء الستة » ولم لم يبين الاحكام 
كلها في القرآن وفي المتواتر لیحسم الاحتمال » وهذا كله غير جائز ٠‏ ثم تقول : 
ان الله تعالی علم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد وامر بالتشمیر في استتباط دواع 
الاجتهاد (ليرفع لله الذین آمنوا متكي والذین آوتوا العلم درجات) ٠‏ وقولهم : 
كيف شبت الحكم في ار ع بطریق غير الاصل ؟ قلنا : ليس من ضرورة کون 
الفرع تابعا للاصل أن يساويه في طريق الحكم فان الضروريات والمحسوسات أصل 
النظر بات ولا بلزم: تساويهما في الطريق وان تساويا في الحكم » واما اذا قال 
اعتقت سالا لسواده فالفرق بینه وبين آحکام الشرع من حيث الاجمال والتفصیل» ‏ 
اما الاجمال فانه لو قال مع هذا فقیسوا عليه كل اسود لم نتعد العتق سالا » ولو 
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قال الشارع حرمت الخمرة لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد لازمت التسوية» 
تعالى علق الحکم في الاملاك حصولا وزوالا على اللفظ دون الارادات المجردة » 
وفي احكام الشرع ثبت بكل ما دل عليه رضى الشارع وارادته ولذلك ثبت بدليل 
الخطاب وبسکوت النبي ل عما جرى بين يديه من الحوادث » ولو أن أنسانا 
و و رل ادن بل E‏ ۱ 
ولو 1 ازروج : فسخت ٠‏ التكاح ورفعت علاقة ال بيني وبين NET‏ 

الطلاق الا أن ينوبه واذا اتى بلفظ الطلاق وقم وان لم ينوه واذا لم يحصل بجميع 
اللفظ فكيف يحصل بمجرد ارا و القياس مفهوم قي اللغة » فانه لو 
بتمدي العلة ا وهذا متتضی الله وهو مقتضاه في لتق لکن المد منم منه + 
وعلی أن هذا الذي ذکروه قياس لکلام الشارع على کلام التکلفین في امتناع 
قياس ما وجدت العلة التي عال بها فيه عليه فيكون رجوعا الى القباس الذي 
انكروه ۰ ثم أن قياس كلام الشار ع على كلام غير ه ابعد من قياس احكام الشرع 
a‏ الح ا العلة 
مان فقد حرم ا در دل 
لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبیذ فبماذا يقع الأمن من هذا ٠‏ قلنا قد 
نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله «أيما رجل فلس فصاحب الماع 
أحق بمتاعه» بعلم أن المرأة في معناه » وقوله «من اعتق شركا له في عبد قوم عليه 
الباقي» قالامة في معناه 4 بعر فنا تصفح احکام العتق والبيع و سمجموع آسارات 
وتكريرات وقرائن انه لا مدخل للذكورية في العتق والبیم وقد بظن ذلك ظنا 
بسکن اليه » وعرفنا أن الصحابة عولوا على الظن فعلمنا انهم فهموا من رسول 
لله له قطعا الحاق الظن بالقطم » وقد اختاف الصحابة في مسائل » فلو كانت 
ا 


وك 


53 
قال النظام : العلة المنصوص عليها توجب الالحاق بطريق اللفظ والعسوم 

ارس ای لا فرق في القة بين قوله حرست الخمر لدم وبين حرمت 
کل مدتد ۰ وهذا خلا اذ لا بتاول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع 
وه سرا خا + ولا لم برد التعبد بالیاس لاقتصرنا عليه كما لو قات اعتقت 
رتست ها وله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة علة ويكون 
فامدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة وتجه عله ما ذکره ا : 


وال أعلم + 
فصل 


وتطرق الخطأ الى القياس من خمسة أوجه : احدها ان لا يكون الحکم 
معللا ۰ والثانی ان لا بصیب علته عند الله تعالی * الثالث ان بقصر في بعض اوصاف 
العلة + الرابع ان يجمع الى العلة وصفا ليس منها ٠‏ الخامس ان يخطىء في و جودها 


في الفرع فيظنها موجودة ولا يكون كذلك ٠‏ 
فصل 


الحاق السکوت بالنطوق ينقسم الى مقطوع ومظنون ء فااقطوع ضرباد : 
احدهما ان كوث المسكوت عنه آولی بالحکم من المنطوق وهو القمبوم » ولا 
يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة كةولنا اذا قبل 
شهادة اثنين فثلانة اولى فان الثلاثة اثنان وزيادة » واذا نمی عن الاضحیه بالعوراء 
فالعساء اولى فان السی" عور مرتين » فأما قولهم اذا وجبت الكفارة في الخطا 
ففر., العمد اولى » واذا ردت شهادة الفاسق فالكافر اولى » فهذا فيد الظن لبعض 
المجتهدين ولیس من الاول.» لأن العمد نوع يخالف الخطا فیجوز ان لا تقسوی 
الکفارة على رفعه بخلاف الخطأ » والکافر بحترز من الکذب لدینه والفاسق متهم 
في الدین ٠‏ الضرب الثاني ان یکون السکوت مثل النطوق كسرابة العتق في 
نید والامة مثله وموت الحيوان في السمن والزيت مثله » وهذا يرجم الى العلم' 
بأن الفارق لا اثر له في الحكم وائما يعرف ذلك باستقراء احكام الشرع في موارده 


يل 


ومصادره في ذلك الجنس وضابط هذا الجنس ما لا بحتاج فيه الى التعرض للعله 
الجامعة بل ينفي الفارق امور ویعلم انه ليس ثم فارق مور قطعا » فان تطرق اليه 
احتسال لم يكن مقطوعا به بل يكون مظنونا » وقد اختلف في نسمية هذا قياسا 
وما عدا هذا من الاقيسة فمظنون ٠‏ وفي الجملة فالالحاق له طريقان : احدهما انه 
لا فارق الا كذا رع مه وک یلا الفارق في التأثير وهذه مقدمة اخری 
فيلزم منه نتيجة وهو ان لا فرق بينهما في الحکم » وهذا انما بحسن اذا ظهسر 
التفاوت بين الفرع والاصل فلا يحتاج الى التعرض للجامع لكثرة ما فيه الاجتماع» 
الثاني آن يتعرض للجامع فيبينه وبين وجوده في ی الفرع » وهذا التفق على تسميته 
قیاسا » وهذا يحتاج الى مقدمتين ايضا » احداهما ان السكر مثلا علة التحريم في 
الخمر » والثانية انه موجود في النبيد » فهده المقدمة الثانية يجوز ان ثبت بالحس 
ودلیل العقل والعرف وآدلة الشرع » واما الاولی فلا تثبت الا بدليل شرعي فان 
کون الشدة علامة التحريم وضع شرعي كما ان نفس التحریم كدلك وطريقه طریقه» 
فالشدة التي جعلت علامه التحريم يجوز ان بحعلها الشارع علامة الحل 0 
ایجابها لذاتها ٠‏ وادلة الشرع ترجع الى نص او اجماع او استنباط ٠‏ فهذه ثلاث 
أقسام : القسم الأول اثبات العلة بادله نقلیه وهو تلانة أضرب : الاول ایح 
وذلاك ان برد فيه لفظ التعليل كقوله تعالی (كيلا يكون دولة ب لكيلا لأسواه ذلك 
TS‏ ب لنعلم مسن 
بتبع الرسول) ليذوق وبال أمره وقول النبي يا «انما جعل الاستنذان من اجل . 
یس ب وان نمیتکم من اجل الدافة» و کذاك ان ذكرء الفعول له فهو صریح . 
فى التعليل + لانه بذکر لفل بالاو كنول تعالى (لأمسكتم خشية الانفاق ب 
لون اسای في اذاي من الصواعق حذر الوت) وما جری هذا المجرى من , 
صيغ التعليل ٠‏ فان قا دليل على أنه لم بقصد التعليل نحو ان يضاف الى ما لا 
یماح ا کرد مجازا کما لو قر فلت هذا 3 تال اي اردت فهذا استعمال 
اللفظ في غير محله » فأما لفظة ان مثل قوله عليه السلام لما آلقی الروئة «انها رجسن» . 
وقال في الهرة « انها لیست نحص انها من الطوافين علیکم » و « لا تنكم المرآةعلى 
عبتها ولا خالتها انکم اذإ فعلتم ذلك قطعتم جحو ی ای 
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الفاء فهو آكد نحو قوله عليه السلام «ولا تقربوه طيبا فانه يبعث ملبيا» قال ابو 
الخطاب : هذا صريح والله أعلم ٠‏ الضرب الثاني التنبيه والابماء الى العلة وهو 
العلة لا من طريق الصريح والله أعلم ۰ الضرب الثاني التنبيه والايماء الى العلة وهو 
أنواع ستة : احدها ان .يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف 
كقوله تعالى (قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى فى المحيض ‏ والسنارق والسارقه 
فاقطعوا ايديهما) وقول النبي عنم «من بدل دينه فاقتلوه ب ومن احيا ارضا ميتة 
فهي له» فيدل ل ذلك على التعليل لان الفاء ف في اللغة للتعقيب فيلزم من ذكر الحكم 
مع الوصف بالفاء ثبوته عقيبه فيلزم منه السببية » اذ لا معنى للسبب الا ما ثبت 
الخکم عقيبه ولهذا يفهم منه السيبية وان انتفت المناسبة نحو قوله «من مس ذكره 
فليتوضأ» ویلحق بهذا القسم ما رتبه' الراوي بانفاء كقوله : سها رسول الله مَل 
فسجد » ورضخ بهودي راس جارية فأمر به رسول الله عله أن برض وأسه بين 
حجرين » ينهم منه السببية فلا بحل نقله من غير فهم السببية لکونه تلبيسا في دين 
الله » والظاهر أن الصحابي يمتنع مما بحرم عليه في دينه لا سيما اذا علم عسوم 
فساده فيظهر انه فهم منه التعليل » والظاهر انه مصيب في فهمه اذ هو عالم بمواقع 
الکلام ومجاري اللغة فلا يعتقد السببية الا بما يدل عليها واللفظ مشعر به ولا 
يحتاج الى فقه الراوي فان هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه ٠‏ الثاني ترتيب 
الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به كقوله تعالى (من بأت 
منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ‏ ومن بيقنت منکن لله ورسوله 
وتعمل صالحا تؤتها اجرها مرتين ‏ ومن تق الله بجعل له مخرجا) أي لتقواه وقول 
النبي مله «من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من أجره كل يوم 
قيراطان ». وكذلك ما اشبهه فان الجزاء بتعقب شرطه وبلازمه فلا معنى للسبب الا 
ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده ٠‏ النوع الثالث أن يذكر النبي يله امرا 
حادثا فيجيب بحكم فيدل على أن المذكور في الال علة كما روى أن آعراییا اتى 
النبي لخ فقال هلكت وأهلكت «قال ماذا صنعت ؟ قال واقعت أهلي في رمضانء 
فقال عليه السلام آعتق رقبة» ای a‏ 
کالعاد في الجواب فکانه قال واقعت آهلك فاعتق رقبة » واحتمال أن یکنون ‏ 
المذكور منه ليس بجواب ممتنم » اذ يفضي ذلك الى خلو محل السئرال عن الجواب 
فیتاخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممتئع بالاتفاق ٠‏ النوع الرابع أن پذکر مع 
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الحكم سببا لو بقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد فيجب تقدير الكلام على وجه 
مفيد صيانة لکلام النبي ميه عن اللو » وهو قسان : لحدهيا أن ستنطق 
السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ؛ م بذکر الحكم عقيبه كما سئل عن بيع الرطب 
بالتمر فقال : اینقص الرطب اذا يبس ؟ قالوا نعم » قال فلا اذن » فلو لم بقدر 
التعليل به كان الاستکشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره ٠‏ الثاني أن بعدل 

في الجواب الى نظير محل السؤال كما روى «انه لما سألته الخثعمية عن الحج عن 
00 فقال عليه السلام : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها ؟ 
قالت نعم » قال فد بن الله احق بالقضاء» فينهم منه التعليل تكو نه دا تقريرا لفائده 
التعليل ٠‏ النوع"الخامسن أن يذكر في سياق الکلام شيئا لو لم يعلل به سار الكلام 
غير منتظم كقوله تعالى (يا بها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الحمعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع) فانه بعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه 
مانعا من السعي الى الجمعة ٠‏ اذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة 
يكون خبطا في الكلام » وكذا قوله عليه السلام «لا بقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان » تنبيه على التعليل بالنضب اذ النمي عن القضاء مطلقا من غير هذه 
الرابطة لا يكون منتظا ٠‏ النوع السادس ذکر الحکم مقرونا بو صف مناست فیدل 
على العلل به کقوله تعالی (والسارق والسارقة فاقتلعوا ابدها ب وان الابرار 
لفي نعيم وان الفجار لفي جحیم) أي لبرهم وفجورهم فانه بسبق الى الافهام 
التعليل به كما لو قال أكرم العلماء وآهن الفساق » بفهم منه أن اكرام العلماء 
لعلمهم واهانة الفساق. لفستهم فكذلك في لفظات الشارع فان الغالب منه اعتبار 
الناسبة » بل قد تعلم انه لا برد بالحكم الا لصلحة فمتى ورد الحكم مقرونا بمناسب 
فهمنا التعليل به ففي هذه المواذ ضع يدل على ان الوصف معتبر في الحكم لکنسه 
ل ان و علة في نفسه ويحتمل أن آعتباره لتضمننه 
للعلة نحو نهيه عن القضاء مع الغضب ينبه على أن الغضب علة لا لذاته بل لما نتضمته 
من الدهشة المانعة استفاء ء الفكر حتى يلتحق به الجائم والحاقن » ویحتمسل أن 
ترتسه فساد الصوم على الوقاع لنضمنه افساد الصوم حتی يتعدى الى الاكل 
والشرب » والظاهر الاضافة الى الاصل » فضرفه عن ذلك الى ما نتضمته يحتاج 
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الى دلبل القسم الثانی شوت العلة بالاجماع كالاجماع على تأثير الصغر في ٠‏ 
الولاية و کالاجماع على أن علة منم القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه 
عن الفكر والنظر في الدليل والحكم ويغير طبعه عن السكون والتلیث للاجتهاد ) 
وکنا تلف المال تحت اليد العادية فى الضمان فانه يؤثر في الغضب اجماعا فيقيس 
السارق وان قطم على الغاصب لاتفاقهما في العلة اللؤثرة في محل الوفاق اجماعا 
فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأضل للاتفاق عليها » وان طولب بتأثيرها في 
الفرع فحوابه ان يقال القياس لتعدية حكم العلة من موضح الى موضىع‌وما من تعدبة 
الا وتوجه عليها هذا السؤال فلا فتح هذا اللاب بل يكلف العترض الفرق أو 
التنبيه على مثار خيال الفرق » وكذاك لو قال الاخوة من الأبوين آثرت في‌التقديم 
في الیراث اجماعا فلتوثر في القدیم في النکاح ء او قال الصغر اثر في وت 
الولابة على البكر فكذلك على الثیب ٠‏ القسم الثالث شوت العله بالاستنباط وهو 
ثلاثة أنواع : أحدها اثبات العاة بالمناسية وهو أن يكون الوصف المعروف بالحكم 
مناسبا » ومعناه أن يكون في اثبات الحكم عقيبه مصلحة ولا بعتبر أن يكون منشاً 
للحكمة كالسفر مع المشقة بل متى كان في اثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة 
فيكون مناسبا كالحاجة مع البيع والشكر مع النسة فيدل ذلك على التعليل به 
اذ قد علمنا أن الشارع لا شبت حكما الا لمصلحة فاذا رأينا الحكم مفضيا الى 
مصلحة في محل غلب على ضننا اله قصد بائيات الحكم تحصيل تلك المصلحة فیعال 
بالوصف الشتمل عليها ٠‏ اذا ثبت هذا فالناسب ثلاثة آنواع : مؤثر » وملايم » 
وغريب ٠‏ فالمؤثر ما ظهر تأثيزه في الحكم بنص او اجماع » وهو شيئان : أحدهما 
ما بظهر تأثير عينه في عين الحكم. كقياس الأمة على الخرة في سقوط الصلاة 
بالحيض لا فيه من مشقة التكرار + اذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحکم بالاجماع 


لکن في محل مخصوص فعدیناه الى محل آخر وهذا لا خلاف في اعتبازه عند 


القائلين بالقياس » ومن خاصيته أنه لا بحتاج الى نفي ما عداه في الاصل » ولو 
ظهر في الأصل ملوثر آخر لم يضر بل يعلل بهما فان الحيض والعدة والردة قد 
تجتمع في امرأة ويعلل تحريم الوطء بالجميع » وهو فُسمان : أحدهما أن نظهر عيئه 
في عين ذلك الحكم فهو الذي يقال انه في معنى الاصل وربما يقر له منکرو 
القياس اذ لا سقی بين الفرع والاصل مباينة الا تعدد المحل كقولنا اذا ثبت أن 
الكيل عله في تحريم الربا في البر فالزييب ملحق به ويكون هذا کظهور اس 


١هم‎ 
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الوقاع في ابحاب الکفارة على الاعرابی فالتر کي والهندي في معناه ٠‏ الرتة 
الثالثة أن بظهر آثر عينه في جنس ذلك الحکم كظهور أثر الاخوة من الأبريس 
في التقديم في الميراث فيقاس 1 عليه ولاية النكاح » فان الولابة ليست هي غير 
الیراث لکن بينهما مجانسة » النوع الثاني : اللابم وهو ما ظهر تأثير جنسه في 
عين الحكم كظهور أثر المشقة في اسقاط الصلاة عن الحائض » فانه ظهر تأثير جنس 
الحرج في اسقاط قضاء الصلاة کتأیر مشقة السفر في اسقاط الركمتين الساقطتين 
بالقصر ۰ النوع الثالث : الغريب وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم 
E‏ في جتن سر ٠‏ ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض 
RONG‏ دع اي يجاب سب و 
ثم الواجب ينقسم الى عبادة وغير عبادة » والعبادة تنقسم الى صلاة وغيرها فما 
طبر تأثير في الصلاة اوا امیا رمي ااا هر في لاخ 
مما ظهر في الواجب » وما ظهر ة فى الواجب أخص مما ظهر د في الأحكام » وفي 
العاني آعلم آوصافه أنه وصف بناط الحكم بحلسه حتی ككل فيه الاشتياه » 
واخص منه أن یکون مصلحة خاصة کالردع أو سد الحاجة ٠‏ فلاجل تفاوت درحات 
ال اتف واه تاو 0 الظن » والأعلى مقدم على ما دونه » 
وقیل بل اللایم ما ظهر تأثير جنسه فى جنس الحکم كتاثير الشقة في التخفیف » 
والغرب الذي لم بظهر تأثیره ولا ملابمته لجنس تصرفات الشرع کقولنا الخمر 
انما حرم لكونه مسكرا وفي معناه كل مسکر ولم بظهر آثر السکر في موضع آخر 
لکنه مناسب اقترن الحکم به » وقولنا المبيونة في مرض الوت ترث لأن الزوج 
قصد الفرار من الیراث فعورض بنقيض قصده قیأسا على القاتل لا استعصل 
الميراث عورض بنقیش قصده فانا ام نر الشارع التفت الى مثل هذا في موضسم 
آخر فتبقيم مناسبة مجردة غريبة » وقد قصر قوم القباس على المؤثر لان الجزم 
باثبات الشارع الخکم رعاية لهذا الناسب تحکم ‏ اذ بحتمل أن مكون الحکم ثبت ' 
تعبدا كتحريم اليتة والخنزير والدم والحمر الاهلية وکل ذي ناب من السباع مع 
٠‏ اباحة الضب والضبم » ویحتمل أن یکون لعنی آخر مناسب لنا » و یحتمل أن یکون 
للاسکار » فهذه ثلاث احتمالات فالتعيين تحکم بفیر دلیل ووهم مجرد مستنده انه 
لم بظهر الا هذا وهذا غلط فان عدم العلم ليس علسا بعدم سیب آخر » وبمل هذا 
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الفول بطل القول بالمنهوم- ٠‏ وهذا لا ينقلب في المؤثر فانه عرف کونه علة باضافة 
الحكم اليه نصا او اجماعا ٠‏ قلنا : لا يصيم ما ذكروه لوجهين : احدهما انا قد علمنا 
من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في اجتهاداتهم انهم لم يشترطوا في كل قياس . 
کون العلة معلومة ينص أو اجماع ٠‏ والثاني ان الطلوب غلبة الظن وقد حصل فان 
اثبات الشرع الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع له » وهذا الاحتمال راجح على 
احتمال التحكم يما رددنا به مذهب متكري القياس كما في الوثر فان العلة اذا 
أضيف الها "حکم فى محل احتمل اختصاصها به وبه اعتصم نفاة القباس » لكن 
قیل لهم علم من الصحابة اتباع العلل واطراح النسد منهما امکن فکذا ههنا ولا 
فرق » وقولهم يحتمل ان ثم مناسبا آخر فهو وهم محض وغلبة الظن في کل موضح 
تستند الى مثل هذا الوهم + ويعتمد اتتفاء الظمور في معنی آخر لو ظهر لإطل 
الظن » ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس » فان المؤثرة انما تغلب على الظن 
لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض »© وصیغ السوم والظواهر انما تغلب على 
الظن بشرط انتفاء قرينة مخصصة لو ظهرت لزال الظن واذا لم تظهر جاز التعويل 
" عليه » ولم بظهر لنا من الصحابة الا أتباع الرآي الأغلب ولم بضبطوا اجناسه ولم 
يميزوا جنسا عن جنس فمهما سلیتم غلبة الظن وجب اتباعه » وقولهم هذا وهم لا 
٠‏ يصح » فان الوهم ميل النفس من غير سیب » والظن ميلها بسبب » وهذا الفرق 
شتهما ومن نتن آمره کی المعاملات على الظن كان معذورا ٠‏ ومن بناه على 


في علته فیبطل جمیم ما فالوه الا واحد فيعلم صحتها كيلا بخرج الحق عن آقاو بل 
الأمة فنقول الحكم معلل وال" عله الا کذا أو کا وقد بطل أحدهما ذستعین الااخر ۰ 
مثاله الربا بحرم في البر بعلة والعلة الكل او القوت او الطعم » وقد بطل التعلل 
بالقوت والطعم شت ان العلة الكيل فيحتاج الى ثلاثة أمور : أحدها انه لا بد من 
علة ودليله الاجساع على ان الحكم معلل فان لم يكن مجمعا عليه لم يلزم مسن 
افساد عم العلل الا و اح ده صحتھ ا لحو از أن نکون الحكم اتا تعدا اذا 
لم بوجد من الدلیل على" صحتها. الا خان الحل عا سواه » والوجود الجرد 
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ا فول الستدل : بحثت في المحل فلم اعثر على ما يلح 
سبره حاصرا لجميع ما بعلل به اما بموافقة خصمه واما بان سیر حتى عجر عنابراز 
غيره 4 فان کان متاظراءكفاه أن ول هذا منتهى قدرتي و فى السبر » فان شار کتنی 

في الجهل بغيره لزمك ما لزمني + وان اطلعت على علة أخرى فيازمك ابرازها 
لننط ی م فان ای ی و عه ۳ 
وله في ذلك طریقان : أحدهسا أن يبين بقاء الحكم بدون ما بحذفه » فيبين انه ليس 
والسواد والبياض او مد مه لخر او عنهفي جنس تام المختلف فيا 
کالذ کور ة و الانو ثشه في سر اه العتق ٠‏ ولا یکفیه في افساد علة خصبه النقض 
لاحتسال أن يكون جزءا من الملة أ او شرطا فیها فلا بستقل بالحکم ولا بازم من عدم 
استقلاله صحة عاة الستدل بدونه . ولا بكفيه ایشا ان بقول بحثت في الو صف 
الفلاني شا عثرت فيه على مناسبة فيجب الناؤه » فان الخصم قارفته يكل كاوه 
سند" : فان بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة او سلم له ذلك سوافقة خصسه 
فذلك يكفيه ابتداء بدون السبر .قا ليف ر اذا تطويل طريق غير مفيد فلنصطلح على 
رده » وقال دوش آصحاب الشافعى : نكفيه. ه ذلك ؛ وقال بعض المتكلمين اذا اتدق 
خصدان على فساد تعليل من سوادهسا ثم أفسد أحدهيا علة صاحه کان ذلك دللا 
على صحه علته ؛ ولیس بصحیح فان اتفاقیما ليس بدلیل على فساد قول من خالفهنا ' 
و الذي فسدت علته منهسا بعتقد فساد علة خصبه الحاضر کاعتقاد فساد علة النان, 
فيتساوى عنده الأمر مر فيهسا فلا بتعين عنده صحة احداهسا ما لم يكن الحكم مجسعا 
حي ويس بجي امن أنه علة » والله أعلم ٠‏ النوع الثالث في اثبات العلة 
أن بو جد الحكم بوجودها وبع بعد مها > كوجود التحر مه نوجو د ا ي 


الخ : وعدمه.لعدمها فانه دليل على صحة العلة العقلية وهي موجبة : فأولى أن 
عون دللا على الشرعية وهي أمارة ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستت 
الى ذلك الوصف فائنا لو رأينا رجلا جالسا فدخل رجل فقام عند دخوله ثم جا 
بد ره ورتم على E‏ سولف بان كيل ۶ 
عد ال حوره لد مکو رواد ارا و اذ بوي يشرط في الل ا 
لان الوسنف كان آن یکون ملازما للة او جا من اجزائها ء فیوجد ام 
عند وجوده لکون العلة بلازمة وينتفي باتنفائه ويحتمل ما ذکرتم » ومع التعارض 
لا معنى للتحكم » ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن 
رشبت الحكم بشبوتها وينفيه بنفيها ‏ ثم یال هذا النی برائحة الخمر المخصوصة 
به مقرونة بالشدة » يزولء التحريم بزوالها ويوجد بوجودها وليس بعلة ٠‏ قلنا : قد 
بنا أن الطرد والسکس يؤر فى غلبة الظن + وكون كل واحد من الطرد والمكس 
لا ؤثر منفردا لا سنع من تأثيرهسا مجتممين »فان العلة اذا كانت ذات وصفين لا 
بحصل الأثر من أحدها » واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن ولا پمنع من التمسك 
بما ظنناه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضا ؛ والنقض برائحة الخير غير 
لازم » فان صلاحية الشيء للتعليل لا بلزم ان بعلل به اذ قد يتنم ذلك لمعارضة 
ما مر اولی منه ۰ وقال قوم اتنا بصخ التعليل به مع السپر فيقول عله الحکسم 
أمر حادث ولا حادث الا كذا وكذا وسطل ما سواه ؛ والسیر اذا تم شروطه 
استفنی عما سواه مع انه لا پلزم أن یکون علة الحكم آمرا جادثا » اذ يجوز أن 
تكو ن العلة سابقة ؛ ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة » أو 
يكون الحادث جزء! تست العلة به » او يكون الحكم غير معلل والله أعلم ٠‏ ومع 


شه هذا شهادة الاصول » كقولهم في الخیل ما لا تجب الزكاة في ذکوره منفردة 


ما تج فيه ال زكاة وما لا تجب + وقولهم من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم ؛ 
ذهب القاضى وبعض الشافمية الى صحته لشبهه بما ذکرنا » وتفلیبه على الظن ؛ 


۱ ومنم منه بعضهم ۰ والله أعلم ٠‏ 
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٠‏ فاا الدلاله على صحة العلة باطرادها ففاسد : اذ لا معنى له الا سلامتها عن 
مفسد واحد هو النقض . وافتفاء الفسد ليس بدليل على الصحة فريما لم بسلم 
من مفسد آخر : ولو سلمت من کل مفسد لم یکن دلیلا على صحتها كما لسو 
سلمت شهادة الجهول من جارح لم تكن حجة ما لم قم بينة معدلة مركية > 
فكذلك لا تكتفى الحصحة بانتفاء الفتد بل لا بد من قیام دليل على الصحه : و فی 
الحفلة قنصب العءلة مذهب يفتقر الى دليل كوضع الحكم ولا بكتفي في اثبات 
الحكم بأنه لا مفسد له وكذلك العلة . وبعارضه أنه لا دليل على الصحتة : 
يقترن به التحريم ويطرد وينعكس ؛ والعلة الشدة واقترانه بما لس بعلة کاقتر ان 
الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح + ثم لسعترض فى افساده العارضة بوصف 
مطرد بختص بالأصل فلا بجد الى التقصى عنه طرها ٠‏ ومثال ذلك قولهم في 
كالمرق وكذلك لو استدل على صحتيا سلامتها عن غلة تفسدها لم تصح لما 
ذكر نا ۰ فان شل دلبل صحتها انتفاء المد قانا بل دلل الساد انتفاء المصحح ولا 
مره من الکلامین ٠‏ 

متی لزم من الو حسف المتضم. a‏ راححه 
عليها : فقبل أن المناسبة تتفي فان تحصیل الصلحة على وجه نتضين نوات مثلها 
أو أكبر منها ليس من شبن العقلاء لعدم الفائدة على تقدير التپاوي ركثرة الضرر 
على تقدير الرجحان فلا يكون مناسیا > اذ المناسب اذا عرض على العقول‌السليمة 
تلقنه بالقبول فيعلم أن الشارع لم برد بالحكم تحصيلا للمصاحة فى ضمن الوصف 
المعين . وهذا غير صحیح فان الناسب التضمن للمصلحه ؛ والصلحة آمر حقيئي 
ET‏ فا 
ما فه من الضرر من و حه آخر : وقد أخبر الله تعالى أن في الخعر المي مذاقم 
وأن اهما أكبر من تفعهما فلم ينف منافعهنا مم رجحان اثبهما والمصلحة جنب 
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الذفعة أو دفع الضرة » ولو آفردنا النظر اللها غلب على الظن ثوت الحکم من 
[جاها . وانما بختل ذلك الظن مع النظر الى المسدة اللازمة من اعتبار الوسف 
الآخر . فيكول هذا معارضا اذ هذا حال کل دابل له معارض : ثم بوت الحکم 
مع وجود المعارض لا بعد بعيدا : ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه فانه 
بتعارض في النظر اتتضاوه أن أحدهما قتله دفعا لضرره . والثاني الاحسان اله 
استالة له لتکشیف حال عدوه ».فسلوكه احدى الطريقين لا بعد عبثا بل يعد 
جربا على موجب العقل . ولذلك ورد الشرع بالأحكام الختلفة في الفعل الواحد ۱ 
نظرا الى الحهات المختلفة كالصلاة في الدار المفصوية فانها سيب للثواب من حيث 
آنها صلاة » وللعقاب من حیث أنها غصب نظرا الى المصلحة والمهسدة مع أنه لا يخلو 
اما أن يتساويا أو يرجم أحدهما ء فعلی تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصاحة 
ولا المفسندة مفسدة فیلزم اتتفاء الصحة والحرمة » وعلى تقدير رجحان المصلحة 
بازم الثفاء الحرمة + وعلی تقدير رجحان اانيدة پلزم انتعاء الصحه فلا يجح 
الحكيان معا وهم ذاك احتمعا فدل على بطلان ما ذكروه ٠‏ ثم قدر نا توقف الناسه 
على رجحان المصلحة : فدايل الرچحان انا لم نجد في مجل الوفاق مناسبا سوى 
ما ذک ناه 4 فلو قدر نا الررححال کون الحكم اتا معقو لا 7 وعلى تقدير عدمسه 
كود تیدا . و احتمال التعبد أبعد وأندر فیکون احتمال الر جحان آظهر . ومثال 
ذلك تعلیلنا وجوب القصاس على الشترکین في القتل بحکمة الردع والزجر کیلا 
فضی اسقاطه الى فتح باب الدماء فيعارض الخصم بضرر ابحاب القتل الکامل 
علی من لم بصدر منه ذلك فیکون جوابه ما ذکرناه والله أعلم ٠‏ 


في قياس الشبه 00 أ 


واختلف في تفسيره د ثم في أنه ححة ٠‏ ناما تفسيره فقال القاضي یعقوب 
هو أن تر دد الفر ع دين أصلين : حاظر و مبیح : ونکون ششبههسا تأحدهبا أكثر . 
نحو أن نشبه المبيح في ثلائة أوصاف . ويشبه الحاظر في أربغة فنلحقه بأشبههما 5 
ومثاله تردد العيد بين الحر وين البهسسة فى أنه ساك » فن لم سلکه قال حيوان 


E 


يجوز بیعه ورهنه وهبته و اجارته وارثه شه الدابة . ومن پاكه قال . شار 
و یعاقب وینکح و یعلق و یکلف آشه الحر ٠‏ احق بنا هو أكثزهيا شيها ٠‏ وقبل 
الشبه الجمع بين الاصل و الفر ع بوصف بوهم اشتمااه على حكية لوي 
المصاحة أو دفع الممسدة » وذلك أن الاوصاف تنقسم لاه اقسام : قسم بعلم 
اشتماله علی المناسية لو قو فنا: :عليها بنور الببسيرة كمناسة هي و قبنم 
لا بتوهم ثم مناسبة أصلا لعد .م الوقوف عليها بعد البحث التام مع ١‏ لفنا من الشارع 
أنه لا بلتفت اليه في > لم ما كالطول والقصر والسواد والبياض : وكون المائم 
ل دن عليه القناطر ٠‏ وقسم ثالث بين القسمین الأولين » وهو ما بتوهم اشتماله 
على مصلحة الحكم ويظن أنه مظتتها وقالبها » من غير اطلاع على عين المصلحة مع 
عهدنا اعتا ر الشارع له في بعض الأ ام , کالجم بين مسح الر اس س ومسح الخف 
في نفي الت‌گر ار دو صف کو نه ا e‏ 
التكرار بكونه أصلا في الطهارة . ذهذا قباس الشه ۰ فالقسم الأول قياس 

وهو صحيح ٠‏ والقسم الثاني باطل . 0 الشبه وهو مختلف فه . ۳ 
او و د و الط طراد ؛ لکن قياس العلة عرف بأشبه صفاته وأقواها 
وقاس الشبه كان آشرف اة المشابهة فعرف به . وكذلك القياس الطردي عرف 
ت ی وهی اقطراد اذا لير کی لها مره عبر اما و لوطه عير که 
مناطا للحكم ؛ فاتباعه من قبيل قياس العلة : لا من قبيل قياس الشبه ۰ واختلفت 


الروابه عن أحمد رحبه الله فى ی قاس س الشيه : فروی انه صحیح » والاخری أنه 


یر صحیح اختارها القاضي . وللشافعي ولان كالروايتين ٠‏ ووجه كونه ححة 


هو أنه شير فنا غالبا السلى 1 ی الاحتهاد فيحب أن كو ل متمعا کالناسب 5 فلا ا 
اما أن نکون الحكم لعبر مصلحه : آو لصلخة في ألو حسف الشبهى 4 أو لضناحة 
في ضمن الأو وصاف الأخر ل e‏ مصلحة ه وان حك لم الشارع لا 


دجلو عن الحکبهة ۰ واحتمال E‏ رن لاخر ريع من احتمال التعبد , 


وأحتمال اشتمال الوصف الشبهي على الصلحة آغلب وآظهر من اشتمال الأوصاف 
الباقية عليها . فيغلب على الظن ثوت الحکم به . فتعدی الحکم بتعدیته . 
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۴ تاس الدلالة ٠‏ وهو أن بجمم بين الفرع والأصل بدليل العلة لبدل 
ان اكها نه على اشتراكهما في العلة . فيازم اشتر اكهما في الحکم ظاهر ۱ ۰ ومثاله 
قولنا فى جواز اجبار البکر : جاز تزويجها وهي ساكتة » فجاز وهي ساخطة 
كالصغيرة ۰ فان اباحة تزويجها مم السكوت يدل على عدم اعتبار رضاها ؛ اذ لو 
اعتبی لاعنر دلله وهو النطق أما السکوت فمحتمل متردد : واذا لم متیر رضاها 
أبيح تزويحها حال اأ خط ٠‏ وكذا قولنا في منع اجبار العيد على النکاح لا محر 
على ابقائه فلا بجر على ابتدائه . كالحر فاد عدم الاجبار على الابقاء يدل على 
خارص حقه في النکاح وذلك قتفضي المنم مع الاجبار في الابتداء ٠‏ 


وهي ارببة : اسل . وفرع . وعلة : وحکم ۰ فالاول له شرطان : ا 
أن تكون ابا نص أو اتفاق من الخصمين . فان كان مختاما فه ‏ ولا نص فيه س 
لم يمح التمسك به ء لأنه ليس بناء آحدهما على الآخر بأولى من العکس ۰ ولو 
أراد اثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم بحز + فان العلة التي يجمم بها 
بين الاصل الثاني والاول ان كانت موجودة في الفرع فليقه على هذا الاضل 
الثاني و یکفیه : فذكر الاول تطويل غير مفيد فليصطلح على رده . وان كان الجامم 
بين الاصلين غير موجود فى الفرع لم بصح قاسه على الاصل الاول .لأنه. قد 


تين سوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع : ومن شرط القياس التساوي في 
العلة ٠‏ ولا بسكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياسه اياه على 
الاصل الثاني . انما يعرف کون الجامع علة. بشهادة الأصل اه . واعتبار الشرع له 
باثباتالحكم على وفقه . ولا يعرف اعتبار الشرع للوسف الا ان يقترن الحكم 
به عريا عنا يملح أن یکرن علة. أو جزءا من أجزائها ؛ فانه متى اقترن بوصفين 
بصاح التمليل بصا مجتنعین . أو بكل واحد منهما منفردا ؛ احتمل أن بکون شوت 
الحكم بهنا جما أو بأحدهبا غير معين : فالتعیین تحکم ؛ ولذلك كانت العارضه 


يال ۱ 0 ما ست 
۲ اد 7 لسك 9 واتفقا عله ان ۳1 ید دعتمر کون الأصل متفهقا ا 

بسن الأمة فانه اذا له يكن معا عله فللخصم أن بعلل الحکم في الاصل بمعنی 
مختص به لا بتدی الى الفر غ ٠‏ فان‌ساعده البتدل على التغليل به انقطع 
القیاس لعدم العنی في الفرع ٠‏ وان لم ساعده منم الحكم في الاصل فيطل 
القیاس وسموه القاس از کت ونثاله قاسنا العبد على الکاتب فنقول : الخد 
منقوص بالرق ولا تل به الحر کالکاتب : فقول الخااف الءاة فى الکانب أنه 
لا بعلم هل. المستحق لديه E‏ السند ۰ فان ذلك CC‏ 0 السد 
الشباس وهذا YY‏ صمح لو حیین : "عذ‌هما أن كل 3 من المتناظر كن متلد 4 لين 


له منم حکم ثبت مذهبا لامامه لعجزه عن تقر ره فانه لا شقن ماخذ انامه في 


الحكمواو عرف ذلك فلا بلزم من عجزه عن تقر بره فاده :اذ من ااحتمل‌آن کون 
لصو ره فان امامه أ أكمل منه‌و قداعنقد صحنه ) و یحتمل آن آمامه‌لم شت‌الحکم‌في الفر ع 

لوجود مائع‌عنده‌آو لفواتشرط ۰ فلا بجوز لهمنمحكمثبتيقينا بناء علی‌فساد 0 
احتمالا » وحاصل هذا أنه لا بخلو اما ان بمنم على مذهب امامه أو على خلافه » 
فالأول باطل اعلنا أنه على خلافه : والثاني باطل فانه تصدى لتقرير مذهبه فتجب 
مؤاخدنه به ٠‏ ثم لو صح هذا لما تسکن أحد الخصسين من الزام خصبه حكما على 
مذهبه غير مجمع عليه » لأنه لا بعجز عن منعه ٠‏ الثاني آنا لو حصرنا القياس في 
أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى الى خلو كثير من الوقائم عن الاحکام لقلة 
القواطع و ندرة مثل هذا القياس : فان: كان الحكم منصوصا عليه جاز الاستناد اليه 
في القياس : وان كان مختلفا فيه بين الخصمين بشرط .أن يكون النض غير متناول 
للفرع فانه اذا كان متناولا للفرع كان منصوصا عليه فلا يستروح الى القياس على 
وجه لا بجد بدا من الاسترواح الى النص » فيكون تطويل طريق بعير فائدة 
فليصطلح على رده 4 وقال قوم لا حوز القباس علی الختلف فيه ۳ 3 لانه 
يفضي الى نقل الكلام منه مئلة الى مسئلة وبناء الخلاف على الخلاف » ولين 
آحدهما أولى من الآخر ٠‏ ولنا أن حكم الأصل أحد أ, كان الدليل فيج أن تمکن 
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من اثياته بالدليل كبقية أركانه » فانه ليس من شرط ما يفتقر اليه في اثبات الحكم 
أن کون متفقا عليه بل يكفي أن کون ثاتا بدلینل سلب على 
الن » فيجب أن بكتفي بذلك في الأصل اذ الفرق تحكم » وانبا متعنا 
من اثباته بالقياس لما ذكر ناه ابتداء » فاما اذا بين أمكن اثبات ذلك بنص أو باجماع 
منفول عن أهك الععر الأول فیکون كافيا ۰ الشرط الثاني أن يكون الحكم 0 
المعنى . اذ القياس انما هو تعديه 4 الحكم من محل الى محل بواسطة تعدي الفتد 

وما لا ستل معناه کاوقات الصلوات وعدد الرکعات لا يتوقف فيه على ۳ 
القتضی ولا بعلم تعدیه » فلا يمكن تعدية الحکم فه » الركن الثاني الحکم و اه 
شرطان : ؟حدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحکم الأصل » كقياس البيع على 
النكاح في الصحة ۰ والزنا على الشرب في التحريم ؛ والصلاة على الضوم في 
الوجوب : فان حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها ؛ 0 قنذ ي 
الحكم لافضائه الى حكمته ٠‏ فاذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل ادى 

الحئة مثل ما تأدى بحکم الأصل فيحب أن شت » آما ! اذا كان مخالفا له فلا ( يصح 
فياسه عليه ؛ لأن ما تادی به من الحكبة مخالف لا يتأدى بحکم الاصل اما بزيادة 
راما بنقصان > فاذا كانت أنقص فاثبات الحكم في الاصل ندل على اعتبارها بصفة 
الکمال فلا بلزم اعتبار ما بسنة القصان : وان كانت الحكمة ف في الفرع أكثر فعدول 
الشرع عنه. الى حكم الاصل بدل على أن في تعیینه رو فائدة آوجت تعینه » أو 
على وجود مأنع منم ثبوت حكم الفرع + فكيف بصح قیاسه عليه . ولان القياس 
تعدية الحكم ,تعدي علته فاذا ات في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية 
بل ابتداء حكم : وقولهم في السام بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان فليبلغ 
بالآخر أقصى مراتب الديوان قياسا لاحدهیا على الآخر ليس بقياس : اذ القباس 
تعدية الحکم وتوسعة محراه » فكيف تختلف التعدية وهذا اثبات ضده ؛ وكذلك 
. لو آثبت في الأصل دكا ولم يمكنه اثباته في 'الفرع الا بزيادة أو نقصان فهو 
باطل : لأنه ليس على صورة التعدية ٠‏ مثاله قولهم في صلاة الکسوف شرع فيها 
ركوع زائد لأنها صلاة شرعت لها الحماعه فتختص بزبادة كصلاة الحمعه تختص 
بالخطة وصلاة الىد تختص بالتكبيرات ٠‏ وهذا فاسد لأنه لم بتمکن من اتعدية | 
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الحكم ا وتفصله ؛ الشرط الثاني : أن نکون الحكم شرعيا ٠‏ فان کان 
علي أو من السائل الأصولية ام تبت بلقي ٠‏ لأنها قطعية لا تثبت امور ظنة » 
وكذلك لو آراد اثبات أصل القياس وأصل خر الواحد بالقیاس لم بجز لا ذكرناء » 
فان كان لغويا ففي: اثباته بالقياس اختلاف ذكرناه فا مضى ٠‏ الر كن الثالك : 
الفر : مرك اداه عه الالسزن موصو ی ی 
تعدی العلة : و اشتزط قوم تقدم الاصل على الفرع في الثبوت لان الچکم بحدث 
دوت البلا ترات تاخر عنها ؟ والصحییم ان ذلك ,شترط القیاس العلة » وله 
بشترط لقياس الدلاله . بل .يجوز قياس الوضوء على التيمم مع تأخيره عنه فان 
الدليل بحوز تآخره عن المدلول ء فان حدوث العالم دليل على الصانم القديم وان 
الدخان دليل على النار والاثر دليل على الوّثر : ولا يشترط أيضا أن يكون وجود 
فطع عا بهي الفرع بل كفي فيه غلبةالظن فان القان كالقطم في الشرعیات» الر كن 
الرابع العلة : ومعنى العلة الشرعية العلامة ؛ ویحوز ان تکون حکماشرعا كقولنا 
يحرم بيع الخمر فلا يصح يعه کالیته وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر 
ولازما كالصغر والنقدية او من افعال المكلفين القتل والسرقة ووصفا محردا او 
مركبا من او صاف كثيرة ولا شحصر ذلك فى خمسة اوصاف وتکون نفا وائاتا 
و تکون مناسبا وغير مناسب . ويجوز ان لا تکون العلة موجودة في محل الحکم 
كتحر یم تكاس الامةلماة رق‌الو لد واوو ال الشرعيةالعقلية فى 5 هذه الأوصاف ۰ 


: ۱ 
قال أصحابنا : مه ن شرط صنحة الملة أن تكون متعدية » فان كانت قاصرة على 

محلها كتعليل الربا في الأثسان بالشنية لم يصح وهو قول الحنفية لثلائة أوجه : 
أحدها أن علل الشرع اما رات وللقاصرة ليست امارة على شيء ٠‏ الثاني ان لا يعمل 
بالظن لأنه جهل ورجم بالظن وانما جوز في العلة التعدية ضرورة العمل بها والعلة 
القاصرة لا عسل بها فتبقى على الأصل ٠‏ الثالث ان القاصرة لا فائدة فيها وما لا 
فائدة فيه لا برد الشرع به و دلبل المقدمة الاولى ان فائدة العلة تعدية الحكم 
والقاصرة لا تتعدى ودلیل "ان فاندتها التعدي أن .الحكم ئات في محل اليص 
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الغ لكو نه متطوعا به والقياسن مظنون ولا يثبت القطوع بالمظنون » اذا ثبت هذا 
مين اعتبارها فى غي محل النص والقاصرة لا يسكن فيها ذلك : فان قيل فلو لم 
سکن السکم مضافا الى العلة في محل النص لا تعدى الحكم بتعدیها » ولا تتحصر 
۱ ۲ ۳ ۱ 35 5 
الفائدة فى التعدي بل في التعلیل فاندنان سواه : احداهتا معرفة حكة الحكم 
تال القات الى الطأئينة والقبول بالطبع والمسارعة الى التصديق ٠‏ والثانية 3 
قصر الخکم على محاها اذ معرفة خلو الحل عن الحکم بفید ثبوت ضده وذلك ‏ 
فائدة + قانا : تولکم الحكم يتعدى مجاز بتعارفه الفقهاء فان الحكم لو تعدی لخلا 

عنه الحل الأول ؛ والتحقیو فه آنه لا تعدی واننا معناه انه متی وجد في محل 

آخر مثل تلك الملة ثبت مثل ذلك الحکم + وظننا أن باعث الشرغ على الحکم كذا 

لا وحب اضافة الحکم فى الثبوت اليه اذ لو كان مضافا اليه لكان على وفقه في 

القطع والظن : اذ لا يشبت بالظن شي» مقطوع به » وامتناع اضافه الحكم الى 

العلة فى محل النص لا لقصورها بل لان ثم دلیلا آقوی منها » ففي غير محل النص 

ضاف الها لسلاحیتها وخلوها من العارض » وقولکم فائدة التعلیل الاطلاع على 

حكة الحكم ومصلحته » قلنا : نحن لا نسد هذا الباب لكن ليس كل معنسى 

استنبط من النص علة انا العلة معنى تعاق الحكم به ني موضم والقاصرة ليست 

كذلك ٠‏ وقولهم فائدته قعر الحكم على محلها » قلنا : هذا بحصل بدون هذه 

العلة اذا لم يكن الحکم معللا قصرناه على محله ۰ وقال اصسحاب الشافعي دص حّ 

التءامل بها وهو تول بعض المتكلمين واختاره ابو الخطاب لثلائة أوجه : احدها 

ان التعد به فر ع صحة ااعلة فلا بحوز أن تكون شرطا فانه نعشى الى اشتراط هدم 

با شترط تأخره » وذلك ان الناظر ینظر فى استنباط العلة واقامة الدلیل علسى ' 

الصحح : الثاني أن التعدية ليست شرطا في العلة التصوص علیها ولا في العقلية 
بوجوب القصاص لا سنعنا أن نظن ان الباعث حكسة الردع والزجر وان لم بتعد الى 
غيز قاتل : فان الحکسه:لا-تختلف باستیعاب النص لجسم الحوادث او اقتصاره 
على البعض قولهم : لا فائدة في التعلیل بالعلة القاصرة » عنه جوابات : احدها 


المنم فان فيها فائدتين ذكر ناهبا : احداهما قصر الحكم على محاها » قولهم : ان قصر . 
الحكم مستفاد من عدم التعليل ٠‏ قلنا : بل بحصل هذا بالعلة القاصرة ؛ فان كل علة 
غير المؤثرة اننا تثبت بشهادة الأصل وتنم بالسير وشرطه الاتحاد اذا ظهرت علة 
اخرى انقطع الحكم فاذا امكن التعليل بعلة متعدية تعدى الجكم فاذا ظهرت علة 
قاصرة عارضت المتعدية ودفعتها. وبقي الحكم مقصورا على محلها ولولاها لتعدى 
الحكم ٠‏ والثانية معرفة باعث الشرع وحکنته ليكون أسرع في التصديق وأدعى ٠‏ 
الى القبول ؛ فان النفوس الى قبول الأحكام المعقولة أميل منها الى قهر التحكم 
ومرارة التعبد ٠‏ ولثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشربعة 
ولطائف معانها » و کون المصلحة مطابقة للنص على قدرة تزيده حسنا وتأكيدا ۰ 
الثاني أننا لا نعني بالعلة الا باعث الشرع على الحكم وثبوته بالنص لا سنعنا ان 
نظن أن الباعث عليه حكسته التي في ضمنه » كما أن تنصيصه على رخص السفر لا 
لا بمنعنا ان نظه ن أن حكستها دفع مشقة ؛ وكذاك المسح على الخفين معلل بدفع 
اله الاحقة درم الخف وان لمبقص عليه فیره + ولا بسقط بهذا الى ا 
مجاري الحكم ٠‏ ولا نص على أن كل مسكر حرام لم یسنمنا أن نظن ان باعث 
الشرع على التجریم السكر ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول انما ظننا كذا مهما 
ظننا كذا ولا بانم من هذا الظن ٠‏ وأكثر الو رافك هه وطباع الآدميين خلقت 
مطبعة للظنون ؛ وأكثر رتاس وا دمي و0 ۱3 
نمي هذا علة ۽ قلنا ٠‏ متى سلمتم أن ؛ الباعث هذه الحكية وهي غير متعدية وجب 
أن قتصر الحكم على محلها وهو فائدة الخلاف ؛ ولا شرنا أن لا تسسؤه علة فان 
تاع في العبادات بعد الاتفاق على الممنى لا يفيد + وتلخيص ما ذكرناه أنه لا فراع 
و في .أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم » ولا ينبغي ان ننازع في أن يظن أن حکسة 
الحكم المصلحة المنطوية في ضن ن محل النص وان لم يتجاوز محلها » ولا ينبغي أن 
بنازع في تسميته علة ایضا لأنه بحث لفظي لا برجم الى العنی ؛ ٠‏ فیرجم حاصل 
" النزاع الى أن الحكم التصوص عله اذا اشتمل على حکمتبن قاصرة ومتعدهة هل 
يجوز تعدیته » فالصحيح أنه لا يتعدى لاله لا بستنم أن ثبت الشارع الحكم في ٠‏ 

محل النص رعاية للسصلحة المختصة به أو رعاية للمصلحتين جميعا ٠‏ فلا سبيل الى 
الغاء هذين الاحتسالين بالتحكم » ومع بقائهما تمتنع التعدية » والله أعلم » 
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فى اطراد العاة 

وهو استبرار حکنها في جنيع محالها ؛ حكى ابو حفص البرمكي في کون 
ذلك د ا لسخها وین ا فتی ا ادا 
وجوا ادن عن اها ليست بعلة ان كانت مستبلة او على الها عشي العا ر" 
ان كان منصوصا عليها ونصره الفاضي ابو بعلي وبه قال عض الشافعية ٠‏ والوجه 
الآخر تبقی ححة فيا عدا الحل الخصو ص کالعسوم :| خص اختاره ابو الخطاب 
وبه قال مالك والحتفية وبعض الشافعية لوجهين : احدهما أن علل الشرع امارات» 
OT‏ : بل يكفي كو له معها د فى الاغلب الأكثر 

يم الرطب في الشتاء أمارة على على المطر 4 وکون مر کوب القاضي على باب الأنير 
0ب 5 ز أن لا يكون عنده » فلو لم يكن عنده فى مرة لم 
يمنع ذلك من رأى تلك الامارة أن بظن وجود ما هو أمارة - عليه ۰ الثاني أن نوت 
الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العله بدليل انه كتفي 
بذلك وان لم بظهر آمر سواه » وتخلف الحكم يحتمل.ان نكو ن لمعارض من فوات 
فرط او وجود مانع ؛ ويحتمل ان یکون لدم العلة فلا يتر ك الدايل المقلب على 
نا( ل د 
له زر ان رما الا یچ آخری ومر أن ليه في 

لعلة مم قيام دليلها والأصل توفير المقتضى على القتضی ف فيتساويان > ودلل العلة 
ظاهر والظاهر لا عارض المحتمل التردد » وفرق قوم بين الق المخصوص عليها وین 
الستنطه وجعل نقض الستنبطه مبطلا لها » وان کانت ثاته نص او اجماع فلا 


بقدح ذلك‌فیها لأزكونها علة عرف‌بدلیل متأکد قوي و تخلف الحکم بحتمل‌آن‌یکون 


لفوات شرط أو وجود مانم فلا ترك الدلیل القوي لطلق الاحتسال ۰ ولان. طن 
شوت العله من النص وظن اتنفاء العله من اتتفاء الحكم مستتهاد بالنظر > والظنون 
الحاصلة بالتصوص آقوی من الظنون الحاصلة بالاستنباط : وان كان ثبوت العلة 
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بالاستشاط لت بالنص لأف ثبوت الحكم على وفق المعنى ان دل على اعتب‌ار 
الشارع له في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع الغاه » وقول القائل : 
اني أعتبره الا في موضع اعرض الشرع عنه ليس بأولى ممن قال : أعرض عنه ال 
في موضم اعتبره الشر ع بالتئصیص على الحكم + لي ان جوز وجود العلة سع 
اتتفاء الحكم'من غير مانم ولا تخلف شرط فلیجز ذلك في محل التزاع ٠‏ قولهم : 
یوت آلحک على ونق الح في موضم دلیل علی انه علة ۰ قنا : وتخلف العم 
مع وجوده ديل على أنه ليس بعله فان انتفاء الحکم لاتفاء دلیله موافق للاصل؛ 
واتفاوه لمعارض على خلاف الأصل » قولهم : أنه مخالف للاصل اذ فيه نفي العلة 
مع قیام دلیلی فيتساوى الاحتالان » قلنا : متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحکم 
لاتتفاء السبي کاحتمال انتفائه لوجود العارض على السواء بق 'ظن صحه العله 
اذ بلزم من الشك في دلیل الاد الشاك في الفساد لا محالة اذ ظن صحة العنبه 
أمع الشك فیبا يفسدها محال ؛ فهو كا لو قال أشك في النيم وأظن الصحو أو 
أشك في موت زيد ون حياته » قولهم دليل العلة ظاهر ٠‏ قلنا والمعارض ظاهر ایضا 
فيتساويان فلا يبق ان مع وجود المعارض ٠‏ قولهم : العلة امارة والامارة لا توجب 
وجود حکنها ابدا ٠‏ قلنا : اننا يثبت كونها امارة اذا ثبت انها علة » والخلاف ههنا 
مل هذا الوصف علة وامارة ام لا ؟ ولیس الاستدلال علی انه علة وت الحكم 
مقرونا به آولی من الاستدلال على انه ليس بعلة تخلف الحکم عفه أذ الظاهر ان 
الحكم لا يتخلف علته او احتمال اتتفاء الحكم في محل النقض لعارض گاحتس‌ال 
ثبوت الحكم في الاصل بغير هذا الوصف او به وبغيره + وکما أن وجود مناسسب 
: آخر في الأصلع على خلاف الأصل كذلك وجود المعارض في محل النقض على 
خلاف الاصل فيتساويان وبهذا یتبین الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة 
فان التصوص عليها يثبت کونها امارة بير اقتران. الحکم بها فلا يقدح فيها تخلفه . 
عنها كسا لا بقدح في کونه الفیم آمارة على الطر: تخلفه عنه في بعض الاحوال 
و الستنطة اننا شت کونها امارة باقتران الحکم بها فتخلفه عنها يبقى ظن انیا 
أمارة والله أعلم ٠‏ فاذا طريق الخروج عن "عهده النقض اربعة امور : احدها منم 
العلة في صورة النقض ۰ والثاني هنم وجود الحكم ٠‏ والثالث أن بين انه مستنی 
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عن القاعدة بكونه على خلاف الاصلين ؛ وان آمکن العترض ابراز قياس ما ينقض 
بسالة النقض كانت علته المطردة اولى من المنقوضة ولم يقبل دعوى المعلل انه 
خارج عن القیاس ۰ والرابع بیان ما بصلح معارضا في محل النقض او تخلف ما 
بصلح شرطا لظن ان اتتفاء الحکم كان لاجله فيبقى الظن الستفاد من مناسبة 
الوصف وثبوت الحکم على وفقه كما كان » فان الغالب من ذوات الشرع اعتبار 
المصالح والفاسد فيظن أن عدم الجکم لسعارض فلا تكون العله منتقضة ٠‏ 
فصل 

تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أشرب : آحدها ما بعلم اله مسدتتی عن 
قاعدة القياس کایجاب الدية على العاقلة دون الجاني مم أن جناية الشخص ٠ا‏ ة 
وجوب الفسان عليه وايجاب صاع تسر في لبن المصراة مع ان علة ايجاب المثل 
فى المثليات تاثل الاجزاء فهذه العلة معلومة قطعا ولا تنتقض بهده الصورة ولا 
کلف المستدل الاحتراز عنه » وكذلك لو كانت العلة مظنونة كاباحة بيع العرابا 
نقضا لعاة من بعلل الربا بالكيل او الطعم فانه مستثنى ايضا. بدليل وروده على 
علة كل معلل فلا بوجب نقضا على القياس ولا بفسد العلة بل بخصمها يبنا وراء 
الاستشناء فيكون عله في غ محل الاستثناء ولا شل قول المناظر انه مستثنى الا 
أن بين ذلك الخصم بكو نه على خلاف قیاسه ايضا أو بدلیل بصلح لذلك ۰ والثاني 
اتتفاء الحکم لمعارضة عله آخری ۰ فان قيل فلم لا بنعطف قید على العلة دکون وصفا 
من اوصافیا يندفع به النقض ؟ فنقول في مسألة الصراة العلة في وجوب الل 
تمائل الأجزاء مع قيد الاضافه الى غير الصراة وبکون التماثل المطاق بعض العلة » 
وعلى هذا تكون تخلف الحكم في المصراة لعدم الغلة فلا يكون نقضا فليجب على 
المعال ذلك » قلنا بل العلة مطلق التماثل » اما ان تكون سميت علة استعارة من 
البواعث فان الباعث على الفعل يسسى علة الفعل » فمن أعطى فقيرا شيئا لفقره وعلل 
بأله فقبر 3 منم فقیرا آخر و قال لأنه عدوي ومنع آخر و قال هو معتزلی نان ارات 
على الاستقامة التي بقتضیها اصل الفطرة ولا يستبعد ذلك ولا نعده متناقضا ٠‏ 
وحوز أن ول اعطثه لقره اذ الباعث هو الفقر وقد لا بحضره عند الاعطاء 
العداوة و الاعترال وانتفاژهما ولو کانا جزءين من الباعث لم ینبعث الى عند 


حضورهسا في ذهئه وقد ای راما باه ألا جرد الف كذاك مرد ال 
علة لأنه الذي يبعثنا على ايجاب الثل في ضمانه ولا تحضرنا مسألة الصراة أصلا في 
۱ تلك الحالة : ويقبح في هذا ان يكلف الاحتراز عنه فيقول تمائل في غير المصراة 
واما أن یسمی العلة استمارة من علة امرض لأنها اقتضت تغییر حالة » كذلك 
العلة الشرعية اقتضت تغير الحکم فیجوز ان بسمی الوصف القتضی علة بدون 
تخلف الشرط ووجود الانم . 1 الر ودة مثلا في المريض لانه دظهر عتيها وان 
كانت لا در سحرد البرودة » بل ربسا شاف اليها في المزاج الاصلي 
أمور كالبياض: مثلا لكن يضاف المرض الى البرودة الحادثة فيحوز اضا أن بسبی 
التمائل المطاق علة وان كان بنضاف اليها آخر اما شرطا واما اتتداء المانع والله اعلم» 
ومن سماها علة أخذا من العلة العقلية وهو عبارة عا بوجب الحكم لذاته لم يسم 
التماثل المطلق علة ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط بل العلة المجموع » والاهل 
والمحل وصف من أوصاف العلة » ولا فرق بين الجميع بأل للعلة العلامة ۰ واا 
العلامة جلة الاوصاف : والاول أهال لأن علل الشرع د بوجب الحكم لذاتها بل 
هي امارة معرفة للحكم فاستعار تھا مسا ذکر نا اولا آولی والله اعلم ٠‏ الضرت الثاني 
الحکم لعارضه علة أخرى كتوله : علة رق الولد رق الأم ثم المغرور بحرية جارية 
ولده حر لملة الفرور ولولا أن الرق في کم الحاصل المندفع لما وجب قيمة الولد» 
, فهذا لا برد نقضا اضا ولا شد العلة » > لأن الحكم eT‏ 
الضرب الثالث ان تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتيا محلها 
او فوات شرطها کقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فيقطم » فيةال 
تبطل بسرقه ما دون النصاب وبسرقة الصبي او بسرقة من غير الحرز ؛ وكقولنا 
البيع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمن الخيار ؛ فيقال بطل سيم الم قوف 
رالرهون فهذا لا شند العلة » لكن هل يكلف الناظر < جنم هذ اندرو تی وليلة 
كيلا رد ذلك نقضا ؟ نهذا اكليف و ری رابت و اف 
موضوع فكيف اصطلح عليه فاليهم ذلك » والأليق تكليفه ذلك لأن الله 
بسیر وفيه ضم نشر الكلام وجمعه » فاما تخلف الحكم لیر أحد هذه الاضر 
الثلاثة فيه *الذي تنقض العلة به وفیه من الاختلاف ما قد مضی* 
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فض 

والمستثنى عن قاعدة القياس منقسم الى ما عقل معناه ؛ والى ما لا بعقل 
2 0 8 عله ما وجدت فيه العله ؛ من ذلك استثتاء العر ابا للحاحة 
لا یمد ان نبقس العب على ات اذا تبین انه في معناه و کا ابجاب صاع من 
۳ ر في لبن العر اة مستثنى عن قاعدة الضمال بالمثل » نقى عليه ما لور د المصراة . 
بعيب آخر وهو 3 الحاق ؛ ومنه أباحة أكل المتة عند الضرورة صیانه للنفی 

واستقاء للمهحة . بقا س عليه بقية المحرمات اذا اضطر اليها : ویقاس علمه المكره 
لأنه فى معناه : وأما ما لا نعقل فكتخصيصه عض الاشخاص بحكم : كتخصيصه 
أنا بر دد بحذعه من العز و تخصیصه خزیبه بشهادته وحده ۰ وكتغريقه في بول 
الصبيان بين الذكر والاشى ؛ لم بنقدح فيه معنى لم بقس عليه الفرق في البمائم 
بين ذکورها وانائها ٠‏ وفي الجلة ان معرفة المنی من شرط صحبة القیاس_في 
الستثنی وغيره ٠‏ والله آعلم ٠‏ 

فصل 

قال أبو الخطاب : يجوز ان تكون العلة نفى صورة او أسم او حكم على قول 
أصحابنا كقولهم : ليس بسكيل ولا موزون ٠‏ ليس بتراب » لا يجوز بیعه فلا يجوز 
رهنه ٠‏ وتال بعض الشافعية : لا بجوز ان يكون العدم سببا لأثبات حكم » لأن 
السب لا بد أن يكون مشتلا على معنى ثبت لحكم رعاية له ؛ والعنی اما تحصيل 
مصلحة او نفى مفسدة ؛ والعدم لا بحع.ل به شيء من ذلك ٠‏ فلئن قات انه تحصل 
السو تا حم و ل مضرا فعدمه تلم منه منفعة ٠‏ 
وبکفي في مظنة ااحكم انيازم منها .الحكمة ولا بشترط ان يكون شأ لهاء 

اه ر ذلك الکن لا بناسب سب حکنا في حق كل أحد ٠‏ بل اعدام النافع بناسب 
عقوبه في حق من وحد منه الاعدام زحرا له : واعدام الضر ناست حكا نافعا 
فى حق من وجد مزه اعدامه حثا له على تعاطى مثله : فالمناسبة فى الوضعین 
اتنسبت الى الاعدام وهو امر وجودي لا الى العدم ؟ فللن قلتم ان عدم الامر النافم 
للشخص بناسب ثبوت حکم نافع له حبرا لحاله » قلنا عنه جوابان : آحدهسا منم 
المناسبة فانه لا يخاو اما ان تشت الناسة بالنسية الى الله عز وجل او الى غبره 4 


0 
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وني الجملة شرع الحائز انس يكون معفولا سي من وجد منه الضرر واما شرعة 
فى حق غيره فانه عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة كايجاب ضمان فرس 
زيد على عمرو اذا تلف بآفة سماوية . فان قيل يناسب الثواب بالنسبة الى الله عز 
وجل: فهو عود الى الوجود : ثم ان وجوبه على واحد من الخلق بلزم مني مان 
الفرر في حق من وجب عليه بقدر ما بحصل من المصلحة لمق وجب له فلا يكون 


| مناسبا فان تفع زيد بضرر عرو لا يكون مناسبا لکونهما في نظر الشرع على 


السواء ٠‏ الثاني أنه لا بسکن اعتباره لقوله نعالى (وأن ليس للانسان الا ما سعى) 
واثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للسوم ٠‏ قلنا بل يجوز التعليل 
بالعدم » فان علل الشرع امارات على الحکم ولا شترط فها أن تون منشاً 
للحكة ولا مظنة لها » وعند ذلك لا يمتنع أن منصب الشارع العدم آمارة اذا كان 
ظاهرا معلوما : ولو قال الشارع اعلسوا أن مالا ينتفع به لا يجوز سعه » وان ما 
يجوز یعه لا بجوز: رهنه » فا المائع من" هذا وأشباهه ؟ وقد تقرر بين الفقهاء أن 
اثتفاء الشرط علامة على عدم الشروط فانه بنتفي بانتفائه » واذا جاز ذلك في النفي 
ففي الاثبات مثله » فانه لو قال الشارع مالا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم آکله 
وما لم پذکر اسم الله فحرام علیکم آکله لم يمتنع ذلك ۰ وقد قال الله تعالی (ولا 
تاکلوا مہا لم يذكر اسم الله عليه) وهذا تعليق لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم 
الله » ولان. النفى صلح ان تكون علة للنفي فيازم منه آن يصلح التعليل به للاثبات» 
لان كل حكم له ضد »> فالحل ضده الحرمة والوجوب ضده براءة الذمئة والصحة 
حدها الفساد : وکل ما تفي شيئا أثبت ضده » فما كان لاتنفاء الحرمة فهو علة 
الاباحة » وما ذکروه من آن اللفي لا بناسب ابات الحكم في حق الآدمي لانه بلزم 
منه ضرر في حق الادمي الآخر ۰ قلنا عنه جوابان ٠‏ آحدهما ان جهات اثبات العلة 
لا تتحصر في الناسبة » بل طرقها کثيرة علی ما علم فلا يلزم من انتفاء طريق واحد 
انتفاؤها ٠‏ الثاني ان المناسبة متحقفة فيه فان ما كان وجوده افعا لزم من عدمه 
الضرر ؛ وما كان مضرا ازم من عدمه النفع » فلله تعالى فرائض وواجبات كما أن 
له محظورات محرمات ؛ فکما أن فعل الحرمات بناسب شرع عقوبات في حق مز 
فعلها زجرا عنها » فعدم الفر اض پناسب ترتیب المقوبات على تارکها حثا عليها » 
ولا بعد في قول من قال ان ترك الصلاة بناسب شرع القتل. أن الضرب والصبس 


۱ روضة التاظر ب ۱۲ . 


E Ê EER‏ ا ی ا ل 
وت تہ یہہ سس سجن ده لہ س س هآ م سجس تو یہ ت س سه ی 


7 ایی مین ہنی شف معن أ تتف فع ما با سد اند 


وكلالك: ااا و لر احا تر ان هذا اعدام غير صحيح بل" هو مجرد 
عدم اذ الاعدام اخراج الموجود الى العدم ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها 
ولا يازم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر » تم لو لزم منه ضرر فلا 
تنتفي الناسبه بوجود الضرر على ما علم في موضع آخر ومشل هذا بوجد.في 
الاثبات فلا فرق اذا ٠‏ وتوله تعالی (وأن ليس للانسان الا ما سعى) بتناول ما له 
دون ما عليه فليست عامة فلا بصح الاستدلال بها على عسوم التعليل بالنفي » على 
أن الآبة اننا أريد بها الثواب في الآخرة دون احكام الدنيا بدليل أن فقر القريب 
. صلح علة لایجاب التفقة له ؛ وعدم الال في حق السکین جعله مصرفا للزكاة > 
وآمثال هذا بكثر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
137 یس 

بحوز تعليل: الحكم بعلتين » لأن العلة الشرعية:امارة فلا متنع نصب علامتين 
علی شيء واحد ‏ ولد لك من- لس "وبال في وقت واحد انتقضش وضووه بها » 
من" أزضعتها اختك: وزوجة أخيك ق لبنهما انتهى الى حلقها دفمة واحدة | 
عبج غ انك خالها وعنها ولا بحال على احدهسا دون الآخر ؛ ولا ینکن ان 
يقال تحر سان E‏ التحریم له حد واحد وحقيقة واحدة ٠‏ وستحيل 
احتمال مثلين ۰ فان قل : فاذا ذك؛ العترض علة آخری في الاصل فلم بعارض 
علة المستدل ولم بل هذا الاعتراض اذا آشکن الجسم بين علتين » قلنا : ان كانت 
علة المستدل مؤثرة لم تبطل ذلك كسا ذكرئاه من الامثلة » وكاجتماع العدة والردة 
اذ دل الشرع على أن كل واحدة علة على حالها » وان كانت اه سالاستشاط 
فسدت هذه العارضة ۰ لأن ظن كونها عله انما نتم بابر : وهو انه لا بد لهذا 
الحکم من علة ولا صلح علة الا هذا ء فاذا ظهرت علة آخری بطلت احدی 
المقدمتين وهو انه لا بصلح علة الا كذا ٠‏ مثاله : من اعطی انسانا شيئا فوجدناه 
فقیر ا ظننا. انه أعطاه لفقره وعللنا به » فان وجدناه قر يبا عللناه بالقرابة » فان وجدناه 
. فقيرا قربا امكن ان يكون الاعطاء لهما أو لفحدها فلا قى الظن انه أعطاه 
لواحد بعنه فان قیل فلم لزم العكس : وهو وجود الحكم ندور العلة » فان 
العلل الشرعية آمارات ودلالات : فاذا جاز اجماع دلالات لم نكن من ضرورة 


1١4 


تفا البعض اثتتفاء الحكم ٠‏ قلنا : هذا صحيح وائما بلزم العکس اذا لم يكن 
للحكم الا واحدة فان الحکم لا بد له من علة : فاذا اتحدت وانتفت فلو نفی الحکم 
ل م ا م اد 
توت مها 1 
7 فصبل 

قال قوم : يجوز اجراء القياس ا :انما اسن لزنا نيا و ند 
الرجم لعلة كذا وهو موجود في اللواط فیحمل مسا وان كان لا يسس زنا » ومنم 
سر ا الم و 
علة » فلا يجوز أن بوجب القصاص بمحرد الحاجة الى اأرجم ن القتل » وان 
علننا آنها حکة وجوب القساص في القتل ۰ ولأن م ف الاسات عكر ا 
اتتساوي فى الحكة وهذا امر استأثر ال سبحانه وقعالی عليه ٠‏ ولا أن نصسب 
لاسباپ حکم شرعي'فيسكن أن تعقل علته ؤيتعدى الى سیب آخر » فان أعترقوا 
بهذا ثم توقفوا عن التمدية کانوا متحکمین ن بالفرق ين حکم وحکم ؛ 0 
بحري القیاس في حكم الضمان لا في التصاص ٠‏ وفي البيع دون التکاح : و 
ادعوا الاحالة قسن اين عرفوا ذلك ضرورة او نظر : كيف ونحن نین 
بالامثلة ٠‏ فان قالوا : هو مسكن ف فى العقل لكنه غير واقع لأنه لا بلقي للاسباب 
علة مستقيسة تتعاذى . قلنا : قد ارتفع التزاع ع لانم و اه اي الى ادر 
الفياس حيكث لا تعقل العلة ولا تتعدى ؛ وهم قد ساعدوا على جواز القياس حبث 
أمكنت التعدية فار تفع الخلاف ٠‏ ثم اننا نذكر امكان القباس في الاسباب من 
وجهين » آ اهنا : بق الناط فنقول : قباس اللائط على الزانی كقياس الأكل 
على الجاع في ایجاب الكفارة » فانا تعزفنا ان وصف کونه زا لا إؤثر » بل 
الوثر كونه ابلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعا ٠ ٠‏ فان قالوا : ليس هذا 
قاس ۽ فان القباس أن قاس عاق الحكم با! زا ناد کا وهی مواحودة 5 
6 فیلحق به » كما بقلل ثبت التحریم في الخمر لعلة الشدقوهي موجودة 

لنبيذ : فيضم النبية الى الخمر في التحريم + ولم غير من الخير شینا ؛ ونحن 

0 نين أن الحكم فت ااجاع ولم نعاق به » وانس علقنا الحكم , افساد ۳ 


۱۷۹ 


اتشرف العکم الوارد شرعا آين ورد وکن ورد » وکا أتتم للم 
تملقوا الحكم بالزنا » وبهذا يظهر الفرق للمنصف بعد تعايل الحكم 
وتعايل السببية » فأن'تعليل الحكم تمدية له عن محله مع تقريره في محله » وفي 
السببية ‏ اذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذا فالحقنا به غير الزنا ب تناقض ` 
آخر الكلام وأوله » لأن الزنا ان كان مناطا من حيث انه زنا فألحقنا به ما ليس 
بزنا » آخرجنا الزنا عن كونه علة ومناطا » فانا تتبين بالآخرة أن الزنا لم يكن هو 
السب ؛ بل معثى أعم منه » وهو ابلاج فرج في فرج محرم > فكيف يملل کوقسه .. 
مناطا بما بخرج به عن کو نه مناطا والتعليل تقرير لا يعتبر » وانما یکون تعليلا أن 
لو بقي الزنا سبا وانضم اليه سیب آخر » كسا بقي الضر محلا للتحرنم وانضم اليه 
محل آخر » وذلك غير جار في الاسباب ٠‏ قلنا : هذا الطريق جاز لنا في اللائط 
والنباش وهو نوع الحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي منساط 
الحكم ؛ فیرجع النزاع الى الحكم ولا فائدة فيه أن يقول : هذا بعيئه جار في 
الأحكام » فان الخبر لا خرم لملة الشدة تبینا ان وصف کونه خمرا لا آثر له ۳ 
والمؤثر انما هو کونه مشتدا مزبلا للعقل » كما تبینا ان الموثر في الحد ایلاج 
فرئج في فرج محرم » وكما جعلتم الوجب للكفارة في‌الجماع كونه مفسدا للصوم» ٠‏ 
فالقياس في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير المؤثرة » وقولهم: 
انا تتبين بهذا ان الزنا لم يكن سببا » قلنا : بل هو سبب لاشتساله على العضی 
امور ٠‏ النهج الثاني : أن نعلل الحکم بالحكسة ونعدي الحكم بشدیها كما في 
قو له علیه السلام « لا شغي القاضي بين انين و هو غضبان » انما جمل‌العضب سا لأنه 
يدهش العقل وسنع من استیفاء الفکر » وهو موجود في الجوع والطش 
الفرطین » فنقيسه عليه » وکقولنا ااصبي يولي عليه لحکسه وهي عجزه عن النظر 
لنفسه فینصب الجنون سببا قیاسا على الصغر لهذه الحكمة » وبذلك اتفق عمر 
وعلي على فتل الجماعة بل احد قیاسا على الواحد بالواحد للاشتراك في الحاجة 
الى الردع والزجر » وقولهم : الزجر ثمرة انما تحصل بعد الحكم » فکیف تکون 
علة ؟ قلنا : الحاجة الى الزجر هي العلة لکون القتل سیبا دون تفس الزجر © كما 
يقال خرج الامير للقاء زید بعد خروجه ۰ لکن الحاجة الي .اللقاء غلة باعثة على , 
الخروج سابقه عليه ¢ وانما المتآخر نفس اللقاء كذلك ههنا الحاحة الى العضية 
هى الباعثة وهى متقدمة 35 5 ۱ ۱ 
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فصل 
وبحري افا في الکفارات والحدود وهو قول الشافعية » وأيكره الحنفية» 
لان الکفارات والحدود وضمت لتکفیر الثم والزجر والردع عن الماصي والقدر 
0 الذي يحصل ذلك به من غير زيادة امر استأثر الله بعلسه » وكذلك الحكم بمقدار 
معلوم في الصلاة والزكاة والیاه لا بعلمه الا الله سبحانه » فلم بجز الاقدام عليه 
بالقياس » ولان الحد يدر بالشبهة » والقياس لا يخاو من الشبهة » ولنا ما تقدم 
في المدألة التي قبلها من انه بجري فيه قياس التنقيح » ولأنه حكم من أحكام 
الشرع عقلث علته فجرى فيه القياس كبقية الأحكام » وما ذكروه بطل يسائر 
الأحكام فانها شرعت لصالح العباد. والقیاس بحري فيها » ولو ساغ ما ذكروه 
لساغ لنقات القیاس في الجملة » ولأننا انبا تقيس اذا علمنا الأصل » ويثبت ذلك 
عند نا بالقياس فيصير كالتوقيف » فأما ما لا نعلمه كأعداد الركعات وتحوه فلا 
بحري القياس فيه ۰ وقولهم : ان في القياس شنبهة ٠‏ + قلنا ابعل بحيو اوعد 
As‏ شت به الج و الاحتمال فيه ٠.‏ 
مسألة : والنفي على ضربين : طارىء كبراءة الذمة من الدين فهو حكم شرعي 
يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة كالائبات » ونفي أصلي وهو البقاء على ما 
كان قبل ورود الشرع کانتفاء صلاة سادسة » فهو منفى باستصحاب موجب المقل 
«فلا يجري فيه قياس العلة لأنه لا موجب له قبل ورود السعع سيط ري 
حتى تطلب له علة شرعية » بل هو تفي حكم الشرع ولا علة له انما العلة لا يتجدد» 
لكن يجزي فيه قياس الدلالة » وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفاشه 
عن مثله » ويكون ذلك ضم دليل الى دليل هو استصحاب الحال ٠‏ والله ألم ٠‏ 5 


قال بمض أهل العلم قورح ةط اهنیا مق وا ار 


وفساد او 4 و النع ۰ والتفسیم ۰ و الطالبه ٠‏ والنقض ۰ و القول بالوجب ۰ 
و القلب ۰ وعدم التأثير ۰ والفرق ۰ و العارضه ۰ والشر کیت 4 واما الاستغسساز 


فيثوجه على الجل » وعلی العترض اثبات الاجمال » ویکفبه في اثباته بيان 
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احتمالين ني الامنظ . ولا ازمه بيان الساواة پینهما وان لين في وسعه ذلك ٠‏ 


بخالف i‏ فيكون باطلا فان ا رضي a‏ 
كانوا یجنعون للب 


جوا مع تعد 


وهو أن ن يقول هذا قباس ۱ 
کانوا لا بصيرون الى قياس مع ظفرهم 7 بالخير» فانم 
الاخبار . ثم بعد حصول اليأس كانوا يعدلون الی القاس » وقد ا معاذ رضي 
عه ینمی له عدر بلجي ل والجواب من وجهين : احدهما 
أن سين العارضة ۰ و النانی ان القباس الدي اتك اليه من قبيل ما تحب 
ده على المارضن المذكور ٠‏ السؤال الاك فساه الوضح وهو أن ین ان الحكم ۱ 
الق على الملة تقتضي العلة نقيضه'» مثاله ما لو قال في التكاح يلف وی 
به غير التكاح فلإ ينعقد به التعاح كالاجارة » فيقال ٠‏ : هذا تعليق على العله ضد 
ما تقتضبيه » فان انعنادءغیسی التکاج به لا عدم الإنعقاد » 00 
من و جهین : : أحدها! أن يدفع قول الخصم: انه بقتضي نقيض ذلك ۰ الثاني 
ل سد 
لان الأخذ سا فلهر اعتباره اولى من الاخد بغيره : فان ذكر الخصم للا ذكره اصلا 
شهد له بالاعتبار فهو انتقال الى سوال العارضة ۰ السئرال الرابع المنع » ومواقعه 
أربعة سم ال مومع برد E‏ + وضع 
وجوده في الفر ع ٠‏ وقد اختلف في انقطاع الستدل عنه توجه : منع الحكم في 
الأضل » والسحیح انه لا ينقطع على التفصیل الذي ذکرناه » الثاني منع وجود 
ما ندعه علة ؛ فى الاصل » فمند.ذلك نحتاج المستدل الى اثياتنه ان كان عقلا 
بالاسترواح ۳ ادلة العقل © وان كان محسوسا بالاستناد الى شهادة الحسس > 
وان كان فىدلیل شرعي: » وقد* بقدر ر علی ذلك بائبات اثر أو أمر لازمه ۰ 
لج ل و امسن 
وجود ما ادعاه علة رع » ولا ند من بان ذلك بطريقة السو ال الخامس : 
شم هم اة دی تی اة سم رل 
بعد التسلیم غير مقبول اذ هو ,رجوع عن ما اراق به » والتسلیم بعد النم يقبل 
أنه ار اف ا ار فیقبل له علته » والانکار بند الاعتراف له فسلا يقبن > 
وشترط لصحته شرطان : احدهما أن یکون ما ذكره الستدل منقسما الى ما پمنشع 
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ویسلم » فلو آورد ذلك بذ کر ز یادخ و في الدليل على ما ذكره الستدل فلا يصح + 
لأنه سهد لنفسه شیثا ثم پوجه الاعتراض فحينئذ یکون مناظرا مع نفسه لا مع 
خصمه ٠‏ الثاني أن کون حاصرا لجميع الاقسام ٠‏ فانه اذا لم كن حاصر ا 
فللمستدل ان سين أن مورده غر ما عينه المستدل بالذکر ‏ فعند ذلك بندفم 5 
وطريق المعترض في صيانة تقسيسه عن هذا الدفم ان بقول عند التقسيم ان عنيت 
به هذا المحتمل. فمسلم ار وا و رن فسنوع + وذكر 
قوه ان من شرط صحته ان يكون الاحتمال في الاقسام على السواء لكن بكفيه 
سان الاحتمالات ولا ,باز زمه بان السا مه خر د ر عليه وأنه اذا بين المستدل 
هون لام اي و بحكم الوضم واما بحكم العرف واما بقرینه وجدت 
فد التقسيم ٠‏ قال ولو لم يكن اللفظ مشیورا في آحدهما فللستدل ان نین 
یر اقول للستوض سلست أن اللفظ غم ر ظاهر في غير هذا المحتمل ولا بد 
للمعترض من تسليم ذلك ضرورة صحة تقسیمه فان شر له تساوي الاحسالات 
وأنا أسلم ذلك ايضا فيلزم ان يكون ظاهرا في الاحشال الذي عنيته ضرورة نفي 
'الاشتراك فانه على خلاف الأصل : وسكن ان إسنع أن تساوي الاحتماللات شرط 
اذ لا حجر على الستدل أن سر کلامه بما يحثيله وان كان الظاهز خلافه » فكذلك 
۱ لا حجر على المقسم في تقسيمه الى ما يمكن المستدل ان يفسر كلامه به ٠‏ وجواب 
التقسیم من حیث الجدل يدفم انقسام الکلام او بان ظهور احد الاحتمالين او 
بیان ان الکلام غیر نحص نی الاسام المذكورة . وان اختار الجواب الفقمي 
'فأمكنه الدلالة على النع واختبار القسم السلم » فالأحسن اختیار الفسم السلم 
لأنه يستغني عن الدلالة على المنع » وان اختار الفسم الآخر جاز » فان فيه تکثیرا 
للفقه ؛ وان لم بقدر الا على سلوك احد الطربقین فلیختره ٠‏ القسم السادس في 
الال الطالبة » وهي لب الستدل, بذكر ما يدل على ان ما جعله جامعا هو العلة» 
وهو المنع الثالث في المعنى : وفيه تسليم وجود العلة في الفرع وفي الأصل وتسليم 
الحكم ٠‏ وجواب ذلك دونه علة بأحد الطرق التي ذکر ناها » القسم السابع في 
السوّال النقض : ومعناه ۱ داء العلة بدون الحكم » أي أن لا تكون العلة مطابقة 
للحکم » وقد ذكرنا الخلاف في رنه مفسدا للعلة فيما مضى.» ورجحنا قول من 
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قال بصحة النقض : واختلف فى وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض » 
والاليق وجوب الاحتراز » فانه أقرب الى الضبط واب لنشر الكلام وهو هين ء 
ثم للمستدل في دفع النقض طرق اربعة : منها منم وجود العلة او الحكم في صورة 
النقض » وليس للمعترض ان يدل عليه » اذ فيه نقل الكلام الى مسالة اخرى » ' 
وتصدى المعترض لنصب الاستدلال » وكل واحد منها على خلاف ما يقتضيه. جمع 
الکلام ٠‏ فان قال المستدل لا أعرف الرواية فيها كفى ذلك في دفم النقض ؟ لاف 
کون هذه المسألة من مذهبه مشكوك فيه » فلا ترك ما قام الدليل على صحفضه 
لأمر مشكوك فيه ٠‏ الثالث : أن ببين في الوضم الذي تخلف الحكم فيه ما يصح 
ا ل ل RON‏ 
فیبقی. الظن الستفاد من .الدلیل بحاله » ویکفیه ان يبين في صورة النقض مغنى 
قاب انتفاء الحیکم او. فوات أمرا بناسب. الاشتراط + فان الغالب اعتبار الصالح . 
والفاسد » ولا يعتبر قول من قال لإ بد ان يبين وجود الانع او فوات الشرط في 
صورة النقض + ولا يبت ذلك ما لم يوجد القتضى . .ولا يثبت گونه مقضيا ما لم 
يشبت المانع د فيفضي الى الدور » لاتا نقول كونه مناسبا نعتيرا يدل على كونه 
مقتضيا وانما ترك لمارضة تخلف الحكم ؛ فاذا ظهر ما بصلح مستندا له وجسب 
احالة الحكم عليه .و بقي الظن الأول بحاله » ولو ابدى النقض على اصل المستدل 
فلزمه الاعتذار عنه » ويكفيه فى :ذلك ام ر بوافق اصله » وان ابداه على اصل نفسه 
وال هذا الوصات لم بلزد على اسان قکيفتبازمني اتباعه لم بصح » فان الستدل 
اذا أثنت أن ما ذکره ه٠‏ مقتضی الحکم نظرا الى الدلیل لزم خصمه الانقیاد اليه 
| والعیل بمقتضاه في جميع الصور وكان حجة عليه في صورة النقض كما هو حجة 
في المسألة التي ها فيها » فان ما ذكره في الدليل على كونه علة مغلب للظن انما 
يترك لمعارض ولا تقبل معارضة الخصم بأصل نفسه ٠‏ الرابع في دفم النقض أن 
سين كونه مستئتی ء عن القاعدة بكونه على خلاف الاصلین على ما مر » ولو قال 
العترض ما ذكرته من الدليل على کونه علة موجود في صورة النقض فهذا نقض 
لدليل الملة لا لنفس العلة فيكون اتتقالا من سال الى سال + ويكفي الستب‌دل 
في ذلك أدنى دليل لق بأصله؛ , وأما الکسر وهو ابداء الحكية يدون الحکم فشر 
لازم لان الحكم مما لا ينضبط بالرأي والاجتهاد فيتعين النظر الى مرد الشارع في 
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ضبط مقدازها » واذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثز له في الجکم 
لو عدم ة ی و رم 
الاستحمار حكم تعلق بالاحجار يستوى فيه الثيب والابكار 4 فاشترطه فییه 
المده کرمی:الجمان + وقال قوم بندقع به النقض لان الملة بشترط لیالد فاذا 
لم يك الوضف الوثر مطردا ضمنا اليه وصفا غير مؤثر لتؤن العلة مؤثرة مطردة» 
ولنا أن الوضف الطردي: سفرده لا بصلح للتعلیل به. في موضم فلا بجوز التعليل 
ES‏ ير" وهذا صحیح » فان ما ليس له 
. آثر اذا كان مفردا لا شثر بغيره کالفاسق في الشهادة 6 وان احتزز عن النقض 
بشرط ذكجزه في الحکم » مثل ان قول : حران مكلفان. محقونا لدم فوجب ان 
شب ۶ آیینها القضاض : فى العمد-كالمسلمين: »فقيل هذا اعثراف بالنقض لأن'علته 
الأوضافا اللذكوارة ولا : فينجب ان ثبت حکمها حیث ونجدت » فاذا قال في العند 
اعترف نلف كه : ني الخطاً فتکون العلة قاصرة» ون ان ی کر العمد ان 
کان وصفاً من العلة مه مع الاوضاف ؛ المتقدمة وقال آغرون هو صحیح لان وت 
الذكور آخرا وهو 0 تقدم ف العنی وهذا چا كتقديم الفعول على الفاعل 
وان كان متأخرا في اللفظ » فان للعسد اثرا فر في القصاص فيجب أن يكون من. جملة 
العلة واختاره ابو الخلاپ » الوجه الثامن في الاعتراض القلب » ومعناه أن الذكز 
للل السبیل: ع :.ينافي بعکم المستدل مع تبقية. اپاصل: والوصف. اا 
وهو سباق : احدهما أن بين انه يدل على مذهبه » مثاله ٠.‏ أن يعلل حنفي في 
الاعتکاف بغیز صوم. باه لیث محضن فلا ییکون قربه بمفرده کالوقوف بعرفة > 
فیقول العترف لبث محض فلا یعتبر السوم في کونه قربة کالوقوف بعرفة» القسم 
الثاني . :أن یتفرض لبطلا مذهب خصبه كما لو قال حنفي في مسح السرأس 
ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف ٠‏ فیقسول خصنه ممسوح في 
EE E Sr‏ 2 
جهل العوض كالنكاح . فقول خصمة فلا بعتبر فيه خيار الرؤية كالتكاح » 

ا بموجب ذلك امتا ع التصحيّنح فانه لازم لذلك في 
هت الخصم » وبازم من. انتفاء اللازم ا محالبة:: والقلنب " 
نوع من المعارضة لكنه يزيد على مطلق العارضة بكو نه بمارضه بغیر المذكور ¢ 
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فيستغني عن من كثيرة یناج اليها في المعارضة من الاصل و يان الجامع میدب 
Ty‏ از هط اط نم 4 الوصف 
الوجه التاسع في السئرال العارضة رعذ ا فى اا وما و 
ف المع . وا ا المارضة في الاصل لالهلا بحتاج ا و 
ما بذکزه ولا بحتاج الى أصل وفي المعارضة في الفرع يحتاج الى ذکر صلاحية 
ما پذکره للتعليل وأصل يشهد له » ثم ينقلب مستدلا والمستدل معترضا عليه * 
ومعنى المعارضة في الأصل ان بين في الاصل الذي قاس عليه المستدل معضی 
بتتضي الحكم ء فد قال قوم انه لا يحتاج المستدل الى جذفه » لأنه لو ار 
با ذکره صح التعلیل 4 وائبا ضع لصلاحیته لا لعدم غیره » اذ العدم سس .من 
جملة العلة وصلاحيته لا تختلف » ولأن معنی العلة أنه .اذا وجدت ثبت الحكم 
عقة » فعند ذلك لا تتحقق المعارضة بين الوصفين اذا امكن الجمع بان قال اذا 
وحد كل واحد منهما ثبت الحكم » فان بين المعترض ان الوصف الذي ذكره 
ناسب اثبات الحکم عند وجود ما ذكره الستدل فیکون من قبیل الانع في 
الفرع ٠‏ والصحيح ان الستدل یلزمه حذف ما ذکره العترض اذ الناسب العری 
عن شهادة الاصل غير معسول به » فاذا استند الى اصل ثبت الحكم على وفقه 3 
فالناظر المجتهد ليس له العمل به ما لم ببحث بحيث يستفيد ظنا غالبا انه ليس 
ثم مناسب آخر » وأما الناظر فیکفیه محرد تقر بر المناسبة واثبات الحکم على وفقه 
دعا لشنب الغصم الى أن بين العترض في الأصل مناشبا آخر » فعند لساك 
شمارض احتالات ثلاثة : احدها ان شت الحکم رعاية لا ذکره الستدل و احتمال 
شوته رعاته لهنا جميعا » ولعل هذا الاحتمال أظهر » فانه لو قدر ثبوت الحکم 
لأ.حدهما بمینه كان أعراضا عن اعتبار الاخر" وهو خلاف دآب الشارع فانه لا بزال 
من فى شار الصالح » ویستدم التعليل بكل واحد من المناسبين استقلالا ‏ فان 
معنی تعليل'الحكم بالمناسب ثبوته لمصاحته لا غير اي هي كافية » فعند ذلك یمتنع 
مثل هذا القول بالنسبة الى الآخر لا بينهما من التضاد ٠‏ فانا اذا قلا لهذا لا غير 
فقد نفينا ما عداه » فاذا قلنا ثبت لهذا الثاني لا غير كان هذا القول تقيض الاول ٠‏ 
ولا يسكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة قولنا لا غير ؛ فان هذا موجود 
بالنسبة الى كل واحد من اجزاء العلة ». والعلة المجموع لا كل جزء بمفرده » وان 
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تبرت له :11 مدص مرف بوت الل بر باع مرف ره ره 
اذ العلوم لا يعلم انیا » وبيان ان الاحتسال الثالث آظهر انا لو رآینا انسانا اعطی 
فقیرا ذا قرابة له غلب على الظن انه اعطاه لهما جميعا + ثم لا جاجة للدحترض الى 
ترجیح احتمال بل يكفيه تعارض لاحتمالات فيحتاج المستدل الى دلیل ترجیح 
ما يذ كره قانه لا آقل من الدلیل الظنون في اثبات العرض ,٠‏ ثم غرض. العترض 
يحصبل: بأحد الاحتمالین : احتمال ثبوت الحکم بمجرد ما ذکره » واحتمال نبوته 
بالمناسبين جميعا » وغرض المستدل لا يحصل الا:من احتمال ثبوت الحكم بمجرد 
ما ذكره » ووجود أحد الاحتمالين لا بعينه اقرب من احتبال واحد متعين فى نفسه 
اذا تساوت الاحتمالات ٠‏ وللمستدل فى الجواب طرق اربعة : احدها ان سين مثل 
۰ ذلك الحكم ثابتا بدون .ما ذكره المخترض فیدل على.استقلال ما ذکره الستسدل 
پالحکم:غ فان بين بين المعترض في الاصل الاخز مناشيًا آخر لزم المستدل أيضا حذفه ۰ 
ولا یکنیه ان یقول کل واحد من الناسبین ملعن بالاصل الاخر لجواز آن‌یکون‌الحکم 
في كل آصل معلل أبعلة مختصة.به » فان النکس غتر لازم في العلل الشرعينة ٠‏ 
الطريق الثاني : ان بين الغاء ما ذكره المعترض قي جلس الحكم المختلففيه كظهور 
الغاء صفة الذكورية في جنس احكام العتق » ولدلك الحقنا الأمة بالعبد في السراية» 
الطريق الثالث : آن يبين ان العلة ثابتة پنص او تنييه من الشارع على ما ذكرناء 
فيما تقدم + الطريق الرابع.: يختص ما يدعي المعترض.فيه ان ما ذكره عاة مستقلة 
دون ضبه الى با ذکره الستدل » وهو ان ین رجحان با ذكره على ما ابرزه 
المعترض » فاذا ظهر ذلك اما بدليل واما بتشليم المعترض لزم ان کک 
اذا توافقنا علی, كونٍ الحكم معللا بأجدهما كالكيل مع الطضسم.لامتناع | 
الرخوح والغاء الراچح فان تحصيل المصاحة على وجه a‏ 
لیس من شأن العقلاء فلا ینکن نسبته الى.الشارع O ٠‏ 
ذکره المستدل مناسيا فلا يكفي المعترض ان يذكر و .شبيها لذن الناسب اقو 
على ما لا فى » للقسم الثاني في المارضة ء الممازضة في الفروع + وهو ۷ 
في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم » وهو ضربان. : اجدهما أن بعارضه بدلييل 
آکد منه من نص أو اجماع وقد ذكرناه في فاد الاعتبار. ء الثاني : أن عارضسه 


بانداء وصف في الفزع وقد پذکر في معرض كونه مانعا للحكم في الفرع » وقد 
بذكر في معرض كونه مانعا للسببية > فان ذكر مانعا للحكم احتاج في اثبات كونه 
. مائعا ال مثل طريق الستدل في اثبات حکمه من العلة والاصل » ويفتقر ان تكون 
عة المتزض فی القؤة كملة الستدل ان كان طريق المستدل النص او التنبیه فلا 
یکفن المعترض المعارضة يوصف مخیل» وان كان طريقه المناسبة فلا يكفي ا معترض 
المفازضة يوصف شبهئ » وان ادعی كونه مانما للسببية فقد قیل لا يحتاج الى اصل ۱ 
فان الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا اتتفاءها » وان بقي احتمال الحكمة ولو على 
بعد لم يشر الستدل لما عرف من داب الشارع الاکتفا: بعد المظنة باحتال الحكمة» 
وان بعد فيحتاج الى اصل يشهد له بالاعتبار ليبين به ان الشارع لا يكتفي بسا وجد 
من احتمال. الحكمة .معة٠ ٠‏ وفي المعارضة في الفرع ينقلب: المستدل معترضا دليل 
: العترض بما امکنه. من الامَثلة التي ذکرناها ۰ وقد قال. قوم لا تقبل العارضه 
لان.احق العترض هيم ما بناه. المستدل » وذکر العارضة بناء فلا يليق بحاله » 
والسحیح انها تقبل اذ فيه هدم ما باه » فان دليل الستدل اذا صار معارضا لم 
.نبق دلالنه اذ العارض له حكم العدم في اثبات الحکم ٠‏ الوجه العاشر في. السوال 
عدم التئير » ومعناه ان يذكر في الدليل ما يستغني عنه في اثبات الحكم في الأصلء 
اما لأن الحکم ثبت بدونه ؛ واما لکونه وصفا ردنا ٠‏ مثال الأول ما لو قال في 
بيع الغائب مبیع لم بره فلا يصح ببعة كالطير في الهواء فذكر عدم الرؤية ضائع 
فان الحكم بت بذوله فائه لا يصمح بيع الطيز في الهواء ولو كان مرئيا فيعلم 
ان العلة فيه غير ما بذکره الستدل ۰ ومثال الثاني قولهم في الصبح : صلاة لا 
يجوز قصرها فلا يجوز 'تقديها عا الوقت کالترب فان هذا وصف طردي على 
ما لا" يخفئ » وان ذكز الوصف لدفع النقض لكونه يشير الى خلو الفرع عن 
المافع او الى اشتماله على شرط للحكن فلا يكون من هذا القسم » وهكذا لو كان 
الوصف المذكور يشير الى اختصاص الدلیل 'ببعض صور الخلاف فيكون مقيد. 
الغرض في: بعض الصور فیکون مقبولا اذا لم تكن الفتیا عامة » وان عم الفتيا فله 
ان بخص الدليل ببعض الصور لانه لا يفي بالدليل على ما آفتی به والله اعلم » 


الوجه الحادي عشر في الشئؤال الت ركيب + وهو القياس المركب من اختلاف مذهب 
الخصي كما لو قيل في المرأة البالغة انها انثى فلا تزوج نفسها کابنه خمس عثرة 6 
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فالخصم يعتقد انها لا تزوج نفسها لصغرها » فقد قبل هذا قباس فاسد لأنه فرار 
عن ققه المسألة برد الكلام الى مقدار سن البلوغ وهي مسألة اخرى » ولسيس 
ذلك بأولى من عکسه » وقيل يصح التسك.به لأن حاصل السؤال راجم الى 
المنازعة قي الاصل وابطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه من 
الجامع قي الاصل. ؛ ولا بلزم منذلك فاد القياس كما في سائر المواضع 1 
الوجه الثاني عشر في النوال القول بالوجب ٠‏ وحقيقته تسليم ما جطه 
المستدل موجبا لدلله ممم ماء الخلاف > و ادا توحه انقطع المستدل » وهو آخر 
الاسئله اذ بعد تسليم الحکم والعلة لا تجوز له المنازعة فى واحد منهنا بل اما ان 
يصح فیتقطم المستدل واما ان يد فینقطم المعترض * ومورد ذلك موضمان : 
أحدهسا أن ينصب الدليل قيما بستقده مأخذا للخصم » كما لو قال في القتل بالمثقل 
التفاوت قي الوسيلة لا سنم وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اله ٠‏ فقول 
الترض انا قائل بموجب الديل والتفاوت فى | هجوت القتل ولا 
پلزم القصاص فاته لا لزم من عدم الائع ثبوت الحکم وهذا النوع بت تفق کثرا ۰ 
وطریق الستدل في دفعه إن سين لزوم محل النزاع منه ان قدر عليه ٠‏ او ین سين أن 
الخلاف مقصود شما بعرض له في الدلیل كما في مسال الدیون لو ذکر في الدليل 
تكن ان ی N‏ في مدال وله الثيب ان الوطء لا يمن 
الرد وتحو ذلك مما أشته برت السالة به فان اشتهار السالة به يدل على وقوع 
الخلاف قيه » أو قول عن هذا الحكم سئلت وبه أفتيت وعن دليله. سئلت فالقول 
بموحبه تسليح لا وقع التنازع بیننا فيه ٠‏ واختلفء في تكليف المعترض ابداء ممنتند 
القول بالموجب فقيل بلزمه ذلك كيلا اتی به ثكرا وعنادا ومنهم من قال لا بلزمه 
ذلك قاته اذا سلم ما ذكره المستدل وعرف انه لا بلزم منه الحكم فقد وفى بما هو 
حقيقة القول بالموجب وبقي الخلاف بحاله فيتبين ان ما ذكروه ليس بدليل + والمورد 
الثاني ان يتعرض لحكم. يسكن المترض تسليمه مغ بقاء الخلاف » مثاله لو قال في 
وجوب زكاة الخيل : حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة فيه كالابل » فيقول 
العترض اتا قائل سوجبه وعندى انه. تحب فيه زكاة التحارة والنزاع في زكاة 
العن ٠‏ وطر هة الستندل ة في الدفم أن يقول النزاع في زكاة العين » 
وقد عرفنا الركاة بالالف والام في سياق الکسلام فيتصرف الى .مو ضع 
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٠‏ الخلاف ومحل الفتيا . وا اورد القول بالموجب على وجه يغير الكلام عن ظاهره 
فلا توجه فيكون منقطعا ٠‏ مثاله ما لو قال المستدل في ازالة النجاسة مالع لا برفع 
الحدث فلا يزيل النجس كالمرق فیقول العترض أقول به فان الخل النجس عاي 
لا یل النحاسة ولا الحدث فلا ,نصح ذلك فائه بعلم من حال المستدل انه يعني 
قوله مائم الغخل الطاهر. اذ هو محل التزاع واللفظ تناوله والله سبحانه اعلم.۰ 
وقد بعترنی على القیاس بغير ما ذکر ناه كقول نفاة القياس هذا استعسال القياس 
في الدين ولا تسلم انه حجة وقول الحنفية هذا استعسال للقياس في الحدود 
والكفارات او فى المظان ونحو ذلك مما يبنا مسائله فيسل مضى وذكرنا حجسة 
خصومنا والجواب عنها فلا حاجة الى اعادته ٠‏ وقد اختلف في وجوب ترتیسب 
الاسئلة ولا خلاف في انه اجن واولى ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم 

فصل فى حکم امجتهد 
: أعلم. ان الاجتهاد فن اللغة. بذل المجهود واستفراغ الوسع في فسل + ولا 
يستعسل الا فيسا فيه جهد » ويقال اجتهد في حسل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل 
خردلة ٠‏ وهو في عرف الفتهاء مخصوص ببذل الجهود في العلم بأحكام الشرع ٠‏ 
والاجتهاد الثام أن يبذل الو ع في. الطلب الى ان بحس من نفسه بالعجز عن مزيد 

٠ 2‏ وشره المجتهد احاطته بندازك,الاحکام المثئرة لها وهي الاصول التي 
فصلناها : الکتاب والسنة والاجماع وانتصحاب الحال والقياس التابع مادهنا 
یعتبز في الحكم في الحملة وتقديم. ما خب تقديمه منها ٠‏ فأما العدالة فلیشست 
شرطا لكونه مجتهدا بل. متی كان عالما بم ذكر ناه فله ان بأخذ باجتهاد نفسه » لكنها 
شرط لحواز الاعتساد على قوله فسن لنس عدلا لا نقيل فتباه» والواجب عليه فى 

نت ای تفه با تملك مه الاحكام وش ق ھر باه ا ولا تفع با 
ا علمه بمواقعها حتن بطلب الآبة الحتاج اليها وقت حاجته ؛ فالشترط في 
معر فة السنة معزفة احادث الاحكام وهي. ان.كانت كثيرة فهي محصورة » ولا بد 
من معرفته للناسخ و السوخ من الکتاب والسنة ونکفیه ان سعرف ان الستدل 
به في هذه الحادثة غير منسوخ » ويحتاج ان بعرض الحديت الذي يعتسد عليه فیها 
أنه صحيح غير ضعيف : آما بسعرفة رواته وعدالتهم واا أله من | 
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الضحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها » واما الاجماع فیحناج الى معرفة مواقعه » 
ویکنیه أن يعرف أن المسئلة التي يفتى فيها هل هي من الجمع عليه أم من المختلف 
فيه أم هي حادثة 0 ويعلم استصحاب الحال على ما ذکر ناه في با به 5 وعتاج 
الى معرفة نصب الأدلة وشروطها و معرفه شيء من النحو واللغة تبسر به فهم 
خطاب العرب ا وهو ما یمیز يداون صریح الکلام وظاهره و اا ر 
ومحازه وعامه وخاصه ومحکمه ومتشابهه و مطلقه ومقده ونصه وفحواه ولحنه 
ومنهومه ٠‏ ولا لزمه من ذلك الا القدر الذی ,تعلق به الکتاب والسنة ویستولی 
به على مواقم الخطاب ودرك دقائق القاصد فيه + فاما تفاریع الفقه فلا حاجسة 
الها لانها مما ولده المحتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد فكيف تكون شرعلا لا 
تقدم وجوده عليها ٠‏ فليس من شرط الاجتهاد في مسكلة بلو غ رتبة الاحتهاد 
في جميع المسائل : بل متى علم آدلة المسئلة الواحدة وطرق النظر فيها فهو محتهد 
ها وان جهل حكم غيرها » فسن ینظر في مسئلة المشركة بکفیه أن يكون فقي 
النفس عارفا بالفر آثضص آصولها ومعانها وان حمل‌الاخبار الواردة وتحریم السکرات 
والتكاح بلا ولي اذ لا استعداد لنظر هذه المسئلة منها فلا تضر الغفلة عنها ء ول 
بضره مضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله ( امسحوا برؤوسكم ) 
وقس عليه كل مسئلة ۰ ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة مسن بعدهم 
قد كانوا توقفون فى مسائل » وسئل مالك عن أربعين مسئلة فقال فى ستة 
وثلاثين ( لا أدري ) ولم يكن توققه في تلك المسائل مخوجا عن درجة الاجتهاد ٠‏ 
واه أعلم ۰ ۱ ۹ 

( مسآلة ) ویجوز التعيد بالقیاس والاجتهاد في زمن النبي يلم للغالب » 
فما الحاضر فیجوز له ذلك اذن النبى تقو : واکتر الشافمية يجوزون ذلك بغیر 
اشتراط وآتکر قوم التعبد بالقیاس في زمن النبي إل لانه سکن الحکم بالوحي 
السریح فکیف پردهم الى الظن ۰ وقال آخرون يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر ؛ 
ولنا قصة معاذ حين قال : آجتهد رأبي فصوبه ء وقال لسرو بن العاص احکم في 
بعض القضايا فقال : اجتهد وآنت حاضر ؟ فقال : نعم ان صبت فلك آجران وان 
آخطات فلك أجر : وتال لعقبة بن عامر ولرجلین من الصحابة اجتهدا فان آصبتما 
فلکما عشر حسنات وان آخطاتما فلكما حسنة ٠‏ وفوض الحکم في بني قربظة الى 
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سعد بن معاذ فحكم وصوبه النبي تلف ولانه ليس في التعيد به استحالة في ذاته 
ولا شفى الى محال ولا مفسدة ولا بعد ان بعلم اله تعالی لطفا فيه يقتضي أن 
الط به صلاح العباد بتعيدهم بالاجتهاد لعلنه أنه لو نس لهم على قاطع لعصوا كما 
ردهم في قاعدة ابا الى الامنتشاط من الأعيان السنتة مع التنصيص على كل مكيل 
وموزون أو مطعوم» و کان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع امكان مر اجعةالنبي 
ثم كيف ورول الله بإ قذ تنبد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر حتى 
قال « انكم لتختصنون الي ومن پیشکم آن یکون آلحن بحجته من بض با 
أقضى على نحو ما اسع ۰ وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصریح في کل واقعة ؛ 
وامكان النص لا بحعل البص موجودا ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
فصل: 

ويجوز أن بتنون النبي .بم متعبدا بالإجتهاد فيما لا نص فيه وآنکر ذلك 
قوم لأنه قادر علی استکشاف الحکم بالوحي الصربح ء ولان قوله نص قاطع والظان 
2 ق اليه احتمال الخطاً فهما متضادان » ولنا أنه ليس بمحل في ذاته » ولا فضي 
الى محال ولا مفسدة : ولأن الاجتهاد طريق لامته » وقد ذکرنا آنه بشار کهم فيما 
ثبت لهم من الاحکام ٠‏ وقولهم هو قادر علی. الاستکشاف > قلنا فاذا استکشف 
فقل له عکنا عليك أن تحتهد فهل له أن ينازع الله تعالى فيه ۰ وقولهم ان قوله 
نص ٠‏ قلنا اذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو بستیفن الظن والحکم جميعا فلا 
بحتل الخطأ ٠‏ ومنع هذا القدرية وقالوا : ان وافق الصلاح في الببض فيمتلم أ ل 
بوافق الحسیم » وهو ال لانه لا سعد أن يلقى الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه 
صلاح عباده ۰ .واما وقوع ذلك فاختلف آصحابنا فيه واختلف آصحاب الشافعي 
فيه أيضا وأتكره أكثر المتكلسين لقول الله تعالى ( وما ينطق عن الهوی ) ولأنه لسو 
كان مأمورا به لاجاب عن كل واقعة ولا اتنلر الوحي ولنقل ذلك واستفاض ولانه 
كان بختاف اجتهاده فيها بسب تغير الرأي ٠‏ ولنا قوله تعالى ( فاعتبروا با آولی 
الأيصار ) وهو عام ولانه عوتب في أسارى بدر ولو حكم بالنص لا توب < ولا 
ال في مكة لا بختلی خلاها:: قال العباس : الا الاذخر فقال : الا الاذخر » ولما 
سئل عن الحج آلمامتا هو أم للابد فقال .: للابد.واو قلت لعامنا لوجب ولا نزل 


1۹۲ 


"هو الرأى قال : بل باجتهاد ورحل ٠‏ ولا أراد صلح الاحزاب على شطر نخل د 


در الحرب: قال له الحبياب ان كان بوحي فسمعا وطاعة وان كان باجتهاد فليس هذا 
ی ۲ 00000 خل في 
: ية وكتب بعض الکتاب بذلك + جاء سعد بن محاذ وسعد بن عبادة فقالا له مثل 
ا » قال : بل هو راي رأيته لكم فقالا : لیس ذاك برژي.» فرجم الى 
قو لهما و نەس رأنه » ولان داود وسلیمان عا هما السلام حكيا الاحنهاد دلا 
۳ ۱ : سوه لك مسال 
قو له تعالی ففهمناها سلىمان ولو حكما بالنص لم :بخص سليمان بالتفهيم ۰ و لو 

١ , : 5‏ 3 5 0 
كن الحكم بالاجتهاد جائزا !| مدحهما الله تعالى بقوله: وكلا آتينا حكما وعاساء وأما 


اتنظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد أو حكم لا يدخله الاجتهاد » واا 


الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس ٠‏ واما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه » 
فقد اتهم يسبب النسخ ولم بطله وعورض بأنه لو لم يتعيد بالاجتهاد لفاته ثواب 

الحق في قول واحد من الحتهدین ومن عداء مخطیء سواء كان في فروع 
الدين أو آصوله » لكنه ان كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص 
أو إجماع فهو معذور غير آثم وله أجر على اجتهاده » دب قال سض الحنفية 
والشافمة ٠‏ وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دلبل‌مطلوب» 
واختاف فيه عن ابي حنيفة والشافعي ٠‏ وزعم بعض من یری تصویب كل مجتهد 
أن دليل هذه المسألة قطعي وفرض الكلام في طرفين : أحدهسا مسألة فيها نص ء 
شنظر فان كان مقدورا علبه فقصر ١‏ لحتهد فى طلبه فهو مخطىء آثم لتقصيره » وان 
لم یکن مقدورا عليه لبعد المسافة وتاخير البلغ فليس بحكم في خقه بدليل ان اه 
تعالى لا آمر جبريل أن يخبر محمدا يِه بتحويل القبلة الى الكمبة فصلى قبل 
اخبار جبريل اه لم يكن مخطا » ولا بلغ النبي يك وأهل قبا يصلون الى 
على الصلذ: الى أن بلئهم لم يكونوا مخطئين ء واذاثيت هذا فيما فيه نص فف ل 
نص فيه أولى ؛ ولا بخلو اما آن تكون الاصابة ممكنة أو محالا ولا تكليف بالمحال» 
ومن آمر بمسکن فتركه أثم وعصئى اذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم بعص ولم 


r‏ بروبة اينما 


ائم بالمخالفة لمناقضة ذلك للليجاب » وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفم الخلاف 
مع كل منصف » ثم قال الظنيات لا دليل فيها » فان الامارات الظنية ليست أدلة 
لأعيا نها لي تيضتلف بالاضافات من دليل بيد الظن لزید ولا فیده عمرا مم احاطته 
به » بل ربما بيه الظن لشخص واحد في حالة دون حالة » بل قد يقوم في حسق 


خض واحد فى حالة واحدة دلیلان متعارضان ولا شصور في القطعية تعارض ٠6‏ 


ولذلك ذهب أنو نكر الصديق رضی الله عنه الى التسوية في المطاء » وعمر الى 
التففيل وكل نا مه کدف لماع ليله واللنه علة فتلي على فن کل 
واد ا ما صار اله وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه لاختلاف أحوالهما » فمن 
خلق خلقتهما يميل میلهما وبصير الى ما صارا اليه في الاختلاف ء ولكن اختلاف 
الاخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون + فمن مازس الكلام ناسب 
طبعه أنواع من الأدلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه » دمن 
غلب عليه الغضب مالت نفسه الى ما فيه السياسة والاتتقام ومن رق طبعه مال 
الى الرفق والمساهلة » بخلاف أدلة العقوّل قائها لا تختلف ء وذحب أهل اللامر 
وبعض المتكلمين الى آن الائم غير محطوط في الفروع » بل فيهاء حق يتعين عليه 
دلیل قاطم » لأن العقل قاطم بالنفي الاصَليي الا ما استثناه دليل سبسعي قاطع » وانما 
استقام لبم هذا لانکارهم القیاس وخبر الواحد وربا آنکروا الحکم بالعسوم 
و الظاهر ۾ وزعم الحاحظ أن مخالف ملة الاسلام اذا نظر فعجز عن درك الحق فهو 
معذور غير آثم » وقال عليد لل بن لحن العنبري : كل مجتهد مصيب في 
الاصول والفروع حسیعا ٠‏ وهذه كلها أقاويل باطلة ٠‏ أما الذي ذهب اليه الجاجظ 


فباءئل یتنا وكفر بلله تعالى ورد عليه وعلى رسوله يِه » فانا تعنم قطما آنالنبي ۾ 


' يل آمر اليهود والنصارئ بالاسلام واتباعه وذمهم على اصرارهم ونقاتل جميعهم 
و تقتل البالغ منهم » ونعلم أن المعاند العارفه مما يقل وانما الأكثر مقلدة اعتقدوا 
دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه » والآبات الدالة فيالقرآن 
على هذا كثيرة کقوله تعالی ( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من انار س 
وذلكم ظتكم الذين ظتنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ‏ ان هم الا 
يظنون وبحسبون الهم على شيء ويحسبون أنهم مهتدون الذین ضل سعيهم 
۱ فى الحباة الدئيا وهم بحسبون أنهم بحسنون صنعا ‏ آولئك الذين كفروا بایات 
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ديهم وله )+ وفي الجملة ذم المكذبين ارسول الله ر ا د االكتتاب 
والسنه ٠‏ وقول العثبري : کل محتود مصیب ان اراد آنیم ام لرمروا زد ما هم 
عليه فهو کقول الحاحظٌ وان اراد ما اعتقده فهو على ما اعتقده فمحال » اد كيف 
یکول "قدم العالم وحدوثه حقا وتصدیق الرسول وتکذیه ووجود الشیء و شه ؟ 
وهذه امور ذاتية.لا تنبع الاعتقاد بل الاعتقاد بتبعها : فهذا شر من مذهب الحاحظ ' 
بل شر من:مذهب السوفسطائية فانهم نفوا حقائق الاشياء وهذا اثبتها وجعلها 
تابعة للمعتقدات ٠‏ وقد قيل انما اراد اختلاف المسلمين وهو باطل كيف ما كان » 
اذ كيف يكون ات | مخاوقا والرؤية محالا ممكنا وهذا محال ٠‏ و الداستل 
على ان الحق فى في جهة واحدة الكتاب والسنة والاجماع والمعنى ٠‏ أما الكتاب 
فقول الله تعال ی (وداود. وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نقشت فيه غنم , القوم 
وکنا لحکيم شاهدین ٠‏ ففهمناها سليمان وكلا آنينا ا وعلما) فلما 00 
في اصابة الحكم لم يكن لتخصیص سليمان بالفهم معنى » وهو يدل على ف 
مذهب من قال الاثم غير محطوط عن المخطىء فان الله تعالى مدح كلا منهما واثنى 
عليه لقو له (وکلا آنا حكما وعلما) فان شل فكيف محوز أن سب الخلا الى 
داود وهو نبي ومن این لكم انه حكم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز 
ذلك » ثم لو كان مخطنا كيف يمدح المخطىء وهو يستحق الذم + ثم يحتمل انهما 
کانا مصيبين فنزل الوحي بموافقة احدهما ٠‏ قانا بجو وقوع الخطأ مهم لكن لا 
يقرون عليه ٠‏ وقد ذكرنا ذلك فيما مضى ء واذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف 
يمتنع وجود خطاً لا مأثم فيه صاحبه مثاب مأجزر ولولا ذلك ما عوتب نينا عليه 
السلام على على الحكم في أسارى بدر ولا في الاذن في التخلف عن غزوة تنوك فقال 
(عفا الله عنك لم أذنت لهم) ) وقال النبي ام «انکم لتختصمون الى ولعل بعضكم 
أن بكو نأ لحن بححته من بعش وانما أقضي i E‏ 
بشنيء من حق أنه + فلا أخذه فانما أقطم اله قطعة من النار» فين أنه شضي 
للرجل بشيء من حق أحية + قولهم من أبن لكم أنه حكم بالاجتهاد ؟ قلنا الآبة 
دليل عليه ٠ ٠‏ فانه لو حكم بنص لا اختص سلیسان بالفهم دونه ۰ وقولهم ان النض 


نزل دمو افقه تیان + قانأ .لو كان ما حكي به داود عليه السلام صوابا وهو الحق 


هذا 


ا ا اي نم أن يكون فهمهما وقت الحكم ٠‏ ولا يوجب 
اا ا E‏ لو تغير بالنسخ ٠‏ وأما السنة فسا تقدم من الخبر 
فان النبى لمم اخر بأنه يقضى للانسان بحق أخيه » ولو و كان ثم بذلك لم يفعله 
النبي مَل » ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لا قال قضيت له بشيء. 
من حق أخيه ٠‏ ولا قال انما أقطع له قطعة من النار ٠‏ ولأن الحكم عند الله تعالى 
لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين او تساویهما ؛ وروی أن النبي ر ' كان اذا 
بعث جيشا آوصاهم فقال «اذا حاصرتم حصنا او مدينة فطلبوا متكم ان تنزلوهم 
على كي اش ناتک لا تدرو ما ام وروى ابن عر وصر بسن 
العاص وأبو هريرة وغير هم ان النبي ر يله . قال «اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
اجراق وان أخطاً ظه آجر» هذا لفظ ا واخرجه مسلم » وهو حعیدث 
تلفته الامة بالقبول » وهو صریح في أنه بحکم باجتهاده فيخطىء و حر دون اجر ٠‏ 
الضیب ٠‏ فان قبل الراد به أنه اخطاً مطاو به دون ما کلفه کخطاً الحاکم رد المال 
رس ل م 
لقبلة مع أن فرضه جهة بظن أن مطلوبه فيها » وهذا يتحقق في كل مسألة فيها 
نص أو اجتهاد تعلق بتحقيق المناط كأروش الحنایات وقدر کفابه القرب فان فيها 
حفيقة ممينة عند لله وان لم کلف الجتهد طلبه ه قلنا فاذا سلم هذا ارتفع النزاع» 
فاتنا لا نقول ان المجتهد يكلف اصابة الحكم وائما لكل مسألة حكم معين يعلمه 
الله كلف المحتهد طلبه » فان اجتهد فأصابه فله اجران وان أخطآم فله اجر على 
اچتهاده وهو مخطىء وآئم* الخطأ مخطوط عنه كما في مسألة القبلة فان المصيب 
بجهة الكعبة عند اختلاف المجتهدين واحد ومن عداه مخطىء يقينا سکن ان بین 
له خطأه فيلزمه اعادة الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند آخرين لا لكو نه مصيبا لها بل 
سقط عند التوجه اليها. لعجزه عنها » وهكذا کون حق زيد عنه عمرو اذا اختلف 
فيه مجتهدان فالصیب أحدهها والآخر مخطیء اذ لا بسکن کون ذمة عمرو مشغولة 
بريئة » وتخصیص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم وهو باطل ایشا ٠‏ فان 
القياس معنی النص ونحن تتعرف بالبحث العنی الذي قصده النبي يلم فهو 
كانس م وان الجاع نا لساب رفي اهم ار عم في راع ل تسس 


۱۹۹ 


اطلاق الخ عا ی المحتهدين م ن ذلك قول ا بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول 
فيها لق لان را ی راد لد دن ن الشيطان والله ورسو له 
منه بريئان » وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك وقال عمر رضي الله عه 
لکاتبه : اكنت:هذا ما زآه.عمر : فان یکن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فين عمسر 
وقال في قضية فضاها والله ما ددري عمر أصاب آم أخطأ ذكره الامام احمد ی 
رواية بكر ؛ بن محمد عن أبيه » وقال علئ لعمر في المرأة التي ارسل اليها فأجهضت 
ذا بطنها وقد اننتشار عثمان وعبد الرحمن فقالا لا شيء عليك انما نت مدب فقال 
علي : ان يكونا قد اجتهدا فقد اخطة وان یکونا ما اجتهدا فقد غفاك ٠‏ علاك 
الدية ٠‏ فرجم عمر الى ريه ٠‏ وقال على في احرا ق الخوارج : . 
لقد عشنرت عشرة لا تسر شوق ن يدها ال اين 
0 20 وأجمخ الرآي الشتيت النتفر 
وقال ابن عباس آلا بتقي الله زيد یجمل ابن ان با ولا يجمل آبا الاب ابا¿ 
.قال من شاء باهلته في القول » وقالت عائشة : ابلعني زيد بن أرقم أنه قد ابطل 
هاده مع رسول الله َه الا أن توب » وهذا اتفاق منهم على ان ا اجتهد يخطىء 
فان قيل لعلهم نسبوا الخطأ اليه لتقصيره ه في النظر او لكونه من غير اهل الاجتهاد 
أو یکون القائل لذلك يذهب مذهب من بری التخطئة ٠ ٠‏ قلنا آما الاول فجهل قبيح 
وخطاً صریح » كيف يستحل مسلم ان الا الراشدين الائمة المهديين ومن 
سمينا معهم من البحر ابن عماس والامين عبد الرحمن د 0 


. وافرضهم وفارلهم زید بن ثابت ليسوا م من اهل الاجتهاد ؛ واذا لم یکو نوا من 


الاجتهاد فمن الدي یلم درجته ؟ ولا که جاص حر لوطه الول من له في 
الاسلام نصيب » ونسبته لهم الى انهم قصر وافي الااجتهاد اساءة ظن بهم مسع 
تصریجهم بخلافه » فان عليا رضي الله عنه قال ان يكونا قد اجتهدا فقد اخطا وتوقف 
ابن مسعود في قصة بروع شهرا » وهذا في القبح قريب من الذي قبله لكونه نسب 
عؤلاء الائمة الى الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحل ليصحح بة قوله الفاسد 
فلا ينبغي أن بلتفت الى هذا ٠‏ وقولهم ذهبوا مذهب من يرى التخطئة فكذلك هو 
لكن هو اجماع منهم فلا تحل مخالفته » واما المعنى فوجوه : احدها أن مذمب 
من یقول بالتصویب محال في نفسه لأنه بودي الى الجمع بين النقيضين وهو أن 


۱۹۷ 


کون نسیر النسد حراما حلالا والتعاح بلا ولي صحيحا فاسدا ودم المسل اذا 
قتل الذمى مهدرا.معصوما وذمة المحيل اذا امتنع نم المحتال من قبول الحوالة على الملىء 
بت ار اد لیس ا لكالا حکم مین وقول کل واسد من الجهدین حق 
وصواب مع تنافیهما » قال بعض آهل العلم : هذا الذهب آوله سفسطة وآخره زندقة 
لأنه فى الابتداء نجمل 'الشيء ء ونقيضه حقا وبالآخرة بخبر الجتهدین ين النقیضین 
عند تعارض الدليلين ويختار من الذاهب اطيبها ٠‏ قالوا لا يستحيل کون الشيء 
حلالا وحراما في حق شخصين » والحكم لیس وصفا للعين فلا يتناقض ان يحل 
لزيد ما حرم علئ: عمرو کالنکوحة حلال لزوجها حرام على غيره:وهذا ظاهر » بل 
لا بتنم في حق شخص واحد مع اختلاف الاحوال كالصلاة واجبة في حق حق المحدثة 
اذا ظن انه متطفربحرام اذا علم بحدثه » وركوب البحر مباح لمن غلب على طنسه 
السلامة حرام غلی الجبان الذي يغلب على ظنه الاب ۰ والجواب انه يدي الى 
الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد فان المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه 
بل يحكم بان ه يسير#النبيذ على کل واحد والآخر يقضي باباحته في حق الكل فكيف 
يكون حراما على الكل مباحا لهم » ام كيف تکون المتكوحة بلا ولي مباحة لزوجها 
حراما عليه ؛ ثم لو لم يكن محالا في نفسه لكنه يودي الى المحال في بعض الصور 
فانه اذا تعارض عند المجتهد دليلان فيتخير بين الشيء ونقيضه » ولو نكح مجتهد 
امرأة بلا ولي ثم تكحها آخر ری بطلان الاول فكيف تكون مباحة للزوجين ٠‏ 
المسلك الثاني : لو كان كل محتها. مصيبا جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة 
و ۰۰ ان بقتدي كل واحد منهما بصاحبه لأن كل واحد منهما میب وصلاته صحيحة 
فلم لا يقتتدي بدن ضلاته صحيحة في نفسه ؟ ثم يجب ان بطوی بساا. الناطرات 
في الفروع لون كل واحد منهم' مصيبا لا" فائدة في نقله عن ما هو عليه ولا 
تعریفه ما عليه خصمه » المسلك الثالث : آن الحتهد مكلف الاجتهاد بلا خلاف + 
والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبا لا محالة فان لم يكن للحادثة حكم فما الذي بطلب؟ 
فمن بعلم يقينا أن زيدا ليس بجاهل ولا عالم هل يتور ر أن يطلب الثلن بعلمه ؟ ۱ 
ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلال ولا حرام كيف يطلب آحدهما ؟ فان قال وا ان ۱ 
الجتهد. لا يطلب حكم الله تعالى بل انما يطلب غلبه الثان ع فيكون حكمه ما غلب على ۱ 


۱۹۸ 


ظنه کمن يريد ركوب البحر فقيل له ان غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب 
وان غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب وقبل الان لا حکم له تعالی عات 
سوئ اجتهادك في تتبع ظنك فالحکم نتجدد بالظن ويوجد بعده » ولو شید عاد 
قاض شاهدان فخكم الله تعالى عليه يترتب على ظنه ان غلب عليه الصدق وجب قبوله 
وان غاب على ظنه الكذّبٌ لم يجب قبوله + قلنا قولهم انما يطلب عليه الفلن فالظن 
ايضا لا يكون الا لشيء ء مظنون » ومن شط ع باتتفاء الحكم كيف نتصور أن يظلن 
وجوذه فان الظن لا بتصور الا لوجود والرجرد ینب ان فيزدي الى الدور + 
وراک البحر لا يطلب الحكم انما بطلب تعرف. الهلاك او السلامة وهذا امسر 
سکن تغرفه » والحاكم انما يطلب الصدق او الكذب وهذا غير الحكم الذي بلزمه» 
بخلاف ما نحن فيه فان الطلوب ذو الحكم الذي يعلم انه لا وجود له فكيف يتصور 
طبه له ؟ تم اذأ علمنا انه لا حكم لله تعالى في الحادثة فلم يجب الاجتهاد » فاا 
علمنا بالعقل قبل ورود الشرع اتنفاء الواجبات وسقوط الحسرج عن الحركات 
والسکنات فيجب ان بطاق في الاشياء من غير اجتهاد » والعامي لا اجتهاد له لا 
رو اخذ على فعل من الافعال » فان الحکم انم بحدث بالاجتهاد وهو لا احتهاد له 
فلا حکم عليه أذا ولا خطاب في حقه وهذا فاحش وقولهم أن النص اذا لم بقدر 
عليه المجتهد لا تكون حكما في حقه ممنوع بل الحكم بنزول النص الى الخلق 
نهم آم لم يبلغهم + فلو وقف الحکم على سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكن 
على العامي حکم في أكثر المسائل لكونه لم يبلغه النص ولكا لكان الجتهد اذا امتنم 
من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة ولا بحب عليه قضاء ما ترك من العبادات 
والواجیات ولا کون مخ لا بر الاجتعاد لا قير »اما اس اذا نزل به جبريل 
فد قال أبو الخطاب يكون نسخا وان لم عام به المنسوخ عنه وانما اعتد اهل قا 
بما مضى من صلاتهم لأن القبلة يعذر فيها بالعذر ۰ جواب ثان ان هذا فرض في 
سألة لا توهم أن لها ليلا يطلب وانما الخطا فيا نصب الله الى عليه دلا 
وأوجب على المكاف طلية ثم بحتاج الى سيان تصور ذلك وامكان. خلو بعض 
المسائل من الدليل وهو باطل اذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في .الحادئة وتعرف 
ا ا ٠‏ قولهم آن الأدلة ألظنية 


۱۹۹ 


ليست ادلة لأعيائها بدلیل الجتلاف الاضافات ؛ قلنا هذا باطل فانا قد. بينا في كل 
ا دلیلا وذكرنا وجه دلالته » ولو لم كن فيها أدلة لاستوى المجتهد والعامي» 
ولحاز للعامي الحكم بظنه لساواته الجتهد في عدم الدلیل » وهل المرق ا الا 


معرقه ة الأدلة ونظره في صحيحها وسقیمها » ونبو بعضن. الطباع عن قبول الدلیل. . 


لا بخرجه عن دلالته فان كثيرا من العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنها 
قاطعة ولا شکر أن منها ما تضعف دلالته ويخفي وجهه ویوجد معارض له فتشتبه 
على المجتهد وتختلف فيه الآ راء » ومنها ما يظهر وثتبين خطاً مخالفيه وكلها أدلة + 
ولأن الظن اذا لم يكن دليلا فبم عرفتم" انه ليس بدليل ؟ ويلزم من اتنفاء ذلك 
انتفاء الدليل على أنه ليس بدلیل + وقولهم انه لا يخلو اما ان يكون مکلفا سکن 
او غير ممکن + قلنا لا يكلف الا ما يمكن » ولا نقول انه يكلفه الاصابة في محل 
۱ ی اه و ی 


أجر اجتهاده 4 واج اا وان أخطاه قله “واب كاده ر عله "٠‏ 


وال تالی 2 Es‏ 
8 اذا تعارض دلیلاْ عند الجتهد ولم یترجح احدهما وغل تقفاوم 
يكن له الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما » وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية » 
0 ل ا ا ل 
سيل الی الجمم يبتهما عملا واسقاطا 2 متناقض » ولا الى التوقف ان یر 
غاية فان فيه تعطیلا وربما لم یقبل الحکم التأخير » ولا سبیل الى التحكم لم يبق 
الا التخییر » والتخبير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامي اذا آفتاه مجتهدان 
وفي خصال الكفارة والتوجه الى أي جدران الکعبة شاء لن .دخلها » والتخییر في 
زكاة مالتين من الابل بين الحقاق وبنات اللبون وأمثال ذلك ٠ ٠‏ فان قلتم التخییر بين 
التحريم ونقيضه والايجاب وعكسه يزفع' التحريم والايجاب > قلنا : انما يناقض 
الايجاب جواز الترك مطلقا ٠‏ اما جوازه بشرط فلا ¿ بدليل الواجب الموسع يجوز 
تركه بشرط » والركعتان الاخبرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط 


(e8 


قصد القضر ء كذا ها هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل السقط له : واذا 
سمم قوله (وأن تحم‌وا بين بين الأختين) حرم عليه الجسم « وانسا بجوز له الجمع اذا 
. قصد الدليل الثاني وهو قوله (أو ما ملكت أيمانكم) كما قال عشمان أحلتها آبة 
وحرمتهما آية » ولنا أن التخيير جمغ بين النقيفين واطراح , لكلا الدليلين وكلاهيا 
باطلء اما بیان اطراح الدليلين فاذا تعارض الوچب ey‏ التخییر الطاق 
دفر حكي تاك غير کم این سا يكو لوا ی وک لوجيساء دام 
۱ بين النقيضين فان الباح نشف ی الحرم » فاذا تعارفن البیح والمحرم فخیر ناه بين 
كوته محرما يانم بقعاه وبين کو نه مباحا لا أثم على فاعله كان جمعا بینهما وذلك 
محال ؛ ولأن في التخئير بين 'الموجب والمبيح رفما للايجاب فيصير عملا بالدليل 


المبيتح»عينا وهو تحكم قد سلوا عللا نه ۵ فو هم انما حاز يشرط القصد ¢ قلا فقل 


أن شصد العمل ادا ما حكيه ؟ أن قلتم حكسة الوجسوب و الا باحة معا 
والتحرتم والخل معا فقد جمعتم بين النقيضين . وان قلتم حكمه التخيير فقد نفيتم 
الوجؤب قبل القصد واطر حدم دلیاه واج تم حکم الاباحة من غير اشرط ان قم 
لا حكم له .قبل القصد + وائما مر له بالقصد حكم فهذا ابات حكم سجرد 


الشهوة و الاختبار من غمر دلیل . فان اادلیلن وحدا فلم شت لهما حکم وت 


بمجرد شهدته وقصده .بلا دليل وهذا باطل » قولهم ان التوقف لا سبيل اليه » 
قلنا نلزمكم ما اذا لم .بجد الحتهد ذليل في السالة والعامي اذا لم بجد مفتيا 


فساذا يصنع + وهل ثم طريق الا التوقف في المسألة ؟ ثم لا نسلم تصوز خلو المسألة 


عن دليل » فان. الله تعالى کلفنا حكمه ولا سبيل اليه الا بدليل ؛ لوال كفل الي 


دلبلا كان تكفا مل للا یطاق + فعند ذلك اذا تمارض دلبلان و تعذر الترجيح 
أسقطهما و عدل الى غيرهما کالحاکم اذا عارضت عنده بينتان » اما العامي فقد 
قبل «حتهود فى أعان الفشین فقلد أعلمهما و آدینهیا وهو ظاهر قول الخرقي أنه 
قال في الاعمی اذا كان مع مجتهدين في القبلة قلد أوثقهما في نفسه » وقيل تخر 
فيهما والفرق ببنهما أن العامي ليس عليه دليل ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه » 
بخلاف المجتهد فانة متعبد بذلك ومع التعارض لا ظن له فيجب عليه التوقف ؛ 
لهذا لا يحتاح العام الى ارچ ين الجن عاق هذا اوه و يلزه العمل 


بالراجح بخلاف المجتهد + ولا ينكر التخییر اع قن ار سس 


يسن له في الشرع مجال وهو في تسه محال ٠‏ وا أعلم . 
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ولیس للحتهد أن قول في المسألة تولان في 
قول عامة الفقهاء » وقال ذلك الشافمى في. مواضم : منها قال في 
المسترسل من اللحية قولا و هیا مت غه والآخر 0 
و ند دقن ده لین تال مسا ل آتخی 4 او 
علم الحق في آحدها لا ننه فقال ذلك لنظر فيهسا فاخترمه الوت : او نيه أصحا به 
و 0 . فان القولين لا بخلو اما ان ایکون 
صححين أو فاسدين . او أحذهما صحيح والآخر فاسد . فان کانا فاسدین فالقول 
بهما حرام . وان کانا صحیسین وها شداٍن قکیف يجتمم ضدان » وان کان 
ادها فاسدا لم يجل إما ان بعلم فساد, الفاسد او لا عله ؛ فان علمه فکسف 
ول .ولا تسد كيف يلس عل لآم بقول يحرم القوم ب » وان اشتبه عله 
الصحيح بالفاسد لم يكن علا بكم اللسالة .ولا قول لد فيك ر فش کون 


ونا واحدة في 


له فولان ؟ قولهم : اف عنده دللان قد انطلناه 0 ثم لو صح فحكمه التخير وهو 
قول واحد ۰ وقولهم م أنه طلم الحق في أحدهما لا بين » قد پا أن ما كسان 
ل ا 29 . ثم كان ينبني آن ينبه غلى ذلك ويقول 


فى المسألة نظر: : او بقول الحق ٩‏ فى احد هذ بن القولین » اما اطلاقه فلا وحه له ؛ 
I‏ عن الآخر اذا ما سكن عن غيره من من الأقمة من الرواشين فانما 
۱ کون لت ر ا لحلاف اناد الرجوع عط ز زای الی غیره ۰ ثم لا پعلم 
القدم منهما فيكو نان کالخبرین التعارضین عن النبي ل ٠‏ 

فصل 

. اتفقو | على ان الحتهد اذا اجتهد فلب على ظنه الحكم لم يجز له تقلا 

. وعلى أن العامي له تقليد الجتهد : فاما المتمكن من الاجتهاد في بسعض 
ا ولا قدر على الاجتهاد فى البعض الا بتحصيل علم على سبيله الابتداء ؛ 
كالنحو فى مسألة نحوية . ولم صفات الرجال في مسالة خبرية . فالألبه أنه 
كالعامي فيا لم يحصل علمه » فاه كنا يسكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع 
المشقة التي تلحقه . انما الجتود الذي صارت الملوم عنده حاصلة بالقوة القرية 


تشک 


من الفعل من غير حاجة الى تعب كثير بحيث لو بحث عن المسألة و نظر فى الأدلة * 
استقل بها ولم يفتقر الى ای ل مه ا ا 
قال أصحابنا اي ا ا ل اتا بول ا م 
ولا فيما يفتى ١‏ : ولكن يجوز له أن ينقل للستفتی منذه سب الائمة کاحند 
ا رك ممع روم اساي 
تعلم اصايته ,حکم شرعي لا پثبت الا بنص او قياس ولا نص ولا قيساس اذ 
المنصوص عليه الدامي مع المجتهد ٠‏ وليس ما اختلفناءفيه مثله » فان العامي عاجز 
عن تحصيل العلم والظن بنفسه : والمجتهد قادر فلا يکون.في معناه » فان قيل هو 
لا در على رر ال ون غيره کته ؛ قلنا مع هذا اذا حصل ظنه لم یجز لله 
اتباع ينان غيره . شکان ظنه اصنلا وظن غيره بدلا فلا تجوز اثباته الا بدلیل » ولأنه 
+ !ذا لم بجزاله المدول اليه هم وجود الندل ل لم بجر مع القدرة عليه كسائر ال ندال 
ول اا فى المسألة بل فیها تمو قر تعالى 
(فأسالوا أهل الذکر أن ن كنثم لا تعلمون) وهذا لا بعلم هده المسألة وقوله (آطیموا 
الله وأطيعوًا الرسول وأوائ |:الأمر امنتكم) قلنا المراد بالاولی امسر العامة سوال 
. العلساء > اذ ينبغي ان ام الال عن ارول ۸ فالعالم وول عن الا 
و لا خر جاع ن العلساء كود اللسالة عر ام مه .لذ و 
1 ا رل شير ا في بحتمل أن یکون معناه اسألوا لتعلموا » أي 
سلوا عن الدلیل ليحصل العلم کما ال ل : كل لتشبع : وارب لتروى » والمراد 
بأولي الأمز الولاة لوجوب طاعتهم ء اذ لا يجب على الجتهد طاعة المجتهد ء وان 
كان الراد به العلساء + فالطاعة على العوام : 4 ثم هو معارض بعفومات ن أقوى مما 
ذكروه سکن التسسك بها بي السالة كقوله تعالی (فاعتبروا با اولی الأيصا سار) وقوله 
تعالى (لعلسه الذين ا منهم) وقوله سبحانه (أفلا ند ون القر آن) ؤقوله 
تعالى (فان تنازعتم في شيء فر دوه الى الله و الرسول) وهذا امر بالتدبر والاستنباط» 
و الخطاب مع الملماء ۰ ثم لا فرق بين الممائل والأعلم »> فان الواجب ان بنظر فان 
وافق اجتهاده الأعام فذاك » وان خالفه فسن أبن ينفع كونه أعلم » وقد صار مزیفا 
تدم و ا وى من ظن غيره + وله الأخذ بظن نفسه اتفاقا » ولم بلزمه, 
ال خذ بقول غيره وان كان اعلم فينبفي أن لا يجوز تقليده ٠‏ فان قبل فلم تفل 
عن طلحة والزبير ونظر ائهما نظر في الأحكام مجع هرز الخلاف فلا ظهر انیم 


e 


اخذوا بقول غيرهم : قلنا کانوا لا بفتون اكتفاء بعيرهم ؛ واما عامهم لتفوسهم 
الم يكن الا ما عرفوه : فان أشكل عليهم شاوروا غيرهم تمرف الدليل لا للتقليد٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 
نع ۱ 

اذا : نص الجتهد على حكمفي مسألة لعلة ينها توجد فيمسافل سنوى التصوص 
عليه قمذهيه د فى تلك المسائل كمذهبه فى المسألة المعللة » لأنه يعتقد الحكم تابعا 
Seu‏ | ینم متهأ منم » فان لم بين العلة لم يجمل ذلك الحكم مذهبه في 
سبألة اخرى وان أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين ء فانا لا ندري 
ماما لو خطرت له لم يمسر فيها الى ذلك الحكم ٠‏ ولان ذلك اثبات مذهب بالقياس» 
ولذاك افترقا في منصبوص الشارع فيا نص على علته كان كالنص ينسح وینسخ. 
به : وما لم بنص علىعلله لم پنسخ ولم يتسيخ به » ولو نص المجتؤد على مسألتين 
متشا بهتين بحكمين مختلفين لم ینقل حكم احداهما الى الاخری : ليكدؤون له في 
السالنن رواتان : لأا اذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه'مذهبا في السکوت 
عنه فالطرق الأولى ان لا نجعله مذهبا له فيما نص على خلافه » ۾ لأنه انما ضاف 
الى الانسان مذهب في المسألة بنصه او دلالة تجري مجری نصه ولم يوجد آحدهماء 
وان وجد منه نوع دلالة على الأخرى ولكن قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة 
والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصریح ۰ فان نص في مسألة واحدة على حكمين 
مختلفین > ولم بعلم تقدم احدهما اجتهدنا في ,آشبههما بأصولسه وأقواهما في 
الدلالة فجعاناها له مذهيا وكنا شاكين في الاخری » وان علمنا الاخرة فهي المذهن» 
لأنه لا بحوز أن بجع بين قولين مختلفين على ما بينا فيكون نصه الأخير رجوعا عن 
رأبه الاول يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوع؛ وقال بعض آضحابنا: يكون الاول 
مذهبا له لانه لا بنقض الاجتهاد ولا بسح ؛ فانهم ان ارادوا ان لا ترك ما آداه 
اليه احتهاده الاول باجتهاده الثائي فهو باطل بقینا » فانا نعلم ان الحتهد في القلة 
اذا 30 تغير اجتهاده ترسك الحهة التي كان مستقلا لها وتوجه الى غیرها: » و الفتي اذا 
فتى في مسألة بحكم ثم تفیر اجتهاده لم بجز أن يفتي فيها بذلك الحكم وكذلك 
3 ان ابد ا ال الذي حكم اا ا ا واا 


۳۰ 


+ السلوات لا ميد فلن هذا ظرا لاا انباالخلاف فیبا اذا تذیر اجتهساده 
عل ق الأول مدهيا له أم ٩‏ وقد بينا انه لا يبقى ۰ نم بطل ما 5 سا اذا 
صرح بالرجوع عن القول الأول فكيف بجعل مذهبا له مم قوله رجعت عنه ر ادن 
0 1 0 من تقض الاجتياد بالاجتهاد وعند دنك یه على أن المجتهد لو" 
ل د وهو يرى ان الخلم فسخ ثم تغير احتهاده واعتقد ان الخلم لاق 
مه بر ولم 2 له امساكها على خلاف اعتقاده : فان حکم .بصحة ذلك 
الا 0 3 تغير احتهاده لم بفرق بين الزو جین اف اه الحكم “قا لو تفقو 
E‏ بالاجتهاد لنقض النقض وتلل واضطرن الأحكاء ولم بوق ها » اها 
أذ تكح المقلد بنتتوى مجتهد لم تثير اجتهاد الجتيد فهل يجب على القلد ريح 
زوجته ؟ الظاهر انه لا يجب ؛ لان عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم فلا بنقضص 
الاك كماااه ی ی ۳ ۱ 

التقلید في اللعه وضع الشيء في العنق مع الاحاطة به ؛ ویسمی ذلك قلادة 
و الجمع قلائد . قال الله تعالی (ولا المدی ولا القلائد) ومنه قول النبي يلم في 
الخيل : «لا نقادو‌ها الاو تار» قال الشاعر : 

قلدوها تمسالسا خوف واش وحاسد 

ثم يستعمل فى, تفورض الامر الى الشخص استعارة كأنه ربط الأمر بعنقه 

كما قال لقیط الابادي : ۱ 
وقلدوا امرك لله درکم رحب الذراع اسر الخرب: مضطلعا 
وهو في عرف الفقهاء : قبول قول اير من غير حجة » أخذا من هذا العنیء 

فلا.یسمی الأخذ بقول النبي له والاجماع تقليدا لأن ذلك هو الحجة في نفسه 
' قال ابو الخطاب : العلوم على ضربين : منها ما لا بسوغ التقليد فيه وهو معرفة 
الله ووحدانیته وصحة الرسالة و نحو ذلك . لأن القلد في ذلك اما ان يجوز الخطا 
على من شلده او بحيله نان إجازه شاك في صنعه مذهبه . وان احاله فم عرف 
استحالته ولا دليل عليها ؟ وان قلده في ان اقواله حق فيم عرف صدقه ؟ وان قلده 
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غيره في تصديقه فيم عرف صدق الأحر ؟ وال عول على سكون النفس في صد 
فسا الفرق سنه وبين سكون أتفس النضارى واليهود المقلدين ؟وما الفرق بين "ول 
مقلده أنه صادق وبين قول مخالفه ؟ واما التقايد في الفروع فهو جائز اجماعا فکانت 
الحجة فيه الاجماع : ولأن المجتهد في الفروع اما مصیب واما مخطىء مثاب غير 
مأنوم بخلاف ما ذکر ناه ٠‏ فلهذا حاز التقليد فيها امك و ۰ 
وذهب بعض القدر بة الى ان العامة بلز مهم النظر في الدليل ة في الفسروع اضا؛ 

وهو باطل باجماع الضحابة » فانهم كاتوا تون العامة ولا يأمرونهم شل درجة 
الاجتهاد ؛ وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم » ولأن الاجماع 
منعقد على تكليف العامي الاحکام » وتكليفه رتبه الاجنهاد بودي الى انق طاع 
الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي الومحواد 0ه الي دا يفم 
العامي اذا نزلت به حادثة ان لم شت لها حکم الى ان تبلغ رتبه الاجتهاد فالی متی 
مصير محتهدا ولعله لا بلع ذلك ایدا فتضیع الاحکلم » فلم سق الا سوال العلماء 
وقد أمر الله تعالى وال العلماء 2 قوله تعالی (فأسألوا أهل الذ کر ان كنتم لا 
9 قال و الخطاب. يجوز ی 0 الخمسة 0 


ولا بستتی المامي لا من غلب على نطلنه أله غر اه الاجتهاد: جنا بن هين 
انتصابه الفتيا بمشهد من اعيان العلماء » وأخذ افر عله 6 وما eT‏ 
الدين والستر : او بخبره عدل عنه ؛ فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن بقل‌ده 
لما مستا و طن E‏ يسال * 
ن مسألة لا سحث عن عدالة مر a‏ عن علمه E‏ فو 


عله لد ی ل دا وم ل فى. الصورة الممنوعة ٠‏ 


قلنا : كل هن وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله » فيجب على الامة. 
معرفة حال الرسول بالنظر في في معجزاته ؛ ولا ضدق کل مجود بدعى انه رسول 
الله » وج على الحاكم معرفة الشاهد » وعلى العالم بالضر معرفة حال رواته » 
وفي الجملة كيف يقلد من بجوز أن یکون أجهل من السائل ؟ اما العادة من العامة 
فلیست دلبلاه وان سلمنا ذلك مع الحهل بعدالته فلان الظاهر من حال العالم العدالة 


۳۰۹ 
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لا سيما .اذا اشتهر بالفتيا » ولا بسكن أن بقال ظاهز الخلق نيل درجة الاجتهاد 
لغلبة الجهل وكون الناس عواما الا الأفراد ؛ ولا سكن أن يقال العلماء فسقة الا . 
الآحاد فافترقا ٠‏ : 
فصل 

" واذا كان في البلد مجتهدون فالسقلد. سألة من شاء منهم » ولا يلزمه مراجعة 
الأعلم كنا نقل في زمن الصحابة اذ سال العامة الفاضل والمفضول في احسوال 
العلماء » وقل : بل 'يلزمه سوال الاففا ل + وقد اومأ الخرقي اليه فقال : اذا اختلف ` 
اجتهاذ رجلین انبم الأعبى اوثقهما في تة واف ول اولئ !| ذكرنا من الاجماع» 
وتول الخرقى بحسل على ما اذا سألهما فاختلفا وافتاة كل واحد بخلاف قول 
i‏ الافضل في عله ودینه » وفيه وجه آخر اننه 
تخیر ا ذکر نام مر ن. الاجساع +"ولان العامي لا لم الافضل حققة بل شتر عالفلو اهر 

ماه الول ء فان المعرفة مراتب الفضل ادلة غامفة ليس دركها شأن العوام» 

1 جاز ذلك جاز له النظر في المسألة ابتداء » ووجه اقول الأول ان احذ القولين 
خطأ » وقد تعاروض عنده دلیلان فیلزمه الاخذ بأرجحهما: کالجتد يلرم الأخذ بأرجح 
الدلیلین المتعارضين » ولان من اعتقد أن الصو اب في أحد القولين لا بغي له أن 
بأخذ بالتشهي > وينتقد من المذاهب اطيبها ویتوسم ویعرف الافضل بالاخبار » 
و باذعان الفشول له وتقدسه له » و بأمارات تصد غله الظن دون البحث عن نفش 
علمه + والعامي آهل لذلك والاجماغ محمول على ما اذا لم يسألهما اذ لم ينقل الى 
ذلك ؛ فأما ان استوی عنده المفشان حاز له الأخذ بقول من شاء منهما لأنه ليس 
تول بعضهم اولى من البعض ؛ وقد رجح فو قوم القول الأشد لأن الحق ثقيل » ورجح 
الآخرون الأخف لان النبی ملي بعث بالحنيفية السمحة » وهما قولان متعارضان 
ان وف روق عق امد رجي الله عنه ما بدل على جواز تقليد الفضول » 
فان الحسين به بن شار ساله عم مسالة الطلاق فقال : ان فعل حنث » فقال له : يا 
: تمرف حلقة الدنین » حلقة 


"عبد الله ان آفتانيي انسان بعتي لا يحنك ۰ تقال 
بالرصافة فقال + .أن افتوني به حل + قال نمع » ومقا پذل علی السمر ود اا 


واش أعلم ٠‏ 


باب في ترتيب الادلة 
و معر فد الترجیح 


بج على الجتهد في كل مسئلة أن ينظر اول شي؟ لي الاجماع » فان وجده 
لم يحتج الى النظر في سواه اه ؛ ولو خالفة كتاب او سنة عام أن ذلك منسوخ او 
متأول » لكون الاجساع دللا قاطعا لا بقبل نسخا ولا تأويلا ٠‏ ا 
والسنة التو اترة وهما على رتبة واحدة » لأن کل واحد منهما دلبل قاطم ؛ و 
شصور التعارض في القواطم اللا ان کون أحدهما منسوخا 6 ولا تصور ان 
00 0 عم بت ی E‏ ا 
قد ذكرنا ما اجب تقد نمه منها ۰ 0 بعك د ذلك ف اا النصوص اد 
تمارض ه قاسان او < راث او ع تا اي التعارض هسو 
الناتض : ولا دوز ذلك في خبرين لأن خبر الله تعالی ورسوله يل لا کون 
کذبا » فان وجد ذلك في حكمين فاا ان 0 عو من الراوي 000 
9 ار معرفة اللسخ رجحنا نخان i TT‏ 
التر جیح في الاخبار من لاه أوجه :0 : الاول تعلق بالسند وذلك أمور که 8 
أحدها كثرة الرواة » فان ما كان رواته اكثر كان اقوى في النفس وأبعد قن 
الغلط او السهو » فان خبر کل واحد شید ظنا علی انفر اد فاذا انضم احدهسا الى 
الآخر كان اقوی و آکد منه لو كان منفردا ‏ واوذا نتوي الى التواتر بحيث بصیر " 
ضرورءا قاطعا لا بشك فيه وبهذا قال الشافعي : وقال بعض الحنفية لا رجح به لأنه 
خر تعلق به الحكم فلم فلم ترجح بالكثرة کالشهادة والمتوى ٠‏ قلنا الأصل تیه 
ذکر ناه بدلیل آمور UW‏ 2 احدها ما ذكرناه من غاية الظن 0 و تقدم ار اجح متعين 
ذكر ناه من ع غلمة الظن 3 ء وتقديم ال زاجح متعين لأنه اقرب ال الصحة ۰ ولذلك .اذا 
غاب على الظن کون الا بأحد . الاصلین وجب اتباعه ٠‏ والثاني ان الصحابة 
رضي الله عنهم کانوا رجحول بكثرة العدذ + ولذلك وی النبي ي خر دي 
اليدين بموافةة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما » وابو بكر قوى خبر العيرة في 
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ميراث الجدة سوافقة محسد بن مسلبة ء وقوی عبر خبر المغيرة أنشا في دية 
امن راف معا ابن السلسة » وقوی خبر ابي موسى في الاستئذان سوافقة 
أبي سعيد » وقوى أبن عمر خبر أبي هريرة في من شهد جنازة بموافقة عاثشة» الى 
غير ذلك ما کشر فکون اجباعا . 5 ٠‏ الثالك ان هذا عادة الناس في حرائتهم 
وتجار انهم وسلوك الطزنق » فانهم عند تعارض الاسباب الخوفة یمیلون الى 
الاتوی ‏ فأما الشهادة فلم بر جخو | فها : وها أي ؛ باب الشهادة مبتي على 
التصد : . ولهذا لو شهد بامل الاخبار دون الشهادة لم 0 0 تقبل شهادة مانة 
'امرأة على باقة بقل ٠‏ الثانى أن يكون احد الروای معروفا بزيادة التيقظ: وقلسه 
الفلط فالثقة برواته اکثر » ااثالك أن يكون اور ع واتقی فيكون أشد تحرزا من 
الكذب وابعد من رواية ما يشك فيه الرابم ان یکون راوي احدهما صاحب الواقعة 
فقول ميمونة تزوجني الابي ی ونحن حلالان بقدم على رواية ابن عباس نکحها 
وهو محرم ٠‏ الخامس أن يكون احدها باشر القصة كروانة ابي رافم تزوج 
النبي و مينونة. وهو حلال وكنت السفیر بينهما » مع رواية ابن عباس التي 
ذکر ناها » فان المباشر احق بالمعرفة من الأجنبي » ولذلك قدم الصحابة اخباو أزواج 
النبي مله في صحة صوم من اصبح جنبا : وفي وجوب الفسل من التقاء الختانین 
بدون الانزال على خبر من روی خلاف ذلك ۰ الوجه الثاني الترجيح لامر یمود 
الى التن بأمور : منها أن. يشهد القرآن او السنة او الاجساع بوجوب السل على: 
وف الخیر أو سضده قياس او سل به الخلفاء او بوافقه قول صحابي کموافقه خبر 
التغليس قوله تعالی (وسارءوا الى مغفرة من ربكم) الثاني ان بختلف في وقف احد 
الخبرين على الراوي والاخر بتفق على رفعه ٠‏ الثالث. ان يكون راوي آحدها قد 
تقل عنه خلافه فتته‌ارض روايتاه ويبقى الأخر سليما عن التعارض فیکون اولى ٠‏ 
الرابع آن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلاء فالمتصبل اولی لانه متفق على صحته 
وذلك مختلف فيه ۰ واما الترجیح لأمر من خارج فکترجیح أحد الخبر بن ,بكونه ٠‏ 
اقلانين تس ی اولى بن الثافي لها الأ النافي جاء على . 
E ۳‏ متأخر عه فدات 0 له ؛ أوكذلك 0 مقدمة 


تعار ض لحار 0 الحاظر ّنه a‏ ر و 0 


۱۵ رو ضة الناظر ب‎ e 


ا[ ةط للحد على الأوجب له ء ولا الوجب آلحریه على المقتضى للرق : لان ذلك 
لا وجب تما وتا فی صدق الراوي فبا نقله من لفك الابحاب والاسةاط واا 
الترجیح لأمر خارج امور : نها ان شهد القرآن والمنة او الاجماع بوجوب 
العمل على وفق الخبر او مضده قياس او بسل به الخلفاء او بوافته قول صحابي 
كرو افقة خبر اتليس قوله تعالی (وسارعوا الى مغفرة من ربکم) الثاني ان یختلف 
٠‏ فى وقف احد الخبرين على الراوي والآخر متفق على رفعه ۰ الثاك أن يلون 
راوي احدهما قد. نقن عنه خلافه فتتعارض روايتاه ویقی الآخر سليما عن التعارض 
فیکون اولی ٠‏ الرابع أن کون احدهما مرسلا والآخر متصلا » فالمتصل اولس 
أنه متفق عليه وذلك مختلف فيه ° ۰ 
فصل 
في ترجيح العاني 
العلة بيا رجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر مسن 


كانت احداهما 


قال اصحابنا ترجم 
کتاب او سنة او قول صحابي 
قلنا فى الخبر . فأما ان كانت احداهما حاظرة و الاخری مبيحة او 
. مقطة لاد او موجة العتق في الترجيح بذلك اختلاف : فرجح به قوم احتياطا 
للحظر و نفي الحد » ولأن الخطأ في نفي هذه الاحكام اسهل من الخطأ في اثباتهاء 

. ومنم آخرون الترجيح بذلك من حيث انیا حکسان شرعیان فستوبان » ولأن 
سائر العال لا ترجح بأحكامها فكذا ها هنا ٠‏ ورجح قوم العلة بخفة حكسها لأن 
الشريعة خفيفة : و آخرون بالعكس لأن الحق ثقیل » وهي ترجيحات ضعيفة ؛ فان 
كانت احدی العلتين حکا والاخری وصفا حسا ککونه قوتا او مسكرا فاختار 
القاضي ترجیح الحة ء ومال ابو الخطاب الى ترجيح الحكنة لأن الحسية كانت 
..موجودة قبل الحكم فلا للازمها: حكها > والحكم اشد مطابقة للحکم ٠‏ ورجح 
القاضي بان الحسية كالعلة المقلة والعقلية قطعية فمو اولى مسا بوجب الظن ولأنها 
لا تقر الى غيرها في البوت: ٠‏ وقيل هذا كله ترجيح ضعيف : وذكر ابو الخطاب 
تر جيم العلة اذا كانت !قل أوصافا لمشابهتها العلة المقلية» ولأنها اجری على الاصول 


(۱) تقدمت هذه الامور الاربعة في الترجيح لامر يعود الى المتن ` 
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وترجيحها بكثرة فروعها 50 ۰ لم اختار الو ون هدن لا بر جح نهنا أن 

العلتين سواء في افادتهسا وحكدهسا وسلامتهما من الفساد » ومتی صحت لم هن 
الى كثرة فر وعوا ولا كثرة اوصافها ٠‏ ورجح العلة المنتزعة من الاصول سى ما اسز ع 
مع املو اح كلاق ا 7 لو 0 
اثارة غلبة الفآن ٠‏ ورجح العلة المطردة المنمكسة على ما لا ينمكس > زان الطرد 
کی قن على اس از یی غلبه الظن فلا اقل من ان بصلح للتر جح 
ورجح العلة التعدية على القاصرة لكثرة فاندتها » ومنع ذلك قوم لان الفسروم 

لا تبنى عن قوة في دات الحلة بل القاصرة اوفق للنص » والاول اولی ؛ فا نمسا 
متفق عليها وهذه مختلف فيها ٠‏ ورجح ما كانت علتة وصفا على ما کانت علته اسما 
لأنه متفق على الو صف مختلف في الاسم فالتفق عليه اتوی ٠‏ ورجح ما کانست 
علته اثباتا على التعليل بالتفي لهذا الممنى ايضا ٠‏ ورجح الملة المردودة الى 
اصل قاس الشرع عليه كقياس الحج على الدين في انه لا بسقط بالمونة اولى من 
قياسهم على الصلاة لتشبيه النبي. لطر له بالدين في حديث الخثعسية : ومتى كان 


اصل احدى الغلتين متفقا بيه والآخر مختلفا فيه كانت التفق جلى اصلها اولى . 


فان قوة الاصل تؤكد قوه العله ٠‏ وكذلك ترجیح كل عله قوي اصلها » مثل أن 
يكون احدهسا محتبلا لللسخ والاخر لا بحتمل » او شت احدها بخبر متواتر 
والآخر بآحاد » أو أحدهسا اتا بروابات كثيرة والاخر بروابة واحد ؛ أو احدهما 
تان صريح والآخر بتقدیر او اضسار : أو يكون احدهبا اصلا بنفسه والآخسر 
أصلا لآخر ء أو احدها اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه ؛ او يكون دلل 
اا متا وال کر أجسعوا على انه بدليل ولم يكن معينا » او 
تكون أحدهسا مغيرا لانفى ي الأصلي والآخر مسقيا عليه فالغیر اولی لأنه حکم شرعي 
والآخر نفي للحكم على الحقيقة * وترجح العلة المؤثرة على الملاسة » والملاسة على 
الغريب ؛ والناسبة على الشبهية لانه اقوى في تغليب الظن » والله سبحانه أعلم ٠‏ 
تم الكتاب بحند الله ومنه وكرمه 


(وصلى الله على خير رسله محسد وآله وصحبه وسلم تسليما كثير') 


1 


صفحة 

با شیک المؤلف » وابواب الكتاب 

1 معني « الفقه » و « اصول الفقه » 

7 الحد واقسامه العلاثة 

۷ في ان الحد لا يكتسب بالبر هان 

۸ فصل في البرهان 

۸ دلالة الالفاظ على العنی . 

۹ فصل في النظر في الماني 

٠‏ تاليف مفردات العاني 

١١‏ البرهانمقدمتانيتولد منهما نتيجة 

۲۳ مخالفة نلم القياس واسبابها 

۳ اليقين 

11 لزوم النتيجة من المقدمتين . 

6 قياس الدلالة وقياس العلة 

14 الاستدلال بالاستقراء 

1 حقيقة الحكم وأقسامه 

۷ ( الواحب ) واقسامه 

۸ انقستام الواجب بالاضافة الىالوقت 

9 تاخیر الزاجب الوسیع 

4 اقسام ما لا تم الواجب الا به 

۰ فرع من الساألة التقدمة 

.۰ _ فرع ان من فروع ما لا يتم الواجب 
. الا به 

۰ ۱ الندوب ) وحده وبیانه 


1۲ 


ر الباح ) وحده وبيانه 

مالة من مائل الباح : ما كان 
منتفعا به قبل ورود الشرع بحكمه 
مسالة اخرى : .هل المباح مامور به 
ام لا ؟ 

١‏ المكروه ) وحده ودانه 


الامر المطلق لا بتناول المكروه 

ر الحرام ) وبیانه 

اقام النهی 

لامر بالشيء نهی عن ضده من 
حيث العنی 

التکلیف 


الناسي والنائم غير مكلف 
لاکره بدخل تحت التکلیف 
هل الکفار مخاطبون بفروع لاسلام 


القتشی بالتکلیف فعل و کف 


الکلام على الشرط 
الصحة والقساد 
التضاء والامادة والاداء 
العزيمة والر خصة 

ادلة الأحكام. واصولها 
(الاصل الاول : كتاب الله ) 
القراءات التي نقلت نقلا غير متواتر 


۲ الحقيقة والجاز في القرآن 
Yo‏ لیسن في القرآن لفظ بغير العربية 
۵۰۵ المحكم والتشابه في كتاب الله 
54 باب النسخ 
۳۸ اختلاف الئاس في النسخ 
۹ . انواع الشسج 
٩‏ نسح الامر قبل التمکن :من الامتثال 
)١‏ الزبادة على اللس لیس ,بلس 
۲( نسح جزء العبادة أو شرطها لیس 
بنسخ لجملتها 
+« نخ العبادة الى غير بدل 
اع الخ بالاخف والائقل . 
1 هل يثبت النسخ في حق من لم يبلفه 
۲ نسم القرآن بالقر آن 3 وال نة 
ا بمثلها : والاحاد بااحاد . 
والسنة بالقرآن 
۵ نسخ القران والتواتر من السنة 
باخبار الآحاد 
ه) الاجماع لا نالخ ولا ينسح به 
0 "ما شت بالقیاس ان كان منصوصا 
على پنسخ وینسح به 
۰ التنبيه يلسخ ويلسخ به 
7 مها یعرف به النسح 
5 (الاصل الثاني : سنة النبي اص؛) 
۸ حد الخبر 
۹ السلم "الحاصل االتواتر ضرودي 
و صحیح 
» ما اناد العلم في واقعة يفيده في 
کل واقعة 


فحلا 


0۰ 


2 


اه 


or 
كم‎ 


۳ 


1۳ 


شر وط التواتر 


ليسن من شرط التواتر آن يكون 
الخبر ون مسلمین ولا عدولا | 

لا بجوز على اهل التواتر كتمان ما 
يحتاج الى. نقله ومعر فته 

اخبار الآحاد ( وهي ما عدا التواتر ) 
هل بجوز التعبد بخير الواحد أ 
العقل يقتضي وجوب نبول خر 
الواحد واسیاب ذلك 

التمید بخبر الواحد سمما . 
اشتراط الجبائي لقبول خبر الواحد 
ان پرویه اثنان : ویروبه عن کل 


منهمااثنان الخ _ 


تبول خبر مجهول الحال 
الرواية الذكورية ولا 


التزكية والجرح ؛ التمديل 

عدالة الضحابة 

خبر الحدود* في القذف” 

کیفیةالر و ابقومراتبها والفاظ الرواة 
روابة السماع عن خط ۸ ثق‌به الراوي 
اذا شك في سماع خديث من شیخه 
لم بجز له ان بروبه 

اذا اتکر الشیخ الحدیث ونال 
« لست اذکر الم بقدح ذلك في‌آلخبر 


انفراد الثقة فيالحديث بزبادة 
از روابة الحديث بالمنی العالم 
جو E‏ ,۰ 


6 مراسیل الصحابة 

۶ مراسیل غير الصحابة 

٥‏ «قبول خير الواحد .فما تعم به‌البلوی 
کر نع اليدين فى الصلاة ۱ 

5 ول خر الواحد في الحدود وما 
بسقط بالشبهات 

5 قول خر الواحد فیمایخالف‌القیاس 

۱ الاصل الثالث : الاجماع ا‎ ١ ۷ ٠ 

55 لا شترط ف ي الاجماع دلو غ عدد 
التواتر 

٩‏ اعتار علماء المصر من اهل الا جتیاد 
ليث 

۶ العالون بما لا اثر له في معر فةالحكم 
الشرعى لا بمتبر ون في الاحماع 

۰ . لا بعتد. في الاجماع بقول کافر 

,۷۰ اذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في 
عصر الصحابةاعتد بخلا قفي الا جماع 

۱ لا نمقد الاجماع. بقول: الاکثرین من 
اهل العصر ش 

۲۳ هل احماع اهل الدنة ححة ؟ 

۳ اتفاق الخلفاء الراشدن لیس‌باجماع 

۲ اجماع اهل کل عصر حجة« کاجماع 
' الصحابةا 

۶۵ حكم اجماع التابعين على احد قولين 
اختلف الصحابة علیهما 

۵ اذا اختاف الصحابة على قولين لسم 
نجز احداث. قول ثالث. 

۶ اذا تال بعض الصحابة قولا فانتشر 
في بقية الصحابة فكتوا ... 

VY 


جوز ان شعقد الاجماع عن احتهاد 


و قياس وكون حجة 


۷۸ 
كلا. 


۷۹ 


انقسام. الاجماعالی مقطوع ومظنون 
الاخذ اقل ما فیسل. لیس تمسکا 


بالاجماع 


( ۱ صل الرابغ 
ودل العقل ) 


: استصحاب الحال 


الخلاف لیس بحجة 


النافي للحکم للز مه الدلیل 

بيان ( اربعة اصول مختلف فیها ) 
الاول : شرع من قبلنا.خهل هو شرع 
لنا اذا لم يصرح شرعنا بنسخه 
الثاني : قول الصحابی اذا لم إظهر 
له مخالف ٠‏ , 

اذا اختلف الصحابة على 'قولين لم 
نجز للمحتهد الا خذ بأحدهما بلا دايل 


الغالث : الاستحسان 
الر سلة 


( تقاسیم الکلام والاسماء ) 
ابات الاسماء قیاسا 
تقاسیم الاسماء اربعة ' 
اذا دار اللفظ بين الحقيقة والجاز 


نبو للحقيقة 


الاستدلال عا بعر اقيق المجار 
والحر و ف او لفة ۱ 


النص 


۲ الظاهر" .+1 الجمل 

4ه حجدیت « لا صلاة الا بطهور » هل هر 
مجمل او غير مجمل 

۵ حد ثملا عمل الا بنيةاليس سمجمل 

٥‏ حديث«رفععنامتيالخطا والنسیان» 

٥‏ البیان وهو مقابل الجمل 

5 هل جوز تأخیرالبیان‌منو قت‌الحاجة 

۹۸ باب الأمر ۱ 

٩‏ هل بشترط في کون الاسر امرا 
ارادة 0 

.۱ اذا ورد الامز متجردا عن القرائن 
هل بقتضي الوجوب ام الاباحة ؟ 

۲ ورود صيغة الامر بعد الحظر 

۳ الأمر الطلق هل شتضي التکرار أملا؟ 

6 هل يقتفي الامر فعل اللمأمور به 
على الفور ؟ 1 

4 مل‌یسقط الواجب الوقت بفوات 
و قته ؟ 

۷ هل قتضي الامر الاجزاء بفعل 
آلامور به مع حصول الامتثال ؟ 

۱۸ الامر لجماعة يقتضي وجوبه على کل 
واحد منهم ۱ 

۲۰۸ اذا آمر الله نبیه لفقل ليس فيه 
تخصیص شارکته فيه الامة 

۰ اوامر الشرع تتناول العدومین الى 
قيام الساعة 4 

۷۷۱ جواز الإمر من الله لا فى معلومه 

- آن المكلف لا بتمکن من فعله‎ ٠ 

۳ لكل مسألة من الاوامر وزان من 
النواهي 

110 باب العموم 

11 الفاظ العموم خمسة 


o 


1o 


7 ° 


۱۳۷ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 


۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۳۷ 
14۲ 
۱6 
۱1 


۱۷ 
۱6 


١ ۳۹ 


استثناء العموم ۱۲۱ اقل الجمم‌نلانة 
اذا ورد لفظ, العموم على سيب خاس 
لم سقط عمومه 

قول السحابي نبی رسول الله اس؛ 


عن كنا و ئنی ۳ ستضىي الععرم 
ما ورذ من خطاب مضافا الى الناس 


وااؤمنينٌ دخل فيه العد 
العام اذا دخله التخصيص ببقى حجة 
نیما لم بخص ۱ 
يجوز تخصيص المموم الى أن يبثى 
واحد ١‏ 
الخاطب بدخل تحت الخطاب بالمام 
اللفتل العام بجب‌اعتقاد غمو مه في 
الحال 
الادلة التي بخص بها العمرم 
تمار فى العمو مین ۱ 

الاستتناء 
شر وط الاستثناء 
اذا ق الاستثناء حملا رجحم لي 
جميعيا 

الشرط 

المطلق والمقيد 


"اذا ورد لفتلان مطلق ومقيد فهو 


على ثلانة اقسام 
الفحوى والاشارة 
درحات ادلة الخطاب 

باب القیاس 
علة القياس وهي مناط الحکم 
اثبات القیاس على منکربه 
ناد قول النظام العلة النصوس 
عليها توحب الالحاق بطريق اللففك 
والعموم لا پطریق القياس 00 


و 

۲ طرق ال الى التیاس من خی 
او حه ۱ 

۱1 الحاق السکوت بالماطوق يتقسم الى 

مقطوع .ومظلنون 

جر الدلالة على صحةالعلة باطرادهاقاسد 

+11 انتفاء المناسبة اذا لزم من المصلحة 
مفسدة تناويها أو ترجح عايها. 

۲ قياس الشبه 

5 قياس الدلالة 

۱33 اركان‌القياس: اصلوفرغ وعلةوحكم 

٩‏ من شرل صحة العلذان تكون متعدية 

۲ اطراد الملة 1 

۲ اقسام تخلف الحکم عن العلة 

۹ المتنثتي عن قاعدة القباس 

۹ بجوز ان تکون العلة نفي ضورةٌ او 
اسم أو حکم ۱ 

۸ بحوز تعلیل الحكم بعلتين » 

٩‏ هل يجوزاجراء القياس ني‌الاسباب؟ 

۱۸۱ هل بجري القياس في الكفارات 
والحدود ؟ 2 

۱ انا عشر سوژالا تتوجه على القیاس: 

۱ الاستفسار‎ - ١ ۸۱ 

۲ ات فساد الاعتہار س فاد الو ضع 

۲ - النع ه ‏ التقسيم 

۳ 35 الطالة ۷ - النقض 

۵ ۸ - القلب 

كلما 5 العارضة ' 

٠١ ۸‏ - عدم التأثیر ١‏ الت رکیپ 


6 ۱۳ ب القول يالموجب 
00 حكم المجتهبين. 


۱ جوز التعد بالقياس والاجتهاد في | 


الزمن النبوي للغائب 
۲ حوز أنيكون النبي متعبدا بالاجتهاد 


۳ الحة ى في قول واحد من الجتهدین » 


ومن عداه مخطیء . 

: ۲۰ اذا"تعارض دلیلان عند الجتهد ولم 
بتر جح احدهما وجب عليه التو قف 

5 لیس للمجتهد ان بقول" في السالة 
قولان في حال واحدة 

۲ اذا اجتهد الجتهد قغلب علی ظنه 
الحکم لم بجز له تقلید غيره 

۲۰ اذا : نص الجتهد می حکم في مسالة 

لعلة بينها توجد قي مسائل سوی 


التصوص عليه فمذهبه في تلك 


"السائل كمذهبه في 'لمالة المللة 
۵ (التقليد ) ش 
٠.٩‏ لا بتفتى العامي الا من غاب على 
خنه انه من اهل الاحتهاد 
۷ اذا كان في البلد محتهدون فللمقاد 
۰ ( 
بنظر اول شي 


۸ ( ترتيب الادلة ومعر فة الت 
۸ بحب على المجتهد ان 
الى الاجماع 


۳۱۹ 


00 


2 


